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Ae 


أصل هذا الكتاب ٠‏ س 
رسالتان علميتان قدمتا لنيل شهادة الماجستير 
الأوك : دراسة وتحقيق من طرف الأستاة عبد الحفيظ هلال . 
من أول الكتاب إلى آخر مباحث الأمر والنهي . وقدّم هذا البحث في جا 
- طرابلس لبنان - وأجيز بتقدير «امتياز» /1١/17(‏ "ار 
الجزء التبقي من مباحث الأقوال . 
الثانية : دراسة وتحقيق تمن طرف الأستاذ مرتفيق علي ٠‏ | 


ال E‏ 1 ن 
بالسودان . وأجيز بتقدير «امتياز» (۹/۱۸/ 1478ه) . ثم أكمل الجزء ا 
من الكتاب . 1 


ار 


اشن 
«وَلَوَرَ ردو د الرشول وإ[ ل الأمر 


١‏ مه لد AEE‏ يچم 


[سورة التتناء :۸] 


الحمد لله رب العامين » والصلاةٌ والسلامُ على نا 
وعلل آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين 1 

وبعد : فإني لأعحجَبُ من أناس في عصرنا يتج ر 
الشرعية من القرآن والسنة من غير أن يتعرفوا إلى | 
الأحكام الشرعية من كتاب الله وسئة رسوله عليه 


ومن أبرز هذه الطرق دراسةٌ علم أصول 
حقيقة؛ بها يستطيع المجتهد أن يتوص 
الأضلين العظيمّين . 


هذه المؤلفات التي عي بها طلاب العلم الشرعي في ختلف العصور دراسة 
وتحقيقًا. 

ولقد رغب الأخوان الكريمان : السيد عبد الحفيظ هلال الجزائري » والأخ الداغستاني 
السيد مرتفئ علي المحمدي أن اققا ذه الحاشية » ليخرجاها إلى ميدان الطباعة ققد 
منقحة» معلقاً عليها بها بفيد طلاب العلم .. 

وقد جصاد بهذا التحقيق هذه الحاشية درجة الماجستير في أصول الفقه ‏ فأسأل الله 
سبحانه أن يوفقهياء ويجعل على يديب نفع المسلمين من طلاب العلم وغيرهمء 
والله الموفق . 


الأستاذ الدكتور 
مصطفئ سعيد الّن 


أنفسناء وسیتات أعالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
أن لا إله إلا اله وحده لا شريك “له وأشهد أن محمد عيدة 


فيه الرأي والشرع » كما يقول الإمام الغزالي في مقدمة كتابه 
هوا الغلم الذي أينبر الطرنيق اللمجتهد» الامصباط الاح 
ويعرف به الحلال والحرام؟ هذا كان الأهتما 


ومن أشهر ما أف في هذا الفن العظيم» كتاب له أهبيته المخاصة » إذ كان جاممًا لمزايا 
هامة» تجمع بين طريقة التكلمين والفقهاء » ألا وهو كتاب «جمع الجوامع؟ للإمام ابن 
السبكي ( ۱ه )- رحمه الله -» الذي ذكر مؤلفه أنه جعه من أكثر من ماثة مصتّف » 
ومع صغر حجمه» فقد غزر علمه ؛ وعظم نفعهء وظهرت برکته» وتقبله آهل العلم» 
واستحسنوه؛ فدرسوه» ودرسوه» وشرحوه؛ ونظموه» وحفظوه» ووضعوا عليه 
الحواشي امفيدة . 
ومن أحسن الشروح علل هذا الكتاب ٠‏ شرح الإمام المحلي (475ه ) - رحه الله 
- الذي اهتم به العلماء - في حياته وبعد بماته - اهتمامًا بالغاء منقطع النظير » ورغبوا 
في تحصيله وقراءته» فقرأه عل مؤلفه من لا بخص من العلماء؛ وطلاب العلم » ولقد 
جعل عليه العلماء حواشي كثيرة؛ فا تجد عالمًا بعده - رحمه الله - إلا وقد قرا أو 
عمل عليه حاشية ٠‏ 
ولقد من الله تعالى عليّنا بالعثور على إحدى الحواشي المهمة والقيمة التي وضعت 
على شرح الإمام المحلي : وهذه الحاشية هي لأحد كبار تلامذة الإمام المحليء وهو 
ام المعمّر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي - رحمه الله » الذي كان أحد قادة 
س0 
التاسع امسجري ء ربداية القرن العاشر المجري ‏ في جيع الاختصاصات » فقد ساهم 
الثروة العلمية العظيمة لأمتنا الإسلامية » با تركه من آثار علمية 
» نافعة جليلة جعت بين الرواية والدراية؛ وبين المنقول والمعقول. فبرع في 
مهء والحديث وعلومه» والفقه وأصوله» والعربية وعلومهاء وعلم 


أهمية موضوع البحث .. 


بعد یراق أن نطر تعر عاية - على قدر الإمكان. رأينا أن هذا العلم قد 
تراس 2 


بن لتر یهو قاا بتر اهل قزل جا a‏ 
عند علمائنا الأقدمين» ومن ذا e‏ 


و ا - دراسة قيقد مو 
الماجستير ٠,‏ 1 
وحرصًا منا على إخراج هذا الكتاب - الحاشية E‏ 1 
لاب من دراستهاء وتحقيقها تحقيًا علميا أكادييي وها ا9ا 
إضافة التعليقات وعناوين فرعية له» لحاجة الطلاب 
يعتمدون عليه في دراستهم للم أصول الفقه ؛ فالكتابأيجمع ب 
المراد في الجملة , 7 
لذلك كله يعتبر تحقيق هذا الكتاب» و 


أسباب اختيارالموضوع 

-١‏ أن حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح الإمام المحلٍ عل «جمع 
الجوامع؟ من أهع نا كتب في أضول الفقه . 

؟- أن لحي اعتمد عل مصاد ر أصلية في الأصول والفروع وغيرها أثناء التعليق . 

*- أنه اودع الكتاب زبدة ما قاله علماء الأصول» وما قاله شراح «جمع الجوامع؟ - 
غير الإمام المحلي - من سبقوه كالزركشي وابن العراقي وغير ها 

. = أن المحقي يمد من كبار تلاميذ الإمام المحلي - صاحب الشرح‎ -٤ 

ه- أن المحتّي جمع بين معرفته بالأصول والفروع واللغة والكلام» لذلك نجد 
الكتاب مليئًا بالفوائد الفقهية واللغوية والمنطقية . 

E‏ اثبع في التعليق طريقة سهلة؛ بأسلوب وعبارات وألفاظٍ سهلة وسلسة؛: 
بعيدة عن التعقيدات اللفظية والمعنوية في الغالب . 


ان با ثقل إلينا عن المتقدمين . 


۶ 
د الإسلامي الضخم؛ يعتني بكيفية استنياط 
. الأحكام من الأدلة ء بذلك أكون قد قدّمت خدمة للكتاب ومؤلقه: وللعلم 


داش 


داخل مكان إقامتنا أو خارجهاء فكلهم أجمع على أن الكتاب لم 
فاستعتا بالله تعالى عل تحقيقه ودراسته . واللّه الموفق. 

وفي الختام لابأس أن نشير إلى بعض الصعوبات التي واجهتناء وارلا 
التحقيق » لما فيه من مسؤولية » في ضبط النص ومقاباته وتصحيجه » وقد يظن 
الناس أن تحقيق الكتاب المخطوط : لا يعدو أن يكون عملا شكليّاء لا جرج 
مقابلة النسخ ‏ دون جهود ذهئي يذكر من المحقق . 

وهذا حكم من لم یارس التحقيقء ولم يذق 
عمل مضن » وليس بالأمر الميّن. . . إذ يتطلب صبرًا ومثاب 
الكلمة على كافة احتمالاتها حت يصل به الفكر إلك قرار يطمئن 
وهو مرتاح الضمير» مطمتن القلبء وء مدل ریا عر 
ومن أكبر الصعوبات التي واجهتنا كذلك ٠‏ هي تشكيل 
الشكل » بحيث يكون ما جاء من تعليقات الشيخ زكريا ني 
والمتن في كل صفحة . 

هذاء وبالإضافة إلى صغوبات التحقيق ٠‏ فقد» 
الحاشية في بعض المواضعء التي تحتاج إلى ذهن ثاقب 
جهدنا ووقتناء ولو رجع القارئ - هذا البحث 
والمراجع > وتتبعنا لأقوال الشيخ زكرياء وبيان ‏ 
المشقة التي عانيناهاء ويضاف إلى إشكالاد 


منها بمأساة المسلمين عمواة توكيفبتذاعت عليهم الأمم» والله المستعان؛ ولولا 
توفيق الله عز وجل» ما وصلنا إلى ما وصلنا إليهء ونقول : قد بذلنا غاية وسعناء 
ونون ماتا ق سببل [خراج النص بالصورة التي وضعها مؤلف» آو قربا ما 
بتبعين قواعد التحقيق العلمي » مع التعليق إلى ما يختاج إك تعليق » ونرجو الله أن 
کون قد وفنا في ذلك » »كما نسأله تعالل أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم » وأن 
يعلمنا ما يتفعناء ويرزقنا العمل بها علمناء إنه سبحانه نعم الموك وعم النصير ء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


المحققان 


لفقا 


الباب الأول 


القسم الدراسي 


وفيه خمسة فصول : ب 
الفصل الأول : التعريف بصاحب الأضل (ابن || 
واد ( 
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تقويم الآدلة للدبومي (+45ه) | 


طلم 


أأسوك الى 1۹۰م 
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ردالؤدوى 1۸15 م | 


نة ااه اء ات و 


شف الأسرار اناري ( »لاه 


الا شتی 


التحرير لابن للام (۸11ه) 


(1 


رة م ل سائية شيخ الإسلا زكرا الأنصاري 1۲10م 


امن هذا التطور 


المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه : 
تام السبكي : تاج الدين ٤‏ أبو نص 
ا:2 Onn‏ 01 0000| 
المطلب الثاني : مولده: sa‏ 


السنة التي توافق 11773177 بالميلادي 27 . 
المطلب الثالث: نشاته ومراحل تعلمه : 


الد 


على الحافظ المزي » ولازم العلآمة الحافظ الذهبي ٠‏ وتخرج بالفقيه تقي الدين بن 
راقع » وأخذ عن || أثير الین آي حيان7؟ . 

5 وم يكتف تاج الدين بتلقي المعرفة عن هؤلآء الأعلام » ونا انيه إلى التحصيل 
بنفسه » وأقبل على العلم بهمة عالية » ونفس متعطشة ؛ فأمعن في كتب الحديث» 
وكتب الأجزاء والطباق ؛ مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية » حت 
مهر وهو شاب" . فكانت حياة ابن السبكي -عك قصرها- ملأ بالإنتاج 
العلمي» الذي جعله من الأثمة الكبارء فكان رحه الله تعالى عالًا بعلم الكلام 
ودقائقه » وقضايا العقيدة ء وله دراية بعلم الحوادث التاريخية وسيّر الرجال» 
وعلوم اللغة من نحوء وصرف» وبلاغة » وشعر» وعروض »› وغريب اللغة 
والأدب» غير أنه أكثر ما برز في الفقه وأصوله. وعلم الحديث دراية ورواية . 

المطلب الرابع : شيوخه : 
تتلمذ الإمام تاج الدين السبكي عل كثير من علماء عصره منهم : 

: 7 والده : العلامة علي بن عبد الكافي السبكي‎ -١ 

العامة قي الدين علي بن عبد الكاني بن علي السيكي الأنصاري الخزرجي ‏ شيخ 
ا کک کک 
المجموع للنووي » الدر النظيم في تغسير القرآن وغيزها توي سنة ۷١١‏ ه. 
"- المحلّثة زينب بنث الكمال47) : 
٠‏ زيئب بيت مد ابن عبد الرحيم بن عبد الواجد المقدسية ..مسيدة الشام » كانت 
ا لارت ٠ N‏ فتؤاحم عليها الطلبة » كانت 


عب الحافظ اليزي( : 
يوسف بن عبد الزجمن 
الدمشقي اليزي. جال الدين أبو ا اما راد الت 

والمشارك في الفقه وأصوله» واللغة. . يعد من كبار المحذثين في 

اسنة 47/اه. من مصنفاته ؛ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ وتم 

معرفة أسماء الرجال وغيرهما. 

4- العلامة أثير ESE‏ 


الأندلي الغزناطي». کان و 0 غزير 0 اش 
التسهيل » والارتشاف وغيرها؛ توفي نة la tw ۰ ٠ه ۷6٥‏ 


RAT 
ولد سنة 1۷۳ هء اعتنق بحفظ‎ ٠ التركماني الذهبي‎ 
الأسانيد» فصار أعجوبة عصره» حت لقب بمؤه‎ 


۷ الأندوشي 210 
مد بن سعد بن عبد الملك العسكري » الأندرشي » النحوي . كان مدرس العربية 


بدمشق» فتتخرج به جماعة» توفي سنة *6/اه: من مصنفاته : شرح التسهيل لابن مالك . 
المطلب الخامس : تلاميذه: 
تتلمذ عل الإمام تاج الدين السبكي خلق كثير منهم : 
-١‏ برهان الدين إبراهيم بن شرف الدين عبد الله بن محمد بن عسكر”" . 
المتوق سئة (١۷۸ه).‏ 
۲-مفتاح الزيني" : 
موك زين الدين عبد الكاني » والد تقي الدين السيكي » توق سنة (٤۷۸ه)‏ . 
ابن سند : 
ب الحافظ شہیں الدين آبو اعباس عمد ین موس بن سند . كان شديد الملازمة لاين 
السبكي» وقارئا لتصاتيفه »وناب عنه في مشيخة دار الحديث الأشرفية , توفي سنة ۷۹۲ 
٠‏ #-عبد الموؤمنالمارداني7*؟ 
نيد المؤمن بن أحمد بن عثبان المارداني الدمشقي .استناب تاج الدين في إمامة 
ا 


ت الذهب» .)٤٦١/۸(‏ 


C/A 


ل (الدررالكانة» /١(‏ ١٤)«شذرات‏ اللي ؛ „(eee A)‏ 


الشافعي » عني بالقراءات ٠‏ ولازم تاج الدين» فقرأ عليه الفقه وغيره من العلوم و 
الشرعية . توفي 807 هد 2 نال 2 
- شرف الدين البغدادي( : > لھ 

عبد المنعم بن سليمان بن داود البغدادي المصري الحنبلي 6 ولك بيغداة؛ وقدم 
القاهرة وهو كبيرء فصحب تاج الدين وأخاه بهاء الدين ء وأحذ عنهيا يعض علوم 
الشرع ء انتهت إليه رئاسة الحنابلة - توفي سئة ۸٠۷‏ ه٠‏ تق 0 
المطلب السادس : وظائفه العلمية وأعماله + 5 7 
توك الإمام تاج مي 0 
ا ٠‏ داه یا 2 

توك 'الإمامابن[السبكي التدريس ق العزيوية( © ,وال 
ومشيخة دار الحديث الأشرفية ٠)‏ كا تول التدريس 
والشيخونية واليعاد بالجامع الطولو ق6۵ 


ب القضاء : کەو 
تل ل السك تفا لدا ف بعليل 2 
يشغل هذا المنصب إلى أ 1 افاه أجله » وكان 
م أعيد» قم عزل بأخيه اء الدين» وتوب إلى 
بن إن ادا كو 101 


ع- الخطابة : 
توك الإمام ابن السبكي الخطابة في الجامع الأموي بدمشق . 
وهكذا ظل تاج الدين يتنقل بين وظائف الدولة حينئذ؛ حت طارت شهرته في 
كل الأقطار الإسلامية» وأصبح عمدة الناس في الفتياء وكان آهل مصر يراسلونه 
ويستفتونه في كثير ما يعرض طم هن أمور دينية أو دنيوية!!؟ . 
المطلب السابع : وفاته ؛ 
توفي تاج الدين ابن السبكي شهيدًا بالطاعون» في ليلة الثلاثاء يوم سابع ذي 
الحجة مين عام (1لالاه) : وهي السئة التي توافق ٠١۷١‏ بالليلادي "۰ وقد بلغ من 
العمر أربغا وأربعين عاما » ودفن بتربة السبكية » بسفح جبل قاسيون بدمشق" , 
فكانت حيائه رجه الله تعالی -مع قصرها- مباركة » حافلة بجلائل الأعمال» من 
ضا۶ وتأليف » وتلازيس » وإفادة . فرحمه الله تعالل رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته . 
المطلب الثامن: مصنفاته : 
٠‏ صنف الإمام تاج الدين السبكي مصنفات كثيرة» دل على سغة اطلاعه» 
ازة علمه ؛ وزصوخ قدمه؛ ومن بينهالة؟ : 
3 الإماج في شرح منهاج البيضاوي » في أصول الفقه* : أشترك فيه مع والده» 
فقدوصل فيه والده - تقي الدين - إلى مقدمة الواجب ‏ ثم أقه تاج الدين . 


انظر ؛ «الدررا (41/8). «شندرات الذهب» (۳۷۹/۸). «البدر الطالع؛ (1/ 141١‏ 
: ١م‏ (4/ 184 ): «معجم المؤلفين؟ (۳£۳/۲) , 
١)»"شذرات‏ الذهب؟ ٠ )۴۸١/۸(‏ «البدر الطالم» (411/1). 


2 و کر : شعبان محمد 


۲- الإشارات إلى أماكن الزياراف( . Ee:‏ 
+- الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية" . 3 7 

4- الالغاز . ia‏ 0 
ه- أوضح المسالك في المناسك , 5 ننه اك 

- ترشيح التوشبح ‏ وترجيح التصحيح في الفقة( . د ادبم 


۷- تشحيذ الأذهان عن قدر الإمكان في الرد عل البيضاوي90©., 


= 5 5 1 الت“ 
۸ ا بهار 


4- جزء في الطاعون(* 


(۱) غطوط ذكرء الزركلي في «الأعلام» »)۱۸٤/٤(‏ ويوجد له تسختان في 
الأولى )۸۳١١(‏ والثانية (4334). 

0١‏ ستو من لصب رسع مدي بك لتر ا 

احدعيد الوجردء عل عمد وی بدار الب ا 

(؟) ذكره البغدادي في «هداية العارفين» (1/ 5778 . . 

() انظر مقدمة الأشبا انظائر ناج الدين أبعي :1101071107 

E SE م‎ 


.اليف المشهور قي شرح عقيدة آي منصوز الماتريدي!"؟. 
١۴‏ - طبقات الشافعية الصغرى , 
غ١‏ طبقات الشافعية الوسطيى" . 
-١6‏ طبقات الشافعية الكبرئ 240 . 
N‏ قاعدة في الجرح والتعديل4*7: 
۷- معيد النعم ومبيد لتقم( . 
4ك منع اموائع علن جع الجوامع 7" . 

- وغير ذلك ما هو مخطوط أو مطبوع » نقع الله بها أهل العم » وجزئ مؤلفها خير 
الجزاء . واه أعلم .. 


«الظنون» »)1١15/5(‏ و«هدية العارفين» (385/1). 


تت 
١ yrs E‏ 4)ببوتوجد له نسخة في مككبة الد مشق برقم 0180540 


الشاحي ‏ والأستاة الكتور : عيد الفتاح محمد الحاو , 
الفاح يو دير رجه اله تعاك - يجاب مكبة المطيوعات الإسلامية سنة 1958م : 
et e‏ عقوي 


حجر في #الدرر الكامنة؛ (۳/ ٠)٤١‏ وتوجد له نسخة في مكتبة الأسد بدمشق 


كين ارون یمم 2 1115 ودف راي الكت ب بالعربية سنة 1548م يتحقيق الأستاذ 


المطلب الأول : التعريف به : 

إن كتاب «جمع الجوامع؛ ey‏ 
من صغر حجمهء فهو فريد في بابه قمة بين كثب الأضول» وو 
الأصلين : أصول الفقه ‏ وأصول الدين . 
اودع قب امام تاج الدين الیک زباة ماي 2 عن عا 
ومنهاج البيضاوي » مع زيادات كثيرة من كتب الأصول وة 
مضيّف » حيث قال في فقدمة كناب جع الجواقع 


ولقد حو كتاب «جمع الجوامع » مسائل أصول الفقه في أسلوب سهل واضح ٠‏ مع 
اختصار أرجح الأقوال في كل مسألة» وانتقاء أرتجح الأدلةء مع الإشارة إلى غيرهاء في 
اسلوب سهل تمتنع » حسن السبك »رين العبارةء واف بالغرض المقصود من يحفظ © 
المطلب الثاني : ما اشتمل عليه كتاب جمع الجوامع: 

اشتمل كتاب جمع الجوامع على مقدمات» وسبعة كثب»/اوتناؤل المضنف في 
مقدمات الكتاب -بعد ذكره تعريف الأول والفقه -» الحكم الشرعي وأقسامه. 
والمسائل المتعلقة بكل ركن من أزكانه : «الحاكم » والمحكوم عليه » والمحكوم به 8 
وفي الكتاب الأول الذي عقده المصنف للكلام عن القرآن الكريم» ومباحث 
الأقوال» تناول موضوع القراءات السيع » ولم يتعرض أحدٌ من الأصولئّين قبل 
المصتّف إلك ذلك الموضوع في كتب الأصول سوئ ابن الحاجب في المختصر”"؟ . 

وقد اشتمل الكتاب الأول : على مباحث الألفاظ ‏ والمنطوق والمفهوم ٠‏ والعام 
والخاصء والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ . 
ق أما.الكتاب الثاني : فمعقود للسُنَّهَ النبوية المشرفة » وقد تناول فيه الكلام على 
الآحبار» والصحابي» هذا بعد تعريفه السنة وتقسيمها . 
والكتاب الثالث : في الإجماع . والكتاب الرايع في القياس . 
وبعد أن ذكر الصف الأدلة الشرعية المتفق عليهاء ذكر الكتاب الخامس الذي هو 
3 الآدلةء التي هي ليست بنص ولا إجماع ولا قياسء كالاستقراء؛ 
انق" ا ن وغ ذلك سن الأدلة الكل نيما 


17 ذكر الأدلة في الكتب الخمسة» اسب ذلك أن يذكر في الكتاب السادس التعاديل 


تعارضهاء وذكر الأمور التي بها يحصل الترجيح عند التعارض ٠‏ 


وبعد ذكره للأدلة وكيفية الترجيح بينهاء تعرض لصفات المجتهد» قإنه هو الذي 
يعرف الأدلة ويستنبط منهاء وعند التعارض يرجح بعضها على بعض » قذكر الاجتهاد 
وشروط المجتهد ؛ وبعض المسائل المتعلقة بذلك . وتتميئًا للفائدة » ختم الكتاب بالكلام. 
على المقلد في الفروع والأصول » ثم تعرض لمسائل العقيدة من الإيم/ باق والاسياء . 
والصفات» ورؤية الباري عزوجل» والقضاء والقدرء ونبوة سيدئا قله 
خاتم التبيين المؤيد بالمعجزات والبراهين ٠‏ والإيمان باليوم الآخر وغيرها. 

- وبعد ذلك اخحم تاج الدين السيكي كتابه - جع الجوائع - بال را 
تقرد بها . وبا يتتهي الكتاب . 


المطلب الثالث: مزايا كتاب ( جمع الجوامع :2١!)‏ 
إن من أهم المزايا التي تميز بها كتاب جمع الجوامع 

. الاختصار الدقيق مع إلمامه لأشتات مسائل هذا العلم‎ -١ 

1- دقة العبارة مع جودة التصنيف - 

+- خلو الكتاب من الخلاف والجدل المنطقي» الذي انتهجه 
الأصول كالرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم . 

, أنه يعرّف بالمصطلحات الأصولية ويعتني بها دون إطالة‎ -٤ 

-٥‏ إذا كان الخلاف لفظيًا به 


۷- أنه جع أغلب مسائل الأصول التي ذكرت متناثرة في ثنايا الكتبء كبا أشار 
نف في بداية «جمع الجوامع» ؛ أنه وارد من زهاء مائة مصئف» . 
ل بالإغنافة إل المسائل الأصولية فقد ضمن كتابه مائل في أضول الدين» وخاقة 
التصوف. 
- أنه ذكر الأقوال في بعض المسائل » ويسمي القائلين بها - قلي - . 
1- حرص مصئفه عل أن ينقل من الكتب الأصولية الأصيلة » فلا ينسب قولا 
لشخص إلا إذا نقله من کتابه » أو من كتاب أحد تلاميذه . 


Hee 


المبعة القائة a ٠٠٠‏ 
اهتمام العلماء يكتاب جمع الجا ل ١‏ 
أقبل العلماء عل كتاب «جمع الجوامع» إقبالا منقطع النظير 


موجرّاء ومنهم من وضع عليه الحواشي وا 
نظا أو نثراء ووضع شروحًا لذلك الختصرء كما ل لان 
الإسلام زكريا الأنضاري . 


8 e لص‎ 


#- أحمد .بن علي بن حجر العسقلاني (ت457ه) شرحه بکتاب أسماه «التكت على 
جع الجبوامع 2300 

ه- محمد بن أحمد المحلي (ت874ه) شرحه بكتاب أسماه : «البدر الطالع بشرح 
جع المتؤامع» وهو المشهؤز «بشرح لمحلل عل جمع الجاع . 

*- إبراهيم بن عمر البقاعي المتوق سنة (4/5ه) شرح جمع الجوامع » اشتهر باسم 
شرح برهان الدين 7 , 

۷- أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت847ه) شرحه بكتاب أسماه : «الدرر اللوامع 
شرح جع الجوامع» 110 . 

۸- أحمد بن عبد الرحمن بن موسئ القروي المالكي الشهير بحلولو (ت۸۹۸ه) 
شرحه بكتابين الكتاب الأول أساه: «البدر الطالع في حل ألفاظ جع 
الجوامع:200, والكتاب الثاني أسياه «الضياء اللامع في شرح جع الجوامع »297 

ا إبراهيم بن محمد القباقبي برهان الدين توفي بعد (٠٠9ه)‏ شرحه بكتاب أسهاه 
اشر جيع الجوامع 2776 


(1) انظر: «نظم العقبان» للسبوطي (ص 84).. 

61 الكتاب مطبرع ومتداول من طبعاته : طبعة مصطفى الاي الي مع 

() انظر : «كشف الظنرن» (093/1), 

:4) ,لدرئيسخة جطلية بالمكتبة السليمانية باستتيول برقم )٠١(‏ وحققه الدكتور سعيد بن غالب المجيدي 
انيل درجة الدكتورة من الجامعة الإسنلاميةبالمدينة النبوية في السعودية .. 

(0) له نسخة خطية وحيدة بحكعبة الحسن الثاني بالرباط برقم (8841).. 


لاني طلا سے ۳۰۱ ۱ه 1۹۳۷م . 


7 نيوو مياةب امد را کا ج 
0 انر :«كشف الظترن؟ (1/ قوه),. 


(3) الكتاب مطبوع. بعحقيق الدكتور عبد الكزييم النملة = وصدر منه جزءان حتئ الآن - مكتبة الرشد 


۱۰ الو و ا ا 00 1 
«التكت اللوامع على المختصر والمتهاج وجمع الجوامع9376 ,71105111 ١‏ 
-١‏ عبد البر بن محمد بن الشحنة الخلبي الحنفي» سس ومسلا 
بکتاب أسهاه شرح جع الجوامع 217 . بت 
-١١‏ أحمد بن عبدالله الغزي الشافعي المتوق سئة (4۲۲ه) 100 
«شرح جع الجوامع» 27 7 
am ۳‏ 
جه j5‏ 
المطلب الثاني : مختصراته ومنظوماته + واس م 
ومن ختصراته ومنظوماته : ir‏ 
-١‏ اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأسياه لب الأصول» 3 
«غاية الوصول شرح لب الأصول» ” 
؟- اختصره محمد بن عمر هبةالله النصيبئ الحلبي | 
وأسماه اختصر جنع الجوامع ۲ . 
۳- واختصره حمود أفندي عبر الباجوري» لنصه وا 
في أصول الشريعة»9"" , 


مسلا 


دن بيعلا 


.4ب نظم جمع الجوامع : للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي الشاقعي المتوق 
تة ت۹۴ . 

ه- اندر اللامع في نظم جنع الجتوامع ء تأليف العلامة سيد علي الأشموني توفي في 
دود( 0)٩۰‏ . 

55 نظم جلال الدين عبد الزحمن السيوطي الوق سنة (411ه) وآساه : الكوكب 
الساطع . وقد قام بشرحه أيضا" . 

۷- نظم عبدالله بن أحد باكثير الحضرمي الشافعي (ت4750ه) وأسباة «الدرر 
اللوامع في نظم جع الجوامع» 17 . 

۸- نظم رضي الدين محمد بن عمد الغزي الشافعي التو سنة (١٠۹ه)ء‏ وقد قام 
بشرحه ولده يدر الدين محمد الغزي ثم الدمشقي المتوق سنة ٨) ۹۸٤(‏ . 
.4- الجواهر اللؤامع في نظم جع الجوامع . لعبد الحفيظ سلطان اللغرب الأقص سابقًا - 

- وهذا الاهتام من قبل هؤلاء العلماء - شرحَاء واختصارّاء ونظا- بكتاب 
الجوامع ؛ يدل دلالة واضحة علل قيمته العلمية »ون فيه كنورًا لم توجد في 
لذلك أمضوا الوقت » وبذلوا الجهدء في توضيحه وبيانه . 


Hea 


في الالفضوء اللامع» (5/ 8) . 
كرا كس ی بصم 


التعريف بالشارح(المحلي) . 
وكتابه (البدر الطالع شرح e‏ 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التعريف بالشارح (جلال / 
المبحث الثاني : كتاب البدر الطالع شر 


المبعة الأول 
| التعريف بالشارح جلال الدين المعلي ۲ 
| المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه ومولده: سان Ells‏ 
١‏ 
| 


هو العلامة أبو عبد الله جلال الدين محمد بن أحمد بن 
ابن هاشم الجلال» الأنصار: يء المحلي الأصل 
القاهري » الشافعي . 
1 1 ولد جلال الدين بمصر سنة (41/اه) ؛ وهي السنة ال 


المطلب الثاني: نشاته وطلبه للعلم: 
ولد جلال الدين بالقاهرةء ونشأ بها »ةرا ا 

الناس قي ذلك العصر » فأخذ الفقه وأصوله 

له فكثر انتفاعه بهء وأخذ الفقة كذلك عن الإمام 

العراقي » والأصول عن العز بن جماعة ء والنحوعن | 

والفرائض والحاب عن ناصر الدين : 


والبيان والتروص عن البو اران 


وأصول الدين ء وأخذ الحديث 


خا 


- وکان رجه الله متقشقًاني ملبوسه ,ومركوبه » ويتكسب بالتجارة » حيث تول بيع عور شيك بوا ر ر 
الیر في بعض الحوانيت؛ ثم أقام شخصًا عوضه فيه مع مشارفته له أحيائاء 250 2 
وتصدئ هو للتصينيفك والفدزيس والإقراء» وكان آية في الذكاء والفهم . - 

5 ولقد ارتحل العلماء والفضلاء وطلبة العلم للالتقاء به والأخذ عنه» وحضور 


5 


سعد الدين بن جاعة» الفقيه اشاضمي» الاصول التكلم ادل ا ا 


قال السخاي رحمه اله أذ عنه الأكابر مع الترقي في الخير» ومزيد التواضع ٠‏ الجامع لأشتات العلوم, التبحر في الفنون» من مؤلفاته شح جع وان ع 


والمحاسن الجمّة » وعدم المحاباة في الح لا يخاف في الله لومة لاثم » وعرض عليه التلخيص » نكت عل الروضة , توفي سنة (11/ه). Era ٠‏ 
القضاء فأبئ» وضار كلمة إجاع" . ٣-البرماوي‏ 0 


وقال السيوطي رمه الله : كان غرة هذا العصر في شلوك طريق السلف . على قدم 
من الصلاح والووع » والأمر بالمعروف والنهي عن النكرء يواجه بذلك أكابر الظلمة 
والجكام» ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم» ولا يأذن لهم بالدخول عليه » وكان عظيم 
الجدّة جدَاء لا يراعي أجدًا قي القول ..... عرض عليه القضاء الأكبر قامتتع . ...20 
١١‏ وترجته رجه الله تغالخ تحتل كراريس كما قال السخاوي في الضوء اللامع 40 . 4- ابن حجر العسقلاني7؟© : 

ا 

تتلمذ الإمام المحلي رمه الله تعالك - على كثير من علماء عصره وأبرزهم : 
5 - العراقي”" : 

١‏ مو العلامة أب والفضل الزين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 
الأصل» القاهري الشافعي . ححيي السئة؛ وحافظ الوقت , من مؤلفاته : الألفية في 


وغيرها . توق بالقدس سنة( ۸۳۹ ه). 


+ انظر ؟ (المضباح للثير» للفيؤتي (ص18). 
نظر ؛ #ذيل دول الإسلام له» 5/ 678٠‏ . 
اللشاضرةة له (1/ 06901 


المطلب الرابع: تلامية: 
تخرج به جماعة من العلماء الأفاضل منهم : 
-١‏ يمي بن محمد بن عمر بن حي بن موسئ بن مزكي السعدي !"2 : 
الدمشقي؛ ثم القاهري الشافعي. سبط الكمال بن البارزي» ويعرف بابن 
حجي » ولد سئة (1له)ء تحرج بابن حجر والعَلّم البلقيني » والإمام المناوي , 
وقرأعل امحل كتاب شرح جع الجوامع له. وأغلب كتابه شرح الهاج للنووي . كان 
فقيها أصوليًا نظارًا متَكلمًاء تزاحم عليه طابة العلم للاخذ عنه؛ لما كان يتمتع به من 
حسن الأداء » حقظًا وتقريرًا» وحسن خلقه وأدبه . توفي سنة (۸۸۸ه) . 
۲ أحمد بن تحمد بن علي بن أحمد بن موس(" 
الشهاب بن فتح الدين أب الفتح الإبشيهي المحلي || ي نزيل القاهرةء أخذ 
عن العلم البلقيني» والتاري» وقرآ على الشيخ المحلي» شرحه للمنهاج » وشرحه 
لجمع الجوامع .توفي سنة (۸۹۲ه) . 
٠‏ 7 حمد بن عمد بن أحمد بن عبد النور بن أحمد البدر الأنصاري 
قا راث لقن ی سنب ت - ولد 
اسنة (470ه) : خد عن ابن حجرء والقاياي؛ والعيني » وقرأ علل المحلي شرحه 
اللمنهاج ؛اوشرحه لجمع الجوامع . 
كان رخه الله خسن التصور : والتدبر والتحقيق ؛ والتديّن. له حاشية على شرح 
اران لمل ٠‏ الإجاهية بعل" الفضندة "شرع العقائد. وغيرعا. توفي ست 


٤-علي‏ بن محمد بن عيسئ بن يوسف بن محمد الثور ا ا ٠‏ 
أبو الحسن الشمس بن الشرف الأشموني الأصل» ثم القاهري الشافعي » يعرف 
بالأشموني . ولد سنة (418ه)» أخذ الفقه عن ا لمجلي» ا 
وغيرهم» تصدّى للإقراء.مند صغرهء فانتفع به الطلبة .من 
ابن مالك ؛ ونظم جمع الجوامع ٠‏ وشرح إيساغوجي في المنطق و 
( ۹ 
٠‏ - العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي : 
الشافعي » الإمام الحافظ ٠‏ الفقيه » كان كثير التضئيف »هن es‏ 
في النحوء وكتاب الإتقان في علوم القرآن ء والأشباه والنظائرء ون 
7 النظائر. 
وشرحه في كتاب سماه «الكوكب الساطع؟» وغيرها من الكت 
Ka)‏ . 


: 
. 


دا 
- شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ناا I‏ 
وهو صاحب الحاشية وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل ٠ ٠ ٠‏ 
ا وفاته: ين 


واسعة ٠‏ وأ E‏ جناته . آمين.. 
يلم 


EO tle Ce الظر ترجمته : «الضوء اللامع»‎ )١( 
_ 0 اتعراتزعة ايا‎ 0 


المطلب السادس: مصنفاته : 
صنيف الإمام المحقق جلال الدين امحل مصنفات» تشد لها الرحال؛ في غاية 

الاختضاز والتحرير والتتقيح » وسلامة العبارة» وقد أقبل غليها الناس» وتلقوها 

بالقبول وذ ولوهاء ورغبوا في تحصيلهاء وقزاءتهاء وإقرائها(!2: من اهمها" : 

-١‏ الأنوار المضية في مدح خير البرية» ؤهو شرح بردة المديح للبوصيري97 

۲- تفسير القرآن» حيث بدأ بشرحه من سورة الكهف إلى آخر القرآن. وسورة 
الفانحة وآيات قليلة من سورة البقرة» ثم أتمه جلال الدين السيوطي؛ وهذا 
التفسين مشهور بين العام والخاص «بتفسير الجلالين» نسبة إلى جلال الدين 
المحلء وتجلال الدين السنيوطي 44 . 

تاوا با2 

-٤‏ حاشية على جواهر الإستوي 

. شرح التسهيل لابن مالك في الحو"‎ a 

E 

9 شرح لفان" المقه 


(1) انظر :سن المحاضرة» للسيوطي (1/ 0707 . 
(1) وهي مرتبة على روف المعجم. 
(۳) عخطوظ» وذكره السيوطي في «جسن المحاضرة» (1/ 00601 و توجد له تسخ كثيرة قي العام قفي 
٠‏ مكيبة الأسد بدمشق يرجد شان نسخ أرقامها : (V0) (Nott)‏ 1 نلف COAT)‏ 
و40 فرت مارت مرت 
کک متها طبعة مؤمسة الرسالة ببيروت سنة ١۹۹١م‏ » بتحقيق الأستاذين : عمد نم 
رسي ؛ وعد رضوان عرقسومي . . ودار العلوم الإنسائية بدمشق سنة ۹۹۹١م‏ بتحقيق أستاذنا 
لفى ديب اليغا . 


ب 50 وود لها ا [الأسد يدمشق 
كيان نه + 


۸- شرح قواعد ابن هشام في النحو(!؟ ِ 
-٩‏ شرح الورقات في أصول الفقه للإمام ا لوين ي ° . مد وزهيل 
-٠١‏ كتاب في الجھاد ۴۵ 5-5 

١ كنز الراغبين في شرح منهاج الطاليين لانو يو ساو يك‎ -١ 

يدرس في الجامعة الأزهرية . 
1- مماكمات حواش غل الشرخ Sista‏ 
۴ مناسك الحح . 
وغيرها من الكتب والرسائل العلمية 

نقع له بها العلماء وطلبة العلم. وجزى اله مؤلفها عن السلا 
الجزاء . والله أعلم . 


(1) ذكرء السيوطي في حسن المحاضرة | 08( ال 

1) طبع عدة طبعات منها : تحقيق عبدالله تمد دوويش ' 

(۴) کرم السيوطي في حسن التحاغرة 7896/10 : 

(4) طبع في مضر بمطبعة مصطفئ البابي الحلني ٠‏ وطيع مه 
الدين عميرة ببيزوت دار الفكرسنة 1498م : ٠١...‏ 

(0) وط رر ارك في العلا (T/0)‏ 


المبحث الثاني 
كتاب البدر الطالع شرح جمع الجوامع 
المطلب الأول: التعريف بهذا الشرح ومزاياه: 


كما سبق وأن قلنا : إن كتاب جمع الجوامع للشيخ تاج الدين السبكي -رحه الله - 
أقبل عليه العلماء إقبالا منقطع النظير » تدريسًاء وشرحًاء واختصاراء ونظيّاء وكان 
من هؤلاء؛ الإمام المدقق والمحقق جلال الدين المحلي - رحه الله تعالى -. فشرح 
كتاب جمع الجوامع » وأسماه البدر الطالع بشرح جع الجوامع . 

وكتاب شرح جمع الجوامع للإمام المحلي يعد من أحسن الشروح؛ وأجودها 
وأفضلها('» فامتاز بحسن العبارة» وهو شرح وسط بين الإيجاز والإطتاب 
فيه الإمام المحلي شرح عبارة المصنف (ابن السبكي) حرفا كما الفظهاء مع 
البيان والتوضيح » دون أن يتوسع في النقل عن العلماء الآخرين. بل نقل عتهم 
بالمعنى » ودافع عن المصتف ما أمكنه إلى ذلك سبيل» وذلك بدقع الإشكالات 
والاعتراضات» الواردة عل متن جمع الجوامع » ولم يطلق أي كلمة تخدش المصف 

المواضع التي أخطأ فبها) » بل يقول عنه : إنّه سهو من المصنف وهكذاء فجاء 
كتابه في غاية التحرير ؛ والإتقان؛ والتنقيح » والأدب . 


الطب الثاني اهتمام العلماء بهذا الشرح 

القد وفق الله سبخانه وتعالك العلماء للاشتغال والاهتمام بهذا الشرح ؛ فاهتموا يه 
3 ا ني حياة الشارح وبعد وفاته » فرغبوا في تحصيله وقراءته. وقرأه على 
EET 1‏ وطلبة العلم : 


قال حاجي خليفة : 

وكان الشرح الذي صتغه المحلي في غاية التحربر» والإنقان مع الإيجاز» ورغي 
الآئمة في تحصيله وقراءته » وقرأه علل مؤلفه من لا يمى (© . 4 

ولعل مما يبن اهتمام العلماء بشرح المحلي ٠‏ انتشار نسخه المخطوطة في العال 
الإسلامي » وغيره؛ فقد بلغت المثات » قفي ا مكتبة الأزهرية بمصر بلغ جموع نسخه 
مالة وستة عشر (115) ةا وي لرا نكا اكاك الل ا 
بمصر اثنا عشر (17) نسخةء وني المكتبة الوطنية بدمشق (غطوطات الظاهرية). 
بلغ عدد نسخه سبعة عشر (17) نسخة ٠‏ إضافة إل انتشاز نسخه في العا 
فقد وضع عليه العلماء حواشي ؛ وتعليقات مفيدة ٠‏ زادت الكتاب روئقه و- 


18- حاشية محمد بن داود البازلي الحموي (ت هاقه) !4 , 


€ حاشية العلامة قطب الدين عيسئ بن حمد الصفوي الإ 


(1) انظر : «كشف الظنون» (۱/ 0۹1 
) هنا ما عددته من كناب «نهرس المخطوطات الأزهرية' (/ 
(۳) انظر + «قهرس غطوطات الكتبخائة؛ (۲/ .)۲١١-۲٣۰‏ 
() كياعددنها من «درج فهارس المخطرطات» . 4 
() وهي مرتبة بحسب وفيات مؤلفيها . 
(3) «کشق الظنون» (۱/ 058). 


ه- حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري -صاحب الكتاب المراد. تحقيقه- 
ORTE‏ 

- حاشية شهاب الدين عميرة أخمد البرلمي الشاقعي ( ت۹6۷ هى" . 

۷ حاشية الشيخ ناضر الدين أبي عبد الله محمد المالكي اللقاني (ت ۹1۸" . 

۸- حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي (ت494ه) ° . 

4- حاشية عبد الرجمن بن جاد الله البناني (ت ۱۱۹۸ )ا . 

ا حاشنية الصبّان (أبو العرقان محمد بن علي) (ت ٠۲۰٣‏ )ا . 


. "ه٠‎ ۲٠٠ خاشية خسن العطار (ت‎ -١١ 


eee 


الفصل الثالث 


التعريف بصاحب الحاشية 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
وفيه سبعة مباحث 
المبحث الأول : اسمه وتسيه ومولده وأولاده. . 
المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم . 


ناود 


المبحث الرابع 


| المبحث السادس : ثناء العلماء عليه 
HENO |‏ ات 


المطلب الأول: اسمه ونسبه 
هو العلامة زين الدين 
الشاقعي!" . 
المطلب الثاني : مولده: 
ولد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في قرية متي( , 
اوق ا 1 


وقيل سنة ۸۲٠١‏ ه وهو قول السخاوي 


وابن طولون"ء وابن الاد وغر كم - 
وتفرد نجم الدين الغزي ثقلا عن والده 


وما ذكره السيوطي وابن إياس أقرب إلى الصواب » لأن أغلب من ترجم للشيخ 
زكرياء ذكر أنه عمّر ومات وله أكثر من مائة سنة » ما يؤكد أنه ولد قبل 477 ؛ أضف 
إلى ذلك أن السيوطي واب إباش] معاضران للشيخ ذكرياء وأن ابن إياس حضر 
جنازته("2, ما يقوي ما رجحناه . أما ما ذكره الغزي فبعيد » ولم يتابعه عليه أحد . 


بوسئة 414 هتوافق سننة 141 بالميلادي!"؟ 


المطلب الثالث : أولاد الشيخ زكريا ؛ 

لم ينقل لنا المترجمبون للشيخ زكريا لا تاريخ زواجه؛ ولا بمن تزوّج ؛ لکن نقلوا 
لنا بعض أسياء أولاده » وني ترجمة أحدهم”" أنه ولد سنة 471 هء نما يدل على أن 
الشيخ زكريا تزوّج قبل هذا التاريخ . 
فقد رزق الشيخ زكريا باولاد صالحين, عرفنا منهم ثلاثة باسمائهم هم: 
-١‏ حي الدين آبو السعوة جين بن زكريا(*» وهو الذي كني به أبوه » وكان يعينه 


في قراءته وكتابته » لكنّه مات سنة ۸۹٩۷‏ ه بالطاعون2*0. 


ال الدين يوس بن [کریا/» وكان شيخّاء عالماء صالخا » حسن الأخلاق» 
أخذ العلم عن أبيه» نقل الغزي عن الشعراني : أنه حضر معه على والده شرح 
رسالة القشيري» وشرح آداب القضاء ٠‏ وآداب البحث › وشرح التحرير » وغير 
ذلك . توق سنة ٩۸۷‏ ه. 


۱ «بدائع الزهور» (5/ 26901 
(E aN )9(‏ 
(5) هو عمد بن زكرياء الآنية ترجته . 
) انظر ترجمته في «الضرء اللامع؟ /1١(‏ 0559 
إياس في #بدائع الزهور» (۲۸۷/۳) في حوادث سنة ۸۹۷ ه أنه : هجم الطاعون القاهرة ٠‏ 
اناس فك 


م- حب الدين أبو الفتوح محمد بن زكريل''. ولدسنة 87١‏ ه. نشأفي كنف آبويه 
فالا ر ل 
وأصوله » ناب عن آبيه في مشيحة التصوف بالجبّعالة لم يؤرخ لوفاته. 

۽ وعرفنا رابمًا من أولاده» ذكره ابن إياس ول يسمّهء فقالعن الشيخ زكريا: إل 
خلّف ولا ذكرًا من جارية سوداء490؛ يفوك 

3 وعرفنا من الحفاد الشيخ زكزيا : حفيذه العروف ب ني القاضي زكرا ٠‏ مر 
زين الغابدينَ دعي الم بن ول ا ب جل لد و 

الأنصاري المتوق سنة 1١54‏ هى" . + Pes‏ 


ا الحديث عم ا تاره 
زكرياء سيأ تفصيل 5 د 6 
HEE‏ 5 


المبحث الثاني 
نشاته وطلبه للعلم''' 


نشا الشيخ زكريا ببلدته شتيكة » وفي سن مبكرة توجّه في ركب الصبية إلى كتاب 
سنيكة لحف القرآن» وشي» من ختصرات العلوم » وفي هذه الفترة مات أبوه . ولم يترك له 
من المال شيئًاء إذ كان فقيرًاء فمكث في قريته تحت رعاية أمه الصالحة ء أسلمته إلى شيخ 
صالح!27. تكفل بكل حاجاته من مأكل ومشرب وملبس » فأتم حفظ القرآن؛ وعمدة 
الأحكام ؛ وبعض مختصر التبريزي في الفقه . 

وفي سنة ۸٤١‏ هء سافر الشيخ زكريا إلى القاهرة» والتحق بالأزهر”©؛ وعانى 
الفقر والحرمان في هذه الفترة» حت هِيّللَه رجلا صالخا رعاه وتكفل به . وقد حدثنا 
الشيخ زكريا عن هذه المرخلة من حياته» فقال : جثت من البلاد وآنا شاب » فلم أعكف 
على الإشغال بشيء من أمور الدنياء ولم أعلق قلبي بأحد من الخلق. وكنت أجوع في 
ادك 6 0 ا ھا لفل نما أنجده من قشيرات ابطخ 
.حوالي اميضأة وآكلهاء وأقنع بها عن الخبز ء فأقمت على ذلك سنين . ثم إن الله ت 
لي شخصًا من أولياءالله تعالى » كان يعمل في الطواحين في غربلة القمح . فكان بد 
ويشتري لي ما أحتاج إليه » من الأكل والشرب والكسوة والكتب 47 . 

- في هذه الفترة أتمّ حفظ ختصر التبريزي » ثم حفظ المنهاج الفرعي في الفقه ٠‏ 
والفية ابن مالك » والشاطبية والرائية (وكلاهما للشاطبي) في القراءات ؛ وبعض 


(1) انظر هلا البحث في «الضوء اللامع» (584/6) «ذيل رفع الأصر؛ ((صص ١١٠)ء‏ «الطيقات الكبرق؟ 
٠١‏ للشعراني1/12١١):«تازيخالنور‏ السافر؟ (ص »)1١5‏ «الكواكب السائرة (153/1). 
الغزئ اسم هذا الشيخ وهو: انيع بن الشيخ المصطلم عبدالله السلمي 
السار (195/1). 
صو (۲/ 4)۲۲ 1ذيل رقع الأصرء (ص ١18١‏ ): «تازيخ الور السافرة ( ص 0015 
۱( «الكواكب السائرة» (193/0)- 


a 


مي ا 
مالك إلى مبحث كاد وأخواتها . سا 
ثم عاد اشنيخ زكريا إل قريتة» فأقام بها قدة» وكفل زاجعا إل العامة مره قان 
لواصلة الطلب ؛ قراح يرتشف من رحيق العلم ؛ وينهل من مناهل الأدب» ويتردقا 
على مجالس العلماء ؛ من الجلة الفضلاءء بروح مشغوفة توّاقة ؛ ونفس كلفة مشعاقة » 
فأخد القزاءات عن النور البلبيسي + إمام الأزهر - والرين الرضوان» أوالنهاب 
القلقبلي السكندري » والزين بن عياش وغبرهم . وتلقى دروس الفقه علل القاياي 6 
وَالعَلّم البلقيني » وشرف الدين السبكي » وشرف الدين المثاوي وغيرهم, ١‏ 00 
وأحذ الحديث عن ابن حجر العسقلاني » والزين الرضوان» والقايار 


الكيلاي : والقاياي » والكافيجي » وابن حجر العسقلاني. 
وآعذ التصوف عن أي عبداقه الغمري» والشهاب أجد اد 
وآخذ علم الميئة والهئدسة واليقات اراش وا 

الشهاب ابن المجدي . 
وأخذ الطب عن الشرف بن الخشاب» 

كريا مصر إلى الحجازء لأداء فريضة 

من العلياء والفضلاء. فأخذ 


الشرف بو الفتح المراغي » والتقي ابن فهدء والقاضيان أبو اليمن النويري» 
وأبوالسعادات ابن ظهيرة . 

وک عر لذج وای رون امشليخ ‏ وأجازء می جال من العلا ذكرهم في ته 
وهم يزيدون عن مثة وسبعة عش ر وقال الغزي''" :إت يزيدون على 

وما زال الشيخ زكريا في علم يزداد» وج يصعد» حتئ تبأ منزلة رفيعة في 
عصره» افاجازة كثيرامن أساتذته بالإفتاء والإقراء» منهم ابن حجر العسقلاي"» 
فاستمد العون من الله تعاكى: وتصدّئ للتدريس في حياة غير واحد من شيوخه » وَوَإيٍ 
007 لا ا رسي كيه من لک وأقبل عليه لاب الغلم من 
الأقطار » وانتشرت كتبه بين الدارسين ن 
الإسلام. وقاضي القضاةء وعلامة ا وسيّد الفقهاء والحدثين» ا 
االخصوص بعلو الإسناد » والعالم العامل » والول لكام 

ا ا نوكا الات خاء طوبلة زعاء رین ي 
وي أواخر عمره كه بصره » وأطال الله عمره؛ وبارك له في أجله » وعاصر 
ن الدولة الجركسية. 

وما زال الشيخ يدرس 
سنة 477 ه٤‏ رخه آله تغاك رحمة واسعة » وأسكنه الفردوس الأعلن - آمين- . 


' ويفتي ويصتف بمساعدة طلابه » حت وافاه الأجل 


IES‏ انظر ؛ «الكواكب 
ا 


المبحث الثالث بتلا 
شیوخه وتلاميذه پو 


المطلب الأول ؛ شيوخه 
خ شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء الذين اعدم ا 
أجازوه » أكثر من أن حضوا وقد عرفنا منهم العشرات » وعرفنا ما قرأه. 


نا 


هن أجازه بالإجازة العامة أو الخاصة . 


وني آخر الكتاب (من ثبته) ذكر أسماء شيوخه من أجازه» عرتبين ع 
العجم وبلغ عددهم -كا عددتهم - سبعة عثر ومائةء وذكر الغريآ 
شيوخه الذين أجازوه يزيدون على مئة وخسين . واللافت للنظر آل من 
بالتحديث ء عدد لا بأس به من النساء العالمات المحدّثات: 


ا 


ولا عجب في كثرة الشيوخ الذين تخرّج الشيخ 
E aS‏ رقف عن || 


والهندسة ؛ وعلم الحيئة والميقات ودرس الطب . 


(1) غطوط ف مكبة الأسد يدمشق رقم (۷61۷) 2 
17 انظر؛ (صورة عن هاده الورقة في (ض 58 . 
رل N IRIE‏ 

9 انظر: #ضصورة عن هذه‎ ١ 


ونا لكثرة شيوحه» من الضعب ذكز آسيائهم كلهم » فضلا عن الترجة هم 
والتعريف بهم » هذا أقتصر على ذكر أشهرهم 1 
-١‏ وأشهر شيوخه الحافظ ابن حجر العسقلاني » وقد سبقت ترجت . 
؟- ومن أشهرهم كذلك الإمام جلال الدين المحلي : وقد سبق التعريف به" 
+- القاياي : 

هو العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يعقوب القاهري الشافعي . 
ولد سنة ۷۸١‏ ه. كان إمامًا عاا علآمة » غاية في التحقيق » وجودة الفكر والتدقيق » 
شيخ الفنون بلا مدافعة . أخذ العلوم الشرعية وغيرها عن : العز بن جاعة » والبلقيني 
وابن الملقن. انتفع به نلق كثير» وتزاحم الناس عليه من سائر أرباب الفنون 
والطوائف والمذاهب . ومن مصنفاته : شرح علل المنهاج للنووي ٠‏ وعمل ذيلا ونكت 
على المهمات للإسنوي . توفي رحه الله سنة 0٠‏ ه. 


كان الشيخ زكريا قد أخد عن القاياي الحديث والفقه وآصوله واللغة!؟؟ ‏ 


هو العلامة زين الاين أبو التَعِيم رضوان بن محمد العقبي القاهري الشافعي . ولد 
سنة ۷١۹‏ ه. كان إماما قارثًا عحدَثَا: عالا بالفقه والأصول واللغة . أخذ عن : تور 
الدين الذميري اللالكي المقرئ » وعن العز بن جماعة » والبساطي » والزين العراقي؛ 
والبرهان الشامي , وابن الشحلة الحديث وغيره . توفي سنة ۸0۲ ه 


(IIA) eih د‎ 


:الضوء اللامع) (۳/ (۲۳١-۲۳۲‏ 


۳ اشرات لعب 24۰۱/00 


كان الشيخ زكريا قد أخذ عنه القراءات السبع ء ودرس عليه الشاطيية ؤالزائيق» 7 


وعدة كتب في الحدي ع . نید 

ه- الكمال ابن امام : 1 و 1 
هو العلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد القاهري الخنفي . ولداسنة 04٠‏ ى . 

كان إمامًا فقيو ج E A‏ ةا 

قيل : إِنّه بلغ درجة الاجتهاد . أخذ عن : أي زرعة العراقيء وال 

والبساطي » وابن الشحنة ٠‏ والكمال الشمتي . 0-6 1 
من مصنفاته : شرح الهداية في الفقه؛ والتحرير في أصول 

أصول الدين . توفي سنة ۸1١‏ ه. 


هو العلامة عَلّم الدين صالح بن سراج الدين عمر بن ره 
ولد سنة 47لاه . كان غاية في الذكاء ؛ وسرعة الحفظ . إمامًا. 
والعربية» نشأ في كنف والده العلامة سراج الدين 
كذلك عن a‏ 0 


شرف ا ناوي : 

٠‏ هو العلذمة شرف الدين أبو زكريا يميق بن محمد المناوي المصريٍ الشافعي . ولد 
سة 5۸ل ه. كان من عاسن الدهر ديئاء وصلاحاء وتعبداء) واقتفاء للسنة. 
وتواضمًا : وكرمًا. ولي التدريس بالمدرسة الصلاحية وقضاء الديار المصرية . 
أخذعن: ولي الدين العرافي » والبرّماوي : والشطنوفي . 

' من مصنفاته : شرح ختصر الزن" توفي سئة ۸۷١‏ ه. 

اكان الشيخ زكري قد أخذ عن لفت 


- الكافيجي 157 : 
٠‏ هو العلامة عي الدين أبو عبدالله عمد بن سليمان الزومي الحنفي . ولد سنة 
ا الدهرء وأوحد العصرء ونادرة الزمان» الأستاذ في الأصلين» 
والنحو والصرف. والعاني والبيان» والمنطق» والقلسفة.. أخذ عن: 


ود زیت الشويكي9!1: 


5 رنه راف 6 


يتب بنت أحمد بن 

ب بنت ادبن عمد بن موس اپا | 
المكي . ولدت سنة ۷۹۹ ه. أخذت الحديث وإجازاته عن : ال 
والشهاب الجوهري ؛ وعائشة بنت عبد ا هادي . ٠‏ 


حذثت بمسموعاتها غير مرة. 
والصدقة والصيام والاعتار. عمّرت متّعة 
فصبرت واحتسبت توقيتاسنة امك 


صورة مخطوطة عن ثبت الشيخ زكريا الطب الثاني : تلاميذه 

كان طلآب الشيخ زكريا لا يحْصَون عدداء فقد كانوا يقضذونة من الحجاز 
والشام وغيرهما 

قال السخاوي”'' : أخذ عنه الفضلاء طبقة بعد طبقة . 

وقال تلميذه ابن حجر الهيتمي''' : حاز سعة التلامذة والأتباع » وكثرة الآخدين 
عنه » ودوام الانتفاع 


ذل صر ديسا دا سيراك _را زمر 
ررم دا 


وال المناوي'”' : وعمّر نحو مئة سنة > حت انقرض جميع أفرانه ؛ وأ لتق الأصاغر 
بالأكابر » وصار كل من في مصر من أتباعه » أو أتباع أتباعه , 


ال نجم الدين فأقبلت عليه الطلبة للاشتغال عليه» وعمّر 


حتى رأ تلاميذهء وتلاميدٌ تلاميذ: 


رخ الإسلام: وقرت عينه بهم في تحافل 
العلم ؛ ومجالس الأحكام ء وقصد بالرحلة إليه من الحجاز والشام . 


¢ 
2 
١ 


فقد صار آمثل أهل زمانه » وأرأس العلماء من أقرائه» ورزق البركة في عمره 
وعلمه » وأعطي الحظ في مصنفاته وتلاميذه؛ حتى لم يبق بمضر إلا طلبته؛ وطلية 
طلبته » وقرئ عليه شرحه علل البهجة سبمًا وخسين مرة؛ حتى حرّره قم تحرير ٠‏ ول 
ينقل ذلك عن غيره من المؤلفين297, 

ونظرًا لكثرة تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أقتصر على البارزين منهم 
وأشهرهم 


(1) #الضرء اللامع» (۲۳۹/۳) 

(1) نقله عنه تلميذه الميدرومي في «تاريخ النور السافزة (ص ep 61١9‏ 

(؟) «طبقات الصوفية؛ (۴۷۱/۴). 

١ 34 3 3 0‏ (4) ؛الكراكب السائرة» (۱۹۹/۱). 

ااورااة الأخيرة من كتاب , ثبنت الشيخ زكريا الأنصاري (2) امرجم تفه 2001/10 
»بين فيه أسماء شيوخه مرتبين على حروف المعجم 


1- شهاب الدين الرملي : 

هو العلامة, شهاب الدين أجمد. بن أحمد ين جمزة الرملي» المنوفي؛ المصري ٠‏ 
الأنصاري» الشافعي . الإمام الناقد الجهيذ» شيخ الإسلام والمسلمين؛ أحد أخص 
وأجل تلاميذ الشيخ زكرياء فقد كان الشيخ زكريا ججله» وأذن له في الافتاء 
والتدريس . وأن يلح في كتبه في حياته وبعد ماته ؛ ول يأذن لأحد سواه في ذلك . 

انتهت إليه الرئاسة في العلوم الشرعية بمصر ٠‏ 

من مصنفاته : شرح الزبد لابن رسلان؛ ورسالة في شروط الإمام . توفي سنة 
۷ھ 
1- شهاب الدين عميرة البرلسي”" : 

هو العلامة أحد البرلسي المصري الشافعي . الملقب بعميرة : الإمام المحقق والمدقق 
في المذهب الشافعي . أخذ عن : الشيخ السنباطي › والبرهاا بن أبي شريفء والتور 
لمحل . كان رجه الله عا زاهدًاء ورعًاء حسن الأخلاق » انتهت إليه رئاسة المذهب 
الشافعي في عصرة . 
| امن مصنفاته : حاشية على شرح جع الجوامع للمحلي » وشرح البسملة والحمدلة . 
توفي سنة 401 ه. ذكره الغزي"" في تلامذة الشيخ زكريا . 
- ناصر الدين الطبلاوي!؟ 

هو العلامة ناصر الدين محمد بن سالم بن علي الطبلاوي الشافعي . كان إماما في 
القراءات ؛ والتفسيرء والفقه » والحديث» واللغة؛ والأصول » شهد له الخلائق بأنه 


االكراكب السائرة (114/19)» #الشذرات؟ .)8014/1١(‏ 
: «الكواكب السائرةة (111/5):/الشذرات» )۲6٤/١١(‏ . 
م السائرة» (195/1). 

(4) انظر ترجمته في : «الكراكب السائرةا (6/ 056 


#8 


أعلم من جميع أقرانه » وأكثرهم تواضمًا ء وأجسنهم خلقاء وأكرمهم نفا ٠‏ 
من مصئفاته : شرح البهجة . توفي سن 977 هد٠‏ فنا ۽ 
4 - الشعراني أ : 
و لا a‏ 
الغامل الزاهد الفقيه المحداث الأول الري» من ذرية عخمدابن ا لحف ١‏ أ عن 
النور المحلي » وعلي القسطلاني ؛ والأشموني. والشهاب الرملي .0100000 
من مصفاته : طبقات الصوقية الكبرئ ؛ واليزان» مختصر تذكرة الوت للقرطي 007 


م 


K 


وغيرها . توفي سنة ٩۷۳‏ ه. 2 


كان الإمام الشعراني قد لازم الشيخ زكريا للأخذ عنهوخدمته ‏ هدة عشرين د 


ا 


اته 


7 RES ابن حجر‎ -٥ 
عو العلامة شهاب الدين أبى اليا اعد بن ي ان ج ا‎ 
اهيتمي » السعدي» الأنصاري» الشافعي . خاتمة العلماء الأعلام» إمام‎ 


س 


أجمع عليه املا ولد سنة ۹٠۹‏ ه: أذن له بالإفتاء والتدريس وعمره دون | 
وبرع قي علوم كثيرة من فقة؛ وأصول ٠‏ وحديث , ون ي او 
من مضفاته : شرح المشكاة؛ شرح المنهاج : شرح الاربعين | 
اقتراف الكبائر وغيرها كثير . توفي سنة “41 ها 


1۰21۲17 انظر تزجمته. مات لصوي شين ايه‎ )١( 
70113/5( انظر : اطبقات الكبرئ»‎ )1( 
أنظر ترجتة في ا‎ )۴( 

e 


اد اليب الشزبييي؟؟ 
هو العلامة شمس الدين محمد بن عمد الشربيني القاهري الشافعي » الخطيب 
الإمام البارع في الفقه وغيره. أذ عن الشهاب عميرة؛ والنور المحلي» والشهاب 


الرملي وغيرهم . 

أجمع أهل مصر على صلاحه » ووصفوه بالعلم والعنل » والزهد والورع ٠‏ وكثرة 
النسك والعبادة . 

من مصئفاته : مغني المحتاج في شرح النهاج » وشرح التبيهء وشرح الغاية 


وغيرها. توفي سنة ٩۷۷‏ ه. 
ذكره الغزي”"" في تلامذة الشيخ زكريا . 
عد 


= 
¥ 


اشرات 11۰7 08031 


المبحث الرابع 
المناصب التي تولاها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ..- 
خ الإسلام مناصب هامة في دولة الماليك البرجية e‏ 
إليه وظائف رفيعة ؛ لا تسند إلا لن كان مؤهلًا أن تعهد إليه » وتنوعت هذه امنا 
التصوف إل التدريس بعدة مدارس» وناظر للأوقاف» وإخيرا قاي 
القضاةء وهذا يدنا أن شيخ الإسلام زكريا N‏ 
الأمر في عصره» جعلهم يولونه هذه المخاصب. ويعهدّون جا إليهء وكات 
الشيخ زكريا : 
-١‏ مشيخة التصوف بجامع الحم بن ايعان ذكر ذلك 


ل ا الأزهر”*؟: معن الميعاد : هو 
في الوقت ا س 


(1) «الضرء اللامع؟ (07517//5:القيل رفع الاصرة ( 
EE EOD‏ عدام الل 
«الخطط المقريزيةة' (1/ 0518 ا 1 


() «الضوء اللامع» (۲۴۷/۴) ۲ ابل رفع الأضر؛ 


- الندريس بترية الظاهر خشقدم' نره السلطان الظاهر خشقدم في 
التدريس بتربته التي أنشأها بالصحراء أول ما فحت » ذكر ذلك السخاوي" . 

- التدريس في المدرسة السابقية" : هذه المدرسة خاصة بفقهاء الشافعية: وفيها 
خزانة كتب معتبزة: وهاعدة أوقاف » وهي من المدارس المشهورة!؛' . 


ذكر هذا المتمتب الذي تؤلاه الشيخ زكزيا : السخاوي 


زکریا بيت ابن القن" بعد وفاته : عندما توك منصب التدريس 
بالسابقية » ويقع هذًا البيت في حارة الان بشارع مرجوش 7" , 

*- العدريس في المدرسة الصسلاحية7 : ولي الشيخ زكريا التدريس فيها بعد 
وفاة العلامة تقي الدين ET‏ ذكتر ذلك السيوطي"» 


)١(‏ هو السلطا املك الظاهر أب و سعد خشقدم » ولي الخلافة على مصر والشام سنة 870 ه. كان جليلا. 
عاقلا شجاعًا مقداما. توفي سبنة ۸۷۲ ه. انظر ترجته في : «بدائع الزهور» (5/ 488). 
(1) «الضوء اللايع» (۲۳۷/۲) + «ذيل رقع الأصر» (ص 21497. 

ل) بنى هذه المدرسة الأمير سابق الدين الطواشي ء انظر : «الخطط المقريزية؟ (۲/ 581 0544 . 

(4) کان آخر من درس فيها ق زكريا» الشيخ ابن الملقن . انظر : «الضوء اللامع» (۳/ ۲۳۷). 

()«الضوء اللامع» (۲۳۷/۳)ء «ذيل رفع الأصر؛ (ص 0140 

) هو العلامة سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري. الإمام الققيه المحدّث توفي سنة 
٤ه‏ انظر : ترجمته في : احسن المحاضرة» (531//1)» «الضوء اللامع؟ .)٠١١/0(‏ 

(۷) انظى :«إثياء المصر» للجوهري (ص ٠١8‏ ). «الخطط الترفيقية؛ (5/ 1517 

(۸) بناها الملك المعظم صلاح الدين الأيوتي سنة:ا/اه ه بجوار شتريح الشافمي وهي تاج المدارس ٠‏ 
وأعظم مدارس الدئياء تعاقب على التدريس فيها أجلة العلماء الزبائبين أمثال: ابن دقيق العيد 
اسيك وابن جاعة والبلقيني انظ يعسن المحاضرة» :18/10 - 011 .. 

(4) هو العلامة ثقي الدين أب .بكر بن عنملا بن شادئ الحضني الشافعي » شيخ المدرسة الصلأحية . توفي 
سنة ۸۸۱ ه. انظر : ترجمته في «الذيل على دول الإصلام».(//80): 

5 0117 /1( «حسن المحاضرة»‎ )1١( 


والسخاوي''. ولم يكن بمصر أرفع منصبّا من هذا التدريس كيا قال 
العيدروسيي 2 . 

۷- ناظر أوقاف القرافة" وجامع الشاقعي 0“ ولآه السلطان قايتياي(*“ 
ذلك وكانت له اليد الطوك في استخلاص أوقاف ذهبت عن المدرسة المجاورة 
مقام الشافعي ٠‏ حيث قال السخاوي": وباشر الدرس» وتكلم على أوقافه 
(أي المدرسة التي بجوار الشافعي) : واجتهد في عمارتباء واستخلص منه يما كان 
منفصلا عنه مدةء بعد خطوب وحروب في استخلاصهاء يطول شرحهاء ثم 
أضاف (أي السلطان) إليه بعد ذا القرافة بأسرها , 

۸- منصب قاضي القضاة : كان الشيخ زكريا - رحمهالله -. قد عرض عليه 
الأكبرء في عهد السلطان الظاهر خشقدم ف 
حتئ قبله في رجب عام ۸۸٦‏ ھا" بعد تملع 
منها. وقد مارس الشيخ زكريا القضاء بنزاهة» وعفةء وكفاية ء ودراية» 
وتقوئ . وحفاظًا عل العدالة» ورعاية للحق. وقد لبث في دست القضاء مدة 


(۱) «الضوء اللامع» (۲۳۷/۳)ء #ذيل رقع الأصرة (ص 0١417‏ 


(4) کان جامع الشافعي» مجنا 

الصلاحية . وسع الملك الكامل محمد بن العادل الأيوبي في هتا السجد ٠‏ وك 

الجمعة به في سنة ٠۷‏ ٦ه‏ انظر: #الخطط المقريزية؟ (4593//5) ١ا‏ 

1 هر السلطان أبر.النصر الأشرف يجاني لسمودياء تولك‎ )١( 
, يعذ من أعظم سلاطين المماليك الجركسبة » وظل في‎ ٠ خشقدم‎ 
0551/51 ترجته في «بدائع الزهور»‎ 

(1) ؛الضرء اللامع» (۳/ 751 )+ «ذيل رقع الأصري (صن/ا4 

(۷) انظر : فحسن المحاضرة» (۲/ 171 «الضوء اللامع؛ (۳/ 
#بدائع الزهور» (/ +/70/1-517) . امتمة الأذعان لابن طرلون؟ 


١‏ طؤيلةء ا و في تاريخ القضاء في 


هذا العصرء الذي قصرت فيه آجال القضا اصبه 0 
اسر الشيخ زكريا قاضيًا إلى أن ك بصره» فعزل بالتتی ۰ ويل مزل 

بست خطه عل السلطان بالظلم ر وزجره عنه تصريمًا وتعريًا”” ٥‏ وقيل غير 
ولك وكان ذلك في دی التبة من نة ۹۰۹ ھ۶ وکات الشیخ ذكريا رح اق 
- في أواخر حياته يتأسف عل توليه القضاء . 

لا شك أن الشيخ زكريا كان علن حظ وافر من العلم في مختلف الفئون ء والكفاءة 
والزهد والورع؛ أهلته لأن ينول هذه المناصب -السابق ذكرها- ء فرحه اله وجزاء 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


HR 


(۱) انظر : اعصر سلاطین اماليك» (۳۹۰/۳).. 


(1) ذكر ذلك العيدروسي في «تاريخ النور السافر؟ (ص )٠١١‏ . 

(۴) ذكر ذلك نجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة؟ (۱۹۹/1) . 

لر: «الضوء اللامع؟ (718/5)» 'ذيل رفع الأصمر» (ص ,)١١۸‏ ادعئ بروكلان في «تاريخ 
٠‏ الأدب العزبي» ی و ت لیران ابه برض عقل - وذ م 
٠١‏ باطل» لا أساس له من الصحّة» وام يذكر هذا الخ جد من الثر. ازکریاء وإنما هو عرد 
1 كك الأفتراءات التي يبثها أعداء المسلجين» من المستشرقين والمستغربين - وأتباعهم- ؛ في 
e‏ یتو وا جره کبیځ »عزوق مدال 


المبحث الخامس وا سر 
وفعدافدا 


توفي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 2 رحة اقا- في ذي اة س ۲١‏ 4 لاعن 1 
اوا کدی اها في مرضاة اله طاعة وفقهًا ف الدين © ونجهاة 
والعمل » بعد أن ترك ثروة علمية شاهدة على عللمه وفضلة . 


1 


سقئ الله قرا ضِمّهِ مُزن صِيّب 


المبحث السادس 
ثناء العلماء عليه 


لقد شهد العلماء الأجلاء » والمترجمون للشيخ زكريا بالفضل ٠‏ وغزارة العلم ٠‏ 
والتحلي بصفات العلياءء من الإحسان» والب» والتواضع » وأثنوا عليه بالجميل . 
وسأنقل كلام الأئمة في الثناء عش الشيخ زكرياء من خلال ما وجدته في المصادر 
والمراجع » التي تعرضت لترجمة الشيخ زكريا رحمه الله تعال . 
- قال عنه البتبخاوي”!' : وهو من المعاصرين له : لم ينفك عن الاشتغال عن 

طريقة جميلة من التؤاضع » وحسن العشرة» والأدب » والعفة ء والانجماع عن 
ٻئي الدنياء مع التقلل» وشرف النفس » ومزيد العقل» وسعة الباطن؛ 
والاحتمال والمداراة» إلى أن أذن غير واحد من شيوخه في الإفتاء والإقراء ٠‏ 
- وقال عنه كذلك7"): وله جد وتوجّد وصبر واحتمال» وترك للقيل والقال» 
'وأوراد واعتقاد » وتواضع ٠‏ وعدم تنازع » بال عمله في التودد يزيد في الحد . . 
وعدم مسارعته إلى الفتاوئ مما يعد من حستاته - 
و قال عنه السبيوطي" - وهو من المعاصرين له- : برع وتفتن » وسلك طريق 
التضوف» ولزم الج والاجتهاد» في القلم والعلم والعمل ؛ وأقبل عليه نفع 
الناس» إقراءًا وإ 8 


نيق » مع الدين المئين» وترك ما لا يعنيه » وشدة 
0 التواضع» ولين الجانب» وضبط اللسان والسكوت . 


٠0‏ وقال عنه علي الجوهري(؟) -وهو من المعاصرين له- الشيخ العلامة الرباني؛ 
ا 


وقال عته ابن إياس الحنفي!!؟ - وهو من المعاصرين له- الإمام العالم العامل > 


العلامة > شيخ الإسلام والمسلمين» الأنام في العالين 
ء مفتي الأنام فيي بقة اياف 
Een‏ 


لواط ور E‏ 
عويضاته » في بكرته وأضائلة» ملحق الأحفاد بالأجداده 
الإسنادء كيف ولم يوجد في عضره إلا من اأخذاعته مشافهة | 
بوسائط متعددة ٠‏ بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة ' 


ع 1 : الشيع | ام العا 
القضاة . وقال عنه في كلامه عل وفائه : 2 
الكثيرة» وأوصافه الشهيرة ٠‏ 7018 


(1) «بدائع الزعررة (۳۷۰/۵). 


وعدة العيدروني كذلك من المجددين للقرن التاسع » حيث قال" : ويقرب 

عندي آته المجذد عل رأس القرن التاسعء لشهرة الانتفاع به وبتصائيفه. 

واحتياج غالب الناس إليها فيا يتعلق بالفقة» وتحرير اذهب » بخلاف غيره . 

2 وقال عله تجم الدين الغزي7' : الشيخ الإمام» شيخ مشايخ الإسلام علآمة 

المحققين وققّامة الدققين » ولسان التكلمين » وسيّد الفقهاء والمحدّثين» 

١‏ الحافظ» المخصوص بعلو الإسناد» والملحق للأحفاد بالأجداد» العالم العامل» 

والولي الكاملء الجامع بين الشريعة والحقيقة » السالك إل اله تعالى أقوم 
مسالك الطريقة : مولانا وسيدنا قاضي القضاة؛ أحد سيوف الح المتتصاة . 

لک 


وقال كذلك": وكان مع ما كان عليه من الاجتهاد ني العلمء اث 
واستعمالاء وإقتاءء وتصنيفًاء ومع ما كان عليه من مباشرة القضاء » ومهمات 
الأمور» وكثرة إقبال الدنياء الا يكاد يفتر عن الطاعة ليلا ونمارّاء ولا يشتغل 
با لايعنيهء وقورّاء مهيبّاء مؤانسَاء ملاطقًا . 

"١!‏ وقالعنه شمس الدين الغري : الإمام العلامة» الحبر البحرء شيخ مشايخ 
اليه یا . . صاحب المؤلفات النقنة الشهيرة . 
3 وإمامٌ هذا شأنه» لا شك أنه قد أوي حت وافرًا من العلم والفضل . عا جعل 

أئمة أهل العلم يثنون عليه بهذه الصفات العالية » ويعترفون بفضله وتفرده٠'‏ 

E > 


المبحث السابع Re‏ 
مصدّفات شيخ الإسلام زكريا الانصاري ` 


ألف الشيخ زكريا الأنصاري رحه الله -كتبنا ورسائل كثيرة : الناس 
عليها قراءة وتدريسًا؛ في حياته وبعد ماته . قال السخاوي”2 : وطارت فاق 
الآفاقء وعكف عل الاستفادة منها ذو الخلاف وذو الوفاق ari‏ 
الشعران2"7 -رحه الله تعاق- + صنف شيخ الإسلام (زكريا) اللضتفات الشائعة تي 
أقطار الأرض ء ولازمت الناس قراءة كثبه » لحسن ثيتة وإخلاصه : و مر 
ممن ترجموا له أسماءهاء ول ص عدّها. 


كما أنني لم أجذ عند ن ترجم 
بعدد کته وأسيائهاء لن كث من المؤلفين وار 


؟- الاد 7 
1 كاب بأسم «الآداب» الإسلام زكريا ۷- الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنقرجة ؛ (مطبوع) 
/ 
نسب صاحب كشف الظنون كتاباً بأسم «الآداب» إلى شيخ الإسلام زكري OE‏ 


الأنصاري» فقال تحت عنوان ؛ «علم آداب البحث 

نسب إليه شرحه «فتح الوهابه" . اشلتدي أزمة تنفرجي, فذاذن يلك 

- الأدب في تعريف الآرب : ول تسبها علات الاج ا 
(مطبوع) وهو ختصر كتاب الآدب للحافظ البيهقي . د التلمساني المعروف بابن النحوي (ت ۳٠٥6ء‏ وللشيخ زكريا الأنصا 


:والكتاب طبع بتحقيق علي حسين:البواب » دار الفرقان سئة ۱۹۹۳م يعنوان : المنفرجة شرحان » الأضواء البهجة أك ره , 
الأدب في تبليغ الأرب . وقد طبع الكتاب (الأضواء البهجة) عدة طبعات» نها لا 
-٤‏ أدب القاضي (علل مذهب الشافعي) بالقاهرة » بتقديم عبد المجيد دیاب . ۱۹۹٩‏ . 


ر ذكره جاجي خليفة في كشف الظنون“ء والبغدادي في هدية العارفين(* . ولعله ۸-إعراب القرآن : (خطوط). 
هو كتاب (عماد الرضا ببيان أدب القضا) الآتي ذكره برقم (41). 0 


ه- أسنئ المطالب في شرح روض الطالب : (مطبوع) 4- الإعلام بأحاديث الأحكام : 
_ وهو شرح ل «روض الطالب» لشرف الدين إسباعيل بن أبي بكر المعروف باين ذكرء الغزي”؟»» وقال البغدادي إت 
e‏ اختصره ابن المقري من ي 


اروضة الطالبين؛ للإمام التووي 
وقد 9 كتاب الشيخ زكريا الأنصاري (أسنئ المطالب) في مصر سنة 
۳م دون مكان نشر . 


55 أسئلة حول آيات من القرآن +“ 
وهي رسالة في اثنتي عشرة صفحة منها نسخة في المكتبة التيمورية بمصر برقم (۹4) 


-١١‏ أقصى الأماني في علم البيان والبديع والمعاني : (مطبوع) 

وهو كتاب اختصره شيخ الإسلام زكريا من كتاب «تلخيص المفتاح في المعاني 
والبيان» لقاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ثم الدمشقي 
(ت۷۳۹ه) وكتاب شيخ الإسلام زكريا «أقصى الأماني» طبع بمصر -القاهرة - 
شا 
7 بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب لابن هشام : 

قام بتحقيقه الدكتور يوسف الحاج أحمد وهو أطروحة دكتوراه جامعة دمشق » 
كلية الآدب, قسم اللغة العربية سنة 1999م ٠‏ 
18- بهجة الحاوي في الفقه : 

وهو شرح لكتاب «الحاوي الصغير» في قروع الشافعية للشيخ نجم الدين 
عبد الغفار بن عبد الكريم القزويتي الشافعي المتوق سنة (138ه7") . 
١‏ تحرير تنقيح اللباب -في الفقه- : (مطبوع) : 
لباب الفقه» كتاب لأبي الحسن أحد بن محمد المحاملي الشافعي (ت419ه) 
أختصره الإمأم ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرخيم العراقي (ت٣۸۲ه)‏ وساء 
اتنقيح اللباب» » واختصر الشيخ زكريا هذا التنقيح وساه «تحرير تنقيح اللباب؟ ٠‏ 

وطبع هذا الكتاب بمكتبة مصطفئ البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1584م ٠‏ 


-٠١‏ تحفة الباري بشرح صحيح البخاري : (مطبوع) 
طبع الكقاب مع إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطلاني في مصر سنة 
1ه بالمطبعة الميمية" . 


(1) انظر: #معسجم المطبوعات» للأستاذ سركيس (ص 487). 
)١(‏ أنظر: «كشف الظنون» (111/1)؛ واهدية العارفين» (1/ 0359/5 ٠‏ 
(۴) #مسجم المطبوعات العربية؟ (صن 108۸9 


د 7 


0 


1 تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين : (خطوط) عم م 
زكريا الأنصاري في فهرس مخطوطات دار 
الكتب الذي وضعه فؤاد السيد'' وأورده بروكلبان”'" في جملة آثاز الأنصازي ٠ ٠.‏ 
۷- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب : (مطبوع) raw‏ 

وهو شرح وضعه الأنصاري علل كتابه «تحرير تنقيح اللباب» الذي سبق ذكره 
برقم 1): وني معجم المطبوعات”"' أنه طبع في بولاق سئة 1147هء وقي اة 


اسئة 1771ه. 


بو 


ره البغدادي في هدية العارفين”؟' ٠‏ وأما الغزي فقد عة في جا نار الان 
(ديوان خطب) 2*0 ولعله يقصد التحفة العلية نفسها . 


6-خة 


الوطنية بدمشقى بالأرقام الآتية r. e‏ ولت 


سا وید زم 
-١‏ تعريقات القاضي زكريا : e‏ 
ان 50 ان الاصطلاحية» با الالفاظ 


(1) «فهرس المخطرطات» دار الكب الوطية بتمضر ۲00۳/10 
(1) «تازيخ الآدب العربي» ليروكلن 0401/50 

(؟) «معجم المطبرعات» (ص 446). 

(4) «هدية العارفين؟ (59/4/1). 


(5) #الكواكب السائرة؛ (101/1)» وانظر ؛ «تاريخ الات 
(3) الكراكب السائرة؟ (501/1)- 
(۷) انظر: «الحدود الأثيقة» للشيخ زكرا تق 


وطبعة هن الرسالة بتحقيق الأستاذ الذكتوز مازن المبارك بمطبوعات مركز جمعة الماجد 
للثقافة التزاك.بدبي: ونشيرتها دار الفكر المعاصر بيروت -لبنان سنة ۱م بعنوان : 
«الحدوه الأنيقة والتعريفات الدقيقة» . 
-١‏ تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية : (خطوط) 

ذكره البغداذي17) وئوجد له نسختان في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ٠۳١(‏ 
ت۱۲ ۲۴۳١۹‏ تا نه)» وكتاب الازهية في أحكام الأدعية لبدر الدين الزركثي 
( ت٤۷۹(‏ 
7 تلخيص تقزيب النشر في القراءات : 

لص فيه الشيتخ زكرا كتاب التقريب لشمس الدين ابن الجزري 
۳- ثبت شيوخ الأنصاري : (خطوط) 

ذكره الفزي”" 'وتوتجد له تة في مكتبة الأسد بتمشق برقم (1711) وقد 
اظلغت عليهًا واستقدت منها في ترجمة الشيخ زكريا وذكر شيوخه . 

. حاشية على التلويح للسعد التفتازاني : (مطبوع)‎ -١ 

التلويح في كشف حقائق التنقيح لسعد الدين التغتازاني (91/اه) ؛ وفي معجم 


6 


امطبرعات : أن ليخ زكريا حاشية على التلويح مظبوعة في اهند عام 1۲۹۲" 
6- حاشية على الحوائ اشي المفهمة في شرح المقدمة : 

والقدمة هي المقدمة الجزرية وهي منظومة في علم التجويد للشيخ ابن الجزدي 
العلباء بشرحهاء منها شرح ابنه أي بكر أجد» المعروف بابن 


الناظم الوق سنة ٠١(‏ ۸ه تقريبًا. وأسمء ب «الحواشي المفهعة في شرح القدمة؟ ‏ 


وعلل هذا الشرح وضع الشيخ زكريا هذه الحاشية7", eu‏ 
10- حاشية على شرح جع الجوامع في أصنول الفقه : < EE‏ 
وهو كتابنا المحقق »إوسيأتي الكلام عليه بالتفضيل. kı‏ 


۷- خلاصة الفوائد المحمدية في شرح البهجة الوردية : 

البهجة الوردية منظومة وضعها زين الدين عمر ب ر 
سنة 4 4 /اهء نظم بها كتاب الحاوي الصغير في فروع الشافعية لنجم الدين 
ای يتو 
وها شروح كثيرة منها شزا 
موضعه برقم (47): والصغير - الس باخلامة زدلي 0 
4 0 ا 

والألغية هي || 


n E‏ منھا حا 
الدرر السنية”*» ويوجد ها أربع تسخ في مكتبة الأسد الوطنية 
تل ولوق وشح مل e‏ 
4 الدقائق المحكمة في شرح المقدمة : (مطبوع» __ 
وهي المقدمة الجزرية في علم التجويد» وهذا الشرح 

المكتبي بدمشق سنة.1518ه 1149م 
أستاذنا الدكتور نور الذين عر 
ليده 
() انر ري OIA) (e‏ 
(5) انظر الظنرن؟ (۱۸۷۸/۲- 144 )4 «هدية | 


(؟) انظر : «الكواكب السائرة» (501/1): واكشف الظنونا 
(4) انظر + ترجته في «بغية الوعاته e‏ 
م6 


۰ #-ويوان شعره : (مخطوط) 
ذكر اليغداوي7١2‏ في جملة آثار الشيخ زكريا ديوان شعزهء وني الكواكب السائرة 
أن شعر الشيخ -رضي الله تعاك عنه - كان متوسط : . ومنه قول 
إهي ذنوبي قد تعاظم [جرمها] وليس على غير المسامخ مكل 
هي آنا العبد المسيء وليس لي ٠‏ سواك؛ ولا علمٌ لدي ولا عمل 
إلمي قدي عفري وخطيي 2 لأني يا مولاي في غاية الخجل 
إلهي ذنوبي مشل سبعة أبحر ولكنها في جنب عفوك كالبلل 
ولولا زجائي أن عوك واسع.. وأنت كريم ما صبرت على زل 
ويوجد لهذا الديوان نسخة مخطوطة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم 
(a WY)‏ 
-١‏ رسالة في اصطلاحات الصوفية : 
ذکرها بروكليان7؟ . 
۲-الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة : (مخطوط). 
وهو شرح لقصيدة «الكواكب الدرية في مدح خير البرية» المشهورة 
بالبردة» لشرف الدين محمد بن سعيد بن ماد أبي عبد الله البوصيري الصنهاجي 
المتواق نة 747ه”*) وتوجد له نسخة في مكتبة الأسذ بدمشق برقم )۸٠۸1(‏ . 
(1) انظر: «هدية المارفين» (1/ 0704 
فق في «الكواكب السائرة؛ : [خطرها]: وما أثبته تيعا للاستاذ الدكتور مازن ميارك : لأن كلمة [خطرها] 
الايستقيم ما الوزن.. 
(۳) انظر «الكواكب الساترق؛ .)۴٠١/۱(‏ 


(4) «تاريخ الأدب المربي؟ 1/5 TET‏ 
(0) انظر: ترج في «الوافي بالوفيات» (6108/6. 


At 


n 


+ شرح الأربعين النووية' : (خطوط) 
توجد له نسختان في مكتبة الأزهر بالقاهرة» إجداهما برقم :191/50 061850 
والثانية برقم (44 035 .)40374٠‏ ۴ 
4*- شرح إيساغوجي”"" في المنطق : (مطبوع) يض 
اشتهر هذا الشرح باسم «المطلع؟ ء وذكره لغري ء E‏ 
الطبوعات العربية أن المطلع شرح الشيخ زكريا على غتصر أثير الدين الأجري الوق 
في حدود سنة ١‏ ۷ه 
والكتاب مطبوع في القاهرةء مكتبة مصطفئ البابي الحلبي 
ووضعت عليه حواش كثيرة مطبوعة متداولة . منها جاشية العطا, 
الشيخ عليش" وغيرهما 
ه*- شرح الشمسية : في المنطق 
ذكره البغدادي"ء والشمسية مختصر في المنطق ء أله 


علي القزويني» العروف بالكاتبي ؛ تلميذ نصير الاين الطومي. 
ل 


يه م 
(o‏ 


شروح وحواش كثيرة 


والعرض العام خل» 
الأنصاري على متن ايساغوجي مع حاشية المطار ( ص 2653 
(۳) «الكراكب السائرة» (1/ 05017 

(4) نهدية المارفين» (1/ 0594 

(8) شر المطبوعات العلمية؛ مص رسنة /711اه. 
(1) نشر مطبعة النيل معبر سنة 1718ه-:177اهدء 
(۷) هدية المارقين» )۴۷٤/۱(‏ ۽ 
(۸/) انظر : «كشف الظنون؛ pT)‏ لز 


۳ - شرح متحي مسلم : ذكره البغدادي!! 
ال شرح اضابظة الأشكال الأزبعة" : 

في المنطق والجدل . طبع في الهند عام 1191١ه.‏ 
"- شرح مختصر العين في الفتح والإمالة بين اللفظين : في التجويد . 

وقرة لعن رسالة في التتجويد الأ البقاء علي بن عثمان بن محمد المعروف بابن 
القاضح ‏ وهو عالم بغدادي مهر في القراءات توق سنة (١٠۸ه)"‏ . اختصره الشيخ 
ذكريا ثم شرح مختصره . ذكر هذا الشرح كل من السخاوي”؟ . والغزي*» وغیر ھا . 


۹- شرح ختصر لزني :في الفقه . 
المختصر في الفروع » لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني صاحب الشافعي المتوق 
يلك 


اذكر هذا الشرح حاجي خليقة27 : والبغدادي*؟ 

ا ع يا 

دية العارفين» (1/ .)۴۷٤‏ 

(6© انظر: «مقدمة التحقيق لكتاب الحدود الأنيقة؛ (ص75). والأشكال أربعة داخلة في القياس 
المنطقي ؛ فكل قياس منطقي يتكون من موضوع ومحمول» وهو ينقسم ويتنوع إلى أريعة أشكال 
بحسي الحد الأوسط مع الحدين الآخرين» لأن كل مقدمة تشتمل عل موضرع ومول والحد 
الأوسط مكرر ني مقدمتين . انظر : #شرح السلم في المتطق» (ص 77) وما بعدها ء وضوايط المعرقة 
لص 174) ومابعدها. 

(6) الظر : ترجته في «الضوء اللامع؟ (9/ 0516 

(4) «الضوء اللامع؟ (۲۳۹/۳). 

(0) «الكواكب السائرة» 0101/50 

(1) «کشف الظنون» (۲/ .)۱۳۲١‏ 

(۷) انظر :ترجه في «وفيات الأغيان؛ (۲۱۷/۱).. 

(4) «كشف الظنون؛ (۱۹۳۹/۲) ۰ 

(4) ية المارفين» 0۳۷6/00 ٠٠٠‏ 


, 19> : شرح منهاج للبيضاوي : في أصول الغقه‎ - ١ 
٠ اكز هذا الشرح خَاجَي فة والبعدادي00) . حي‎ 

. عماد الرضا ببيان أدب القضا :ني الفقه‎ -4١ 
وهو الكتاب الذي حققه وعلق عليه الأستاذ إسماعيل عمد أبواشريعة وطبع في‎ 

القاهرة عام ۱۹۸۷م" » دون اسم الناشر . 

۲- غاية الوصول إلى لبّ الأصول : في أصول الفقه (مطبوع) 
الب الأصولة كتاب وضعه الشيخ زكريا غتصرًا فيه كناب 1 

السيكي . ثم شرح الشيخ زكريا ختصره وأسماه «غاية الوصولة . 


2 ا 
والكتاب مطبوع متداول . ومن مطبوعاته طبعة مكتبة الباب الحلبي بجصر سه 
PEN eae‏ ا ا ا 
۳- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية : 0 کے پااج ۵ 
ررح لعب الذي ا 
الوردية» وذكره السخاوي 3 ولي( 
طبع في اليمتية عام 1816(" في خة 
خبيروت بنع 980 و سعد وی لد را 


پا ا 


(1) «كشف الظنور 
(؟) تهدية العارفين» (]/ 0/4 
(؟) انقدمة التحقيق لكتاب الحدود الأليقة) (ص 074 - 
(4) فالقبوء اللامع؟ 050/67 
3 ؛ انظر : «كشف الظنون» (111//1) + «هدية | 


4- فتح الإله الماجد ببإيضاح شرح العقائد : في العقيدة (غطوط) 

(العقائد) كتاب النجم الدين عمر .بن جمد التسفي (0177ه) وكتابه مشهور 
بالعقائد النسفية . وعليه شروح كثيرة أشهرها شرح سعد الدين التفتازاني (41/اه)ء 
وكثرت الحواشي عل هذا الشرح ‏ ومنها حاشية || ركريا (فتح الإله الماجد) ؛ 
لكان لر جيحاين1")! اقداي : 


وتوجد له نسخة خطية في المكتبة التيمورية بمصر برقم ,)1١1/(‏ ونسختان في 
مكتبة الأسد بدمشق إحذاهما برقم 19175 )» والثانية برقم (7845ات ۲) . 
٥‏ - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي : في علوم الحديث (مطبوع» 
العراقي هو زين الدين عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي المتوق سنة 
۹ہ وشرخ الشيخ زكريا وهو شرح:غتصر غزوج مطبوع» آخرها بتحقيق 
الأستاذ حافظ ثناء الله الزاهدي » في دار ابن حزم ببيروت لبنان سئة 1999م 
47- قت الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل : في التفسير (خطوط) ٠‏ 
...وهذا الكتاب هو حاشية على بتغسير البيضاوي المسمئ (أنوار التنزيل وأسرار 
١‏ التاويل) . وكان الشيخ زكريا قد أمل هذه الحاشية عاك تلامذته» بعد أن كفت بصره» 
او اها بخ تلميله عبد الوهاب اعرا ويوجد له أريع نسخ خطية ف مكبة 
|الأسد بدمشق أرقامها : (7415-7- ۲٤۷۳‏ -1170) تفسير . 
41> فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية : في العروض (مطبوع) 
وهو شرح لقصيدة في العروض والقافية لضياء الدين أي محمد عبدالله بن محمد 
. الخزرجي المالكي الأندلسي المتوق سنة (715ه) . وستاها «الرامزة في عِْمَيْ العروض 
٠‏ والقافية» ولكتّها عرقت بالخزرجية نسبة إلى ناظمها . وقد طبع «فتح ربٌ البرية؟ 


شت الظترن» (0184/1. 
ا : 


للشيخ زكريا في القاهرة سنة 1101ه- 18م بالظبعة العامرة العشرالية على عاط 
كتاب «العيون الفاخرة علل خبايا الرامزة» لبدر الدين الدماميني © ,. م ضع 
۸- فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان7' : في الأصول (مطبوع) 000001١ ١ ٠‏ 

و«فتح الرحمن» للشيخ زكرياء مطبوع في القاهرة» مكنية البابي الحلبي سنة. 
تلقام ماده يبت 
- قح الرحن بشرح رسالة الول لون با 0000000 

وهو شرح لرسالة الشيخ أرسلان بن يعقوب بن عبداللة الد 1 
في التوحيد والتصوف» وطبع كتاب «فتح الرخمن» في القا 
عام 1117هف - 1844م : عل هامش كتاب «حل الرموز ومفتاح الكنوزة 


كان الشيخ زكريا -كيا رأينا- قدأ 
اشرحه» وستی شرحه (فتح العلام بشرح أحا 


امكبون(21. وقد :طبع في دار الكتب, العلمية ببيروت بتحقيق علي حمد معوض ٠‏ 
وعادل أحمد عبد الموجود سنة ١۹۹١م‏ 
0 - فتح المبدع في شرح المقنع : في الجبر (مخطوط) 

ذكره البغدادي في هذية العارفين17". والمقنع منظومة ني علم الجبر والرياضيات 
لابن الهائم (ت١٠۸ه)‏ ويوجد له أربع نسخ خطية في مكتبة الأسد بدمشق» 
وأرقامها هي (۹۰۰۸ ۸۲۲۹۰۹۲۵۲۰ ت٩۰ (a A.‏ 
۴ - فتح مشرّل امثاني بشرح أقص الأماني في البيان والبديع وا معاني : (مطبوع) 

رأينا سابقًا أن الشيخ زكريا اختصر كتاب تلخيص المفتاح برقم »)١١(‏ ثم شرح هذا 
المختضر وستاه (فتح مزل الثاني بشرح أقصئ الأماني) وقد طبع في المطبعة الجمالية 
بطر سنه ۱۳۳۲ھ ٤۱۹۱م‏ » بتصحيح علي المنى » والشيخ سالم رضوان العيوني7” . 
4- فتح الوهاب بشرح الآداب : (مخطوط) 

كتاب الآداب هو آداب البحث للسمرقتدي المتوق سئة (٠15ه)ء‏ وذكر هذا 
الكتا غير واحد متهم السخاوي!4) والشعراني0” وغیر ها . 


| ادل نسخ خطية في مكتبة الأسد بدمشق » وأرقامها هي : ٠ ۹٤۳١(‏ 
(TA TaN TOA‏ 


-٠١‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : (مطبوع) 
8 الشيخ زكريا كتاب (منهاج الطالبين) للنووي» سم غتصرة (منهج 
انط وسيآن ر موضعة برقم (31)؛ ثم عاد وشرح (منهج الطلاب) ٠‏ 


(Wg Tg 


(س4۸۷). 


وسمّئ شرحه (فتح الوهاب) . وطبع الكتابان (منهج الطلاب) و(فتح الؤهاب) معا 
ثم طبع فتح الوهاب مع حاشية تلل بوتي 


في اميمنية مص سنة 7ه 


دار إحياء التراث العربي سنة ١۹۹١م‏ “.000 1 
٠١‏ - فتح الوهاب با يجب تعلّمه علل ذوي الألباب : في علم الكلام (غطوط)©. 
توجد له نسخة خطية في المكتبة التيمورية برقم AS .. ٤٤۴‏ 
57 


۷-الفتحة الإنسية لغلق التحفة القدسية : في الفرانض (غخطوط) 7 019001١١١‏ 
RE‏ ب ب 0 


8ه- الفتوحات الإممية في نفح أرواح الذوات الإنسانية 
(مطبوع) : ذكره البخدادي . 
أمَا كتاب الشيخ زكريا الفتوحات الإهية فقد طبع حديئًا في 
۲م » بتحقيق بدوي طهعلامء دون مكان نشن. ارهد ب يا 
۹- لب الأصول : (مطبوع) تالق 
كتاب وضعه الشيخ زكريا اختصارًا لكتاب ا 
والكتاب مطبرع مع الشرح» وقداميق برقم 190657 


(1) انظر «معجم الطبوعات العربية (ص487) 
(1) انظر : (مقدمة الأستاذ الدكتور مازن ارك لكاب | 
() انظر ترجته في«اليدر الطالع؟ للشوكاني (۱۱۷/۱). 
(4) كشف الظنون» (۴۷۲/۱). 

«هدية العارفين؛ 0694/1 


- لواقخ الأفكار في شرح طوالع الأنوا : في علم الكلام‎ =٠ 

طوالع الاتوار» كتاب ختصر في التوحيد» للقاضي عبداله بن عمر البيضاوي الوق 

شيخ زكرياء وأشار إلى شرحه هذا الغزي7 ١‏ ء وحاجي خليغة . 

٠ اللولؤ النظيم في روم التعلم والتعليم : في الأدب والتصوف . (مطبوع)‎ ١ 

طبع في القاهرة ء دار القلم للتراث سنة ۱۹۹۷م ٠‏ تحقيق عبد الله ثوارة . 
7- مختصر أدب القضاء للغزي : 

(أذب القضاء) هو الاسم الذي اشتهر به كتاب (أدب الحكام في سلوك طرق 
الأنحكام) ء لشرف الدين عيسيئ بن عثان الغزي الفقيه الشافعي المتوفق سنة ۷۹۹م" 
وقد اختصرة الشيخ زكرياء ذكر ذلك الغري . 
۳ - ختصر بذل الماعون : 

ذكره الغزي*ء وكتاب (بذل الماعون في فضل الطاعون) كتاب لابن حجر 
العسقلانق : 
14- مقدمة في الكلام على البسملة والحمدلة : (مطبوع) 

ذكرها الغزي”"؟ . حققها الأستاذ صالح مهدي الغزاوي » ونشرها في مجلة المورد 


El 


)501/1( «الكواكب السائرة»‎ (۱(٠ 
1111/10 «كشف الظبرن»‎ )1( 
)۸٠۹/1( ر «هدية العارفين‎ 


0000١ ٠ المقصد لتلخيص ما في المرشد : في علم القراءات (مطبوع)‎ -٠١ 
كتاب (المرشد في الوقف والابتداء) للحافظ آي محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني.‎ 
المتوق في حدود ( ؟ه) لخصه الشيخ زكريا . وقد طبع سنة +114هء واه‎ 
وطبع في القاهرة بدار الطباعة سنة 837١م بتضحيح عمد الماع‎ ٠۳٠١و‎ 
الناهج الكافية في شرح الشافية : في التصريف (مطبوع) ر ا‎ -٩ 
والبغدادي"ء والشافية في علم الضر ف لأب عمرو عشيان.‎ ٠ ذكره الغزي"‎ 
r ٠ه‎ 1٤١ المشهور بابن الحاجب المتوف سئة‎ ٠ عمر النحوي‎ 
وذكر صاحب معجم المظبوعات العربية بأنه طبع في الآستاثة عام اه‎ 
0759+ ويوجد له نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق برقم‎ 

۷- منهج الطلاب : (مطبوع) 

وهو ختصر لكتاب (منهاج الطالبين) لأنووي» 
الما 
)00( . 


. وقد شرحه || 


شرحان وضعهما الشيخ زكريا على كتاب (الفصول الهمة 
امشهور بالفصول في الفرائض لان امائم الفرضي :/6١9(‏ 


قال السخاوي إِنّ الشيخ زكريا شرح فصول ابن ائم وسياه (منهج الوصول إلى 
علم الفصول) مزج التن فيهء وشرحه شري آخر مناه (منهج الوصول إل تخريج 
الفضتول) وهو أبطه) +١!‏ وقد أشار الغزي إك الشرحين ولم يسمهم| فقال في جملة 
آثار الشيخ زكريا «وشرحان على الفصول»!" . 
٠-نباية‏ الهداية في شرح الكفاية : في المواريث . 

لابن اهائم أرجوزة كبرئ في الفرائض اسمها (الكفاية) وصغرئ هي التحفة 
القدسية في اختصار الرحبية - وقد مر أذكرها برقم ۷ وقد شرح الشيخ زكريا 
الكفاية ء ذكر ذلك السخاوي"ء والغزي7!) والبغدادي(° . 
-١‏ نبج الطالب لأشرف المطالب : 

اوک د رعو 

: هداية متنك وكقاية المتمسّك‎ ۷٣١ 

ورد ذكر هذا الكتاب في إيضاح المكنون2"7 دون تسبة إى مؤلفه » وذكره بروكلمان 

ار 
"٠١‏ وغيرها من الكتب والرسائل العلمية المفيدة) عاو مطبوع أو خطوط . نفع اله 

بها العلباء وطلبة العلم » وجزى الله مؤلفها . والله أعلم . 


(1) "الوه اللامع (۲۳۹/۳). 
(5) «الكراكب السائرة» (1/ 0107 
() «الضوء اللامع» (۲۳۹/۳) ۰ 

) #الكراكب السائرة» (1/ 251 


مصادر ومراجع 
ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 


نظم العقيان (ص 117). 
حسن المحاضرة (؟/ 158 و175) , 

إثباة عضر يأبناء العطر صن 18 او 
بدائع الزهور (5/ 077١‏ . 
الطبقات الكبرئ (70111/6 ٠‏ 


الكتاب 


هدية العارفين /١(‏ ۳۷۶) . 
الخطط التوقيقية (8/ -1/٠‏ 09/1 
فهرس الفهازس (۱/ 0747 . 


مجم المطبوعات العربية (1/ 448). 


الأعلام 247/50 
عصر سلاطين المباليك (1/ 151 ) و(۳۸۹/۳). 
فتح المبين في طبقات الأصوليين (/38) . 

معجم المؤلفين (1/ 0777 


.تاريخ الأدب العربي (1/ 7557) , والملحق (۱۱۸/۲) . 


شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مصادر الشيخ زكريا في حاشيته . 
المبحث الثاني : منهج المؤلف في كتابه . 


أ 


| 


ANNs 


مدخل : معنى ا ل الحاقية | 


قال جل خليفة”١2‏ في بيانه د الحاشية ‏ 
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العلمية» ويوضح ادود الفتهية وغيرهاء بالإضا 
تاج إلى تعليق » والتركي على الفن الذي وضعت عا 


المبحث الأول 
مصادر الشيغ زكريا في حاثييته 
يعد الاهترام بالمصادر والعناية بها من أهم سمات النضج العلمي والفكري؛ لذا 
سنلقي بعض الأضراء عل هذه المصادر » لكي نلفت الناظر في هذه الحاشية إلى العناية 

التامة التي أولاها الشيخ زكريا للمصادر . 
فالباحث في هذه الحاشية اشية ؛ يجد نفسه أمام مؤسوعة كبيرة: تحوي دررًا فريدة» 

وفؤائدانفسية ٠‏ وعغلومًا كثيرة ٠‏ الثي إن دلت فإنما تدل علن سعة علم الشيخ زكرياء 

وكثرة اظلاعه » وجمعه للكتب » ونستطيع أن نحدد المعالم الرتيسة لمصادر الشيخ زكريا 

في كتابه «الحاشية» ‏ في هذه النقاط * 

: تنوعت مصادر المؤلف إلى فنون عديدة » أبرزها‎ -١ 
أصول الفقه :وذلك لآن الكتاب في أصول الفقه » وقد تلاه علم اللغة : من نحو‎ 
. وصرف وبلاغة وغيرهاء وذلك للعلاقة الوثيقة بين أصول الفقه واللغة العربية‎ 
٠ أما الفنون الباقية فهي : القرآن وعلومه  والحديث وعلومه ء والفقه ء والعقيدة » والمنطق‎ 

لم يكن المؤلّف ينقل:عن جنيع هذه المصادر مباشرة» وإنما هو ينقل -أحياناعن 
بعضها بواسطة كتاب آخر . 

۳- هناك مصادر عديدة نقل عنها الشيخ زكريا -رحه الله- ولم يسمهاء وإنما اكتف 
بذكر مؤلفيها » ما اضطرني إلى البحث عن أسماء مصنفات هؤلاء العلماء » والنظر 
فيم يكون منها موافقًا ومناسبًا للمادة العلمية » التي نقلها الشيخ زكريا عن ذلك 
الولف لتحديد المصدر. 


ف 


-٤‏ يركز املف غلل كتب بعينهاء بحيث يكون اعتهاذه عليها أكثر من اعتاذه على 
غيرهاء وعلى هذا يمكن أن يقال : إثها المصادر الرئيسة للشيخ زكرياء وسنذكر 
هذه المصادر في آخر المبحث . 


و- الناطر في حلم الماشية د عدذا لين بالا ج تايف الشيع 
زكرياء اعتمد عليها في التعليق عل شرح المحلي على جمع البوامع ٠‏ منها 


شذور الذهب» فتح الباقي. فتح الوعاب بشرح الآداب ؛ شرح الطوالع ٠‏ شرع 
الرسالة القشيرية . E ool‏ 


وبما أن مصادر الشيخ زكريا كثيرة ومتنوعة » فإنني رئبتها بجسب | 
مرتبة بحسب حروف المعجم في كل فن : 1 

: مصادره من كتب أصول الفقه‎ - ١ 

- لاجقا 

- الإحكام قي أصول الأحكام للآمدي . 

- الأشياه والنظائر لابن السبكي . 

أصول السرحسي 

البحر في أصول الفقه للزركشي , 

- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 

التحرير في أصول الفقه للكيال ابن اها 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركثي .... 

- التقريب والإرشاد الصغير للإمام الباقلاني . 

العلخيص لإمام الحرمين . ١‏ 
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-. اليح عل التوضيح للتفتازاني . 


- حاشية الأببري على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب . 


- حاشية التفتازاني عن شرح العضد على المختصر . 

لحان عل د ج العضد عل المختصر. 
ا لجرل اتاج الذين ارتي ؛ 

- الرسالة للإمام الشافعي . 

. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي‎ ٠ 

- شرح آلفية البرماوي في أصول الفقه . 

= شرح تنقيح الفصول للقرافي . 

شرح جع الجوامع للكوراني . 

- شرح الشيخ زكريا على مختصر ابن الحاجب . 

شرح العضد ع ختصر ابن الحاجب . 

- شرح القطب الشيرازي على غتصر ابن الحاجب . 

5 ان 


- المنتخب للإمام الرازي . 
-_المنخول للإمام الغزالي. 
- منع الموانع لابن السبكي . 

- غهاية السول للإسئوي . : 
۲- مصادره من كتب اللفة العربية وتوابعها: 
- إرتشاف الضرب من كلام العرب لأب حيان التجوي الا 
- أمالي ابن الحاجب في النحو . دمن ت 
- التلخيص في علوم البلاغة للقزويني . 
التراكيب المشكلة لابن هشام الأنصاري. 
- جئى الداني في حروف المعاني للمرادي . 

- شرح التسهيل لابن مالك. 


-. مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري . 


الوافية في شرح الكافية (المتوسط) لابن شرف شاه . 


- كتب الحديث وشروحه والسيرة والتراجم. 


إرشاد طلاب الحقائق للثووي 

تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني . 
عمذيب الأساء واللغات للإمام النووي . 
سنن أن داود . 

سنن ابن ماجه . 

سنن الترمذي . 

السئن الكبرى للبيهقي . 

سنن النسائي 


السيرة النبوية للذهبي . 


£ 


علوم الحديث لابن الصلاح ااا 
عيون الأثر ني المغازي والسير لابن سيد الاس 
تستداحد 1 
مصادره من كتب الفقه . 

الأم للإمام الشافعي . 

التحقيق للإمام النووي . 
روضة الطاليين للنووي . 
فتاوئ السيكي . 

المجموع شرح المهذب للنووي . 
الطلب لابن رقعة . 


*- مصادره من كتب التفسير والقراءات: 
- «تفشدير الال المخلي. 
اتفسيراالكشاف للزخشري . 
- ,مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني . 
- النشرفي القراءات العشر لابن الجزري . 
هذه أهم مصادر الشيخ زكريا في حاشيته على شرح امحل على جمع الجوامع ٠‏ وكنا 
قد ذكرنا أن الشيخ زكريا يركز على كتب بعينها أكثر من غيرها والتي يمكن أن 
يقال : إنها المصادر الرئيسة له » وهذه الكتب هي : 
تفسير الكشاف . 
- في الحديث : الصحيحان» وشرح النووي لصحيح مسلم . 
- في العقيدة : شرح المقاصد للتفتازاني . 
في الفقه : روضة الطالبين» والمجموع كلاهما للنووي . 
في أصول الفقه : التشتيف» البحرء الغيث » التحريرء حاشية التفتازاني على 
العضد» شرح آلفية البرماوي » كتب ابن السبكي » نهاية السول ٠‏ 
- في النحو : مغني اللبيب: شر التسهيل لابن مالك . 
- في اللغة : الصحاح للجوهري» القامؤس المحيط . 
- في المقطق : حاشية الجرجاني عاك تحرير القواعد المنطقية » شرح الشمسية للتفتازانيٍ 
۴ 2000 ر و ر 


المطلب الأول؛ سبب تاليف الحاشية.  ٠٠٠١١٠‏ 
لاشك أن كل ملف يدفعه إك التأليف دافع» ويس 
أعمال البشر ‏ ولا يخرج التأليف عن أحد هذه الثبائية !20 
١‏ معدوم قد اخترع . 
1- مفرّق قد جع . 

۳ افاقصقداکتل . خا 


والدين»» تفتح,منه مقفله وتبين مجمله. وتبرز ما أهمله» مع بیان ما يرد عليه 

والجواب عنه إن أمكن؛ وقد أتعرضّ فيها لكلام المصتف - رحمه الله- لإيضاح أو 

غيره؛ والله أسأل أن ينفع بهاء فإثه قريب مجيب 6 

فيستنبط من هذا النس أن سبب تأليفه الحاشية أمورهي : 

. وجود غنمؤض وإبهام وإجمال في شرح المحلي » والذي يتاج إلى إيضاح وبيان‎ -١ 

۲- إبراز مسائل أصولية وغيرهاء كان الإمام المحلي قد أغفلها . 

#- وجود اعتراضات على ما جاء في شرح المحلي » والتي تحتاج إلى بيان وجه هذه 
الاعتراضات » والجواب عنها بقدر الإمكان . 

¬ رغبة المؤلف في حصول النفع ببذه الحاشية » والاستفادة منها من طرف أهل الغلم 
والراغبين في التحصيل » حتئ يكون له الأجر والثواب من الله عز وجل . والله أعلم . 


المطلب الثاني؛ الملامح العامة لمنهج الشيخ زكريا في حاشيقه : 
إذا نظرنا في النص السابق كه (مقدمة الحاشية) » يتبيّن أن الشيخ زكريا قد رسم 

في هذه المقدمة منهجه الذي سيسير عليه » وقد ظهر لي في أثناء التحقيق ملامح أخرئ 

غير التي ذكرهاء وسأبدأ بعرض الأمور التي ذكرها الشيخ زكرياء وهي : 

. بيان ما أقفل وأجمل في الشرح‎ -١ 

۲- إبراز مسائل لم تذكر ني الشرح . 

- ذكر شيء من الاعتراضات على ماجاء في الشرح »مع الجواب عنها إن أمكن ذلك ` 


فصا 


فيا ذكره فهي ۱ : Ss‏ 

EH يقارن بين نسخ الشرح آحيان(:‎ -١ 
TR . يخرّج الأحاديث آحيان‎ =۲ 
ee 
ier __ في شرح غريب الألفاظ يرجع إل الصحاح للجوهري في لقاب‎ -4 


3 - كيام يق بدأ من الخ والضفة من الوعبوف» وتماق الكلمة ي يلهاو 
ما بعدهاء حتئ يمهم المعنى ٠‏ ويأني بالإعراب أحيات . 10 

- يترجم للأعلام أحياثاء ويضبط أساءهم» وی نا ها كاسم | 
والحزيري 0 

۷- يبين ما تقدمء أو ما يأ ي من كلام المصئف أو الال باتك 
سباي أو« Rl‏ 


۸> بین موضع ما قال الصف من کته عند قول الشارح : (قال ال 
لا دیا 


() ما أحيل فيه إلى الصفحات إن 
() انظر : الصفحات :870/1 814). 
۱ ) من الحا 


4- القتارح في الغالت' يذكر أنجوبة عن مشائل دون ذكر السؤال » فيستدركه الشيخ 
زكريا بقوله : (جواب سؤال مقدّر) وأحيانًا يذكر تقدير هذا السؤال؛ والغالب 
لا يذكره ويقول : (تقديره -أو تقريره - ظاهر)!9 . 

-٠١‏ أجيانًا يبيّن وجه النظرء ووجه البُّعمدء في قول الشارح : (فيه نظر)» أو (فيه 
بمد)؛ وحتى في قوله هو نفس" . 

-١‏ يذكر بعض الفروق بين بعض المصطلحات والمسائل الفقهية وغيرهاء 
كمسألة الفرق بين الماء المطلق » ومطلق الماء : والفرق بين العلة والسبب» 
أوالفرق بين لام الاستحقاق ولام اليلك؛ والفرق بين بعض صيغ الأمر» 
والفرق بين صيغ النهي". 

1= يسمي ما أيهمه الشازح في قوله : (قال بعضهم) 40‏ 

۳- نرج الأقوال» ويذكر مصادرها أحيانالة» . 

٤‏ يجمع بين أقوال لصتف » بين ما ذكره في كتابه جمع الجوامع » وما ذكره في 
ی 

١١‏ - يذكر باقي أقوال العلمء في المسألة إذا أغفلها المصتف أو الشارح”"2 

5- يمزر ما نسب من أقوال إلى بعض أهل العلم؛ ويبيّن القول الصحيح فيهاء 


(1) انظر الصفحات : (1/ ۳٤۱۲۷۱۰۲۴۹۲۳٤‏ ۰۰/۳۹۳( 
(1) انظر الصفحات :(۴۲۹ ۴۷/۲۰ .)٠١۴۰۸٤‏ 

۲ ارح AA‏ انلك 1لا 
(4) أنظر الصفحات :دحم ۹° .117 <F,‏ ا (FTF‏ 


(6) انظ الصفحات 5 (455/1 .0141/9 
الشفتحات : (1/ 014 4451817 6۷/۲( . 


(۷) انظر الصفحات (1/ امف قلف 11050905 
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كمسألة فرض الكفاية وما نسب للرازي بأن الخطاب فيه موجه إلى البعف ر( © 
وتحرير النقل فيما نسب لإمام الحرمين من أن دلالة مفهوم الموافقة قا ية 
وتحرير النقل عن آي حنيفة والحنفية في مسألة مفهوم المخالفة( ۳ وتحرير النقل 


عن الأجبري في الأمرالمطلق ل هر لاوجو أو © 
۷- يوضح - أحيانًا- ما يجتاج إلى توضيح في بعض المسائل اهائة : كمسألة الصلاة 
في المفصوب » والصلاة في الأوقات المكروهة9©, -- 


18 المسائل الفقهية التي يذكرها في الغالب هي من المذهب a‏ 
وقليلا ما يذكر باقي المذاهب27. 


۹- يذكر فائدة الخلاف؛ وسببه في يعض المسائل الأصولية كما يشير إلى نوعيتهء هل 


دون أن يسمي هذا ا لمعترض ^ . 


-١‏ كثيرًا ما يأ بتحريرات وتوجيهات؛ في مسائل عديدة؛ هي 
الأعلام قبله » دون أن يسميهم » فربما يكون هذا العلّم : العف 


ص :۳1/1 
(؟) انظر: (ص :1 41). /: 
0 + لص : (o:‏ 


العراقي» أو الكوراني » أو ابن هام٠‏ وقد نبهنا على ذلك في | 
۳ شخصية الشيخ زكريا ي خاشيته واضحة » سواء في تحرير المسائل ؛ أو في ترجيحاته 
واختياراته؛ أو في نقد وزد عل أغلام ني مسائل علمية » بعيدًا عن التعصب» 
والججمود , والتقليد: مع مراعاة الأدب » والاحترام » والبعد عن التجريح 97 . 
لكك 


5 ems lS 1# 
وغيرها کت‎ ۰ 0 / 
. وغيرهاكتي‎ ) 118 ۷ Ee NY 


المبحث الثالث 

محاسن الكتاب وقيمته العلمية | 

حَفل كتاب الشيخ زكريا «الحاشية» بعدد من المميزات 
والتي يمكن حصرها في هذه التقاط : : 
-١‏ احتوازه عل ثروة هائلة وهامة من المصادر والمراجع في ختلف 


في مبحث : مصادره . 


واللغوية » واله 
٣‏ الجمع الأقوال ودفع التعارض » سواء ما ورد ي ا 
الأقوال واختلافها عند العال الواحد. a‏ 
E‏ 


من تمل الشيخ زكريا بالّقة والتحري» وتمحيض الأقوال؛ والتحقيق فيهاء مع 

الأمانة » والموضوعية » وعدم التعصب . 
وفيا يلي نعرض بعض الؤلفات التي اعتمد قيها مؤلقوها عل حاشية شيخ 

الإسلام زكريا الأنصاري : 

-١‏ أوهم الغلامة ابن قاسم العبادي”١'‏ : في كتابه «الآيات البينات» » وقد صرح 
بمصادره في مقدمة كتابه وذكر منها حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري!"2., 
وعندما ينقل من حاشية الشيخ زكرياء يقول : قال شيخ الإسلام ‏ أو ذكر شيخ 
الإسلام وهكڌا". 

۲- العلامة الثاني : في كتابه «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي» . وقد 

, اعتمد الشيخ البناني في كتابه الحاشية على حاشية الشيخ زكريا كثيرًاء 
أحيانًا صفحة كاملةء وفي الغالب يصرّح باسم الشيخ زكريا" وأحيانًا لا 
يصرّح » لكن مقابلتي لنصه » ومقارنته مع ما في الحاشية » وجدته مطابقًا ا . 


1 هو العلا. العبادي القاهري الشاقعي . أخذ العلم عن ناصر الدين اللقاني » والشهاب 


عميرة» والصقوي وغيرهمء برع وساد وثفوق علن أقرائه. وانتشرت تحريراته . وقابلها العلياه 
بالاستحسان. من مصلقاته الآيات ٠‏ وحاشية على شرح البهجة الكبير للشيخ زكرياء 


وحاشية على شرح الورقات وغيرها . ر سنة 444ه. أنظر ترجته في : «الكواكب 
٠.‏ “السائرة» (/11:5). و«الشدرات؟ )383/1١(‏ 
(1) الغا البينات» (05/1 
(۴) آنظر: على سيل لال لا الحصر (14/1 «EF‏ قلا عدو B/D 4.3746 1o FA‏ 


NN‏ .) رغيرها, 

الله البثاني المقري امالكي . أخذ العلم عن علياء مصر يجامع الأزهرء 

1A a 

0۴۳ أ واالاعلا‎ (۴٤۲ ص‎ r ارك‎ 
لاك وغھ‎ 1161 Nr E 
1 agg ee 


-٣‏ الحلامة حسن العطار" : في كتابه «حاشبة المطار على شرح جع الجوامع امحل 
فقد اعتمد الشيخ العطار كذلك على الشيخ زكريا في كتابه الحاشية كرا » وهو 
كذلك في الغالب يصرح ياسم الشيخ زكريا”؟) ‏ وأحياتا لايم © . 4 
-٤‏ العلامة العلوي الشنقبطي : :ي كتابه انحر انود عل مراي الو ق 
صرح في مقدّمة كتابه » أن من المصادر التي اعتمدها فياشرخ متظژمته مراف + 
السعود) : حاشية شيخ الإسلام'*2؛ وفي كتابه نشر البنود يقول اذيك 
الإسلام أو قال زكرياء أو الشيخ زكر . ابد لايس 
ه- العلامة الشربيني" : في كتابه «التقرير»» الذي وضعه على حاشية البتانن 
اعتمد على حاشية شيخ الإسلام في عة مؤاضع 7© .. 


رحلات كنوه 0 
شرح الأزهرية ء وحاشية على شرح التهذيب وغير هال 
في YD se‏ «فتح المين؟ (0145/5. 


(5) انظر عل سبيل الال لالض :17/17 17۲247۳۱۳ ۱۹۱ 
Re aD‏ 
الصحارئ والمدن» وأقام بقاس مدة» وحج ل 
منظومته في علم ايان مدي“ الأثزار: 
6ه ۱۸۲۰م انظر ؛ ترجم في «الأعلام؟ 45/ 1)04 1 
() انظر : «نشر البنود؛ (ص ۴). 

(1) انظر عق سبيل المثال لاا لحصر :(۱/ ۷۲۰11۰۳ ۰۸۸۰ 

(۷) هو العلامة عبد الرحن الشربيني » شيخ الإسلام» الفقيه 


المبحث الرابع ه- آنه إذا نقل رأيًا من الآراء - آحيانا رد 
المآخذ على الكتاب «فيه بعد دون أن يبيّن وجهة النظر أو الشعد . 


4 - لا يشير إلى درجة الحديث » وأحيانًا لا يخرجها . 
مع ما بجنت من قيمة الكتاب العلمية ‏ وما فيه من محاسن » إلا أنه لا يخلو من المآخذ 1 
والسلبيات. فالكتاب جهد بشري ب يعتريه النقص والخطأ ء فالكيال لله وحده سبحانه 5 ذكر الأترال حت بال رو أو قال 
و أو ازعم بعضهم؟ › أو «قال آخرون»". 
۸- أحيانًا ينقل عبارات من أئمة قبله » دون أن يصرّح بأسمائهم» ولا يعزو ها 


ويف تان يزان تدعر فين م هله اناغ وهي العبارات إلك قائليها وقد شرت إل ملم القع ي منهجه 
ازات و اشر چه. 


١‏ ذهب في تعريف الإعجاز إك أن الأَرْلَ في تعريفه «هو صرف القوى عن 
العارضة) ء وهذا تصريح منه في أنّه يرئ القول بالصرفةء وهو خلاف مذهب في بعص مارت عيضي أن ا 
آهل السنة واللجماعة » والذي قد تصدّئ كثير منهم في رد هذا القول وتغنيده' . المواضع صعبة الفهم ؛ وتحتاج إلى ذ 

۲- ذكر في أثناء كلامه عن تعريف القرآن الكريم » قوله : :أن ا الا 
«أنشأه؟ قريب من القول بخلق القرآن والذي هو رأي المعتزا ا 

_ حرحمه الله الابتعاد عن هذه الألفاط" . 4 


وهذه هنات لا تنقص من قدرز 


انقل عن أحد المعترضين عن الحنفية نهم يرون أن الصلاة في الأوقات المكروهة الكتاب المظم» e‏ الله أن يجزي خي ا 

فاسدة ؛ وأقرّه على ذلك » وهذا خلاف ما في مذهيهم وكتبهم'" ‏ حسناته ٠‏ وألله الموفق. 

انه أحيانًا -وهذا ناذر- يخطئ في نسبة الآراء: فمثلا ذكر أن الإمام التووي قال : 
في الروضّة : «أن الأصح دخول الآمر في خطابه»؛ وهذا القول حلاف ما هو 
٠.‏ موجودفي الروضة : حيث جاء فيها : «أنه لا يدخل» 4147 . 


ت الأسران» (8-571/1:ه )» «شرح فتح القدير؟ 
«الترضيح مع التلويح؟ (519/1)» «اليي؛ 


٠٠ اسمالكتاب‎ 

ع نجنا 

جاء في مقدمة شيخ الإسلام زكريا ا 

. وبعدء فهذه حاش EOC‏ 
دون أن يسمي هذه الحاشية بعنوان ما وكذا فلل لل 

-رحمه الله- كالشعراني''2: وابن طولون!؟2؛ وا 


زكريا الأنصاري»؛ دون عنوان اء وكذا جاء في ٿ 
تحقيقهماء وانفردت نسخة بذكر عنوان لهذه الحاشية. 
نسخة رقم (17777)- وهي أحد النسخ المراد ت 
«كتاب النجوم اللوامع » في إبراز دقائق شرح جع الجوامع؟ ٠‏ . 
ولم نجد من ذكره بهذا العنوان» ولا 
غيء؟ ا ولةاعلم. ”000 

هذا ارتاينا ذكر اسم | 
ET‏ 


اتر ٠‏ ر هبر ضام ررر 


الذي جاء في النسخة (1173)» لأت لا يصح نسبة عنوان إك مؤلّف » لم يتص عليه 
لا الولف نفشه؛ ولا من ذكر هذا الولف أضف إلى ذلك ٠‏ أن أغلب الحواشي على 
الكتب »في أغلب الغنون ء ليس هما عنوانء وإنها تنسب لصاحب الحاشية اف , 
هذا فالواجب الاقتصار على اسم : «حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»» 
حت يصح العنوان المذكور - إذا صح - والله أعلم . 
oka‏ 


المبحث الثاني 
:نسي التب انبولق 


إل آخرهء وثيقة ثابتة لمصتفه شيخ الإسلام زكريا e‏ 

للأسباب الآتية : 

-١‏ أن اسمه مدوّن على غلاف النسخ الثلاثة ء المراد حقيقها 
زكريا. 

نقسه» قد نص عل حاشيته هذه تي 

منهء انظر منها (ص ٩۱۰۱۸۰۱۷۰۱۰۰۱۱۰۸:‏ 


-٠‏ نسبة العلياء هذا الكتاب إلى الشيخ زكرياء ونقلهم منه نصوضًا متكاملة في بعض 
كتبهم : وقد وجدئها مسطورة ضمنه» بشكل متطابق تمامّاء ومن هؤلاء العلياء :ابن 
قاسم العبادي » والبناني أوالعطار» والشربيني » وعبد الله الشنقيطي » وغيرهم!9" . 
فقد اتضح هذه الأسباب» ثبوت نة هذا الكتاب -أعني : «حاشية 

الإسلام زكريا الانصاري؛: للشيخ زكريا رجه الله- والله المادي إلى سواء السييل . 


قافنا 


ادق 
ودا Ra‏ 


لقد ترات ا اخصول مل ثلاث تسخ خطوطة ذا لكاب وكل هذه الخ 


من دمشق . وفيا بلي وصف لها : o‏ 


النسغة الأولى: وهي نسخة الأصل ۾ 
عا رتنا 
موجودة في مكتبة الأسد بدمشق تحت رقم ۲۱۲۲١١‏ . ا 


عدد أوراقها = )۱۸١(‏ ورقة. 

قياس الورقة ۱۸ “سم 

عدد الأسطر في كل صفحة = (11) سطرًا . 
عدد الكلمات في كل سطر -(18) كلمة تقريبًا 


الناسخ = ناضر بن الحاج يخن بن عبيد القرئ القناقمي | 
ا 0» 


وكان الفراغ من تعليقها نهار الأربعاءء ثاني عشرين جمادئ الآخرة » سنة ٩۲١‏ 
على يد أضعف المياد » وأفقرهم إلل رحة رة الجؤاد : ناصر بن الحاج يحي بن الشيخ 
عبيد المقرئ الشافمي الحلبي » غفر: الله ذنوبهء وستر عيوبه » وأصلح حاله» وبتر 
أحواله بمحمد وآله » والحمد له وحده؛ وصل الله عل سيدنا محمد وسلم 
2 - هذاء وقد جعلنا هذه النسخة هي الأصل » وباقي النسخ تبعًا وفرعًاء لأنها أقدم 
النسخ التي بين أيدينا» حيث كتبت في حياة المؤلف ‏ ولندرة الأخطاء والسقط فيها . 

في أثناء التحقيق والتعليق والمقارنة بين النسخ» نذكر هذه النسخة بقولنا : «في 
الأصل» دون رمز . 

النسخة الثانية: رمزنا لها بحرف «ب» 
موجودة في مكتبة الأسد بدمشق تحت رقم (۳۹۷۷) . 


عدد أوراقها -(151) ورقة . 


5 E 
. الأسطر في كل صفحة > (/17) سطرًا‎ 

علد اللات في كل سطر>ببين ٠١(‏ 15 ) كلمة تقريبً.. 
الناسخ = أحمد بن يوسف بن عمر بن الملاح الشافعي . 


«تمت الحاشية بحمد الله تعالى وعونه؛ وحسن توفيقه + والحمد لله وجده» ' 
وص الله على سيدنا حمد وآله وصحبه » وسآم تسليًا كثيرا ‏ , | 


فرغ من كتابته فقير عفواربه الملك الفتاح = أحمداابن يوسف بن عمر يق املاح 
الشافعي ء نهار الثلاثاء؛ شهر ربيع الآخرء سنة ۹۲١‏ غفر الله لهم ولصلقد. 
ومطالعه ؛ ولسائر امین . 


النسخة الثالثة - رمزت لها بحرف «ج. ٠‏ 2 


موجودة في مكتبة الأسد بدمشق تحت رقم (1847). 


عنَدَارَرَقهَاة ۸ ر 5 

قياس الورقة = ۲۱ ٠١×‏ سم 7 

عدد الأسطر في كل صفحة = (16) سطرًا . 5 
يي ریا 


عدد الكلمات في كل سطر = يتراوح بين (۱۸) و(29) كلمة تقريبًا. ' 
لناسخ = عمد بن إسياعيل الدنوشري الشافعي 

الخط = مشرقي دقيق معتاد . 

تاربخ الع - ens‏ 
خالة التسخة = جيّدة» وإن كان قد وقع فيها 

وعدم با ری ان روات د » والذي 


وجاء في آخر ورقة من هذه السخة (الورقة = )۸١‏ قوله = 

تمت الخاشية بحمد الله وعونه » وحسن توفيقه » وصلل الله على سيدنا محمد » وآله 
وضحبه وسلم . 

وكان الفراغ من كتابتها في يوم الجمعة المبارك العاشر من ربيع الأول . تسع 
وثمانين » على يد الفقير الحقير عمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح بن محمد بن 
علي من ذرية الشيخ جام الرفاعي الدنوشري الشافعي» غفر الله له ولوالديه 
وحواشيه والمسلمين أجمعين آمين » والحمد له وحده؟ . 


He 


المبحث الرابع 
منهجنا في التحقيق والتعليق 
امطاب الأول: منهجنا في التحقيق : 
-١‏ نسخنا الكتاب عل مقتضئ القراعد الإملائية الحديئة » معتمدين ع 
الأصل ؛ مع المقارئة بينها وبين النسختين اب؛ » اج٠‏ والتنبيه 
المامش . 


۸- جانا عناوين للكتاب » لأنه خال منها . 

4- قمنا بتشكيل بعض الكلمات إذا حشيت التباس المراد بغير المراد . 

المطلب الثاني : منهجنا في التعليق : 

5 ترقيم الآيات القرآنية : وذلك ببيان اسم السورة» ورقم الآية » هكذا : [سورة 
البقرة/ .]۲۷١‏ 

-١‏ تخريج الأحاديث والآثار: اقتصرت في الأحاديث والآثار الموجودة قي 
الصحيحين أو في أحدهما عليه فقط ؛ فإن لم يكن الحديث في الصحيحين ٠‏ 
,وخرّجه أصحاب السئن الأربع » اكتفينا بتخريجه من هذه الكتب ٠‏ فإن لم يكن 
كذلك. رّجناه مما نجده فيه من كتب السنة . 
ونحاول ذكر درجة الحديث والحكم عليه » مستعينين في ذلك بأقوال المحدثين . 

۳- عزو الأبنيات الشعرية ؛ إذا كان" البيت معروقًا قائله » اكتفينا - غالبًا - بعزوه إلى 
ديوائه إن كان له ديوان هو جود» فإن لم يكن كذلك» ذكرنا المصادر الأدبية التي 
يوجد فيها البيت . 

-٤‏ الترجمة للأعلام :«نترجم لكل من ذكره المؤلف من الأعلام» ترجمة موجزة ‏ بحيث 
نذكر اسم المترجمء ومذهبه الفقهي ‏ غالبًا- . وأبرز ما يتميز به » وتاريخ وفاته ء 
وأشهر مصنفاته . مع الإشارة إلى موضع الترجمة من كتب التراجم والأعلام . 

ه- إحالة المسائل الأصولية الواردة في الكتاب على أهم المصادر الأصولية . والدلالة 
عان مكان الجزئيات التي يعلق عليها المؤلف أو يقررها . 
وربا يستغرب الناظر في كثرة المصادر والمراجع التي نحيل عليهاء وإنما نقعل 
ذلك حتى نعين الباحث في أي مسألة من مسائل الأصول. عإل أهم المصادرء 
ليتمكن من إذراك بغيته من يسر الطرق كلما أزاة» وذلك جهد منا في تيسير منهج 


لك قط عط ولام 


- قد يذكر المؤلف آن المسآلة فيها خلاف بين العلماء » ولا يذكر الخلاف» قتذكر 
الخلاف بصورة مجملة . 


۷- قد يذكر المؤلف مسألة فيها أفوال» ويكتفي ببعضن الأقوال؛ ويترك اران 
الأخرئ » فنذكر الأقوال التي أهملها بصورة موجزة . 


۸- إذا تعرض المحشي أو أشار إلى مسألة فقهية ؛ 0 
العلماء فيها بإيجاز » وذلك بالرجوع إلى مصادرها الأصلية. ' 


4- القيام بتوثيق ما ورد في الكتاب, اسراف شرح أو عشي من نول دراه 


والأقوال. وهي كثيرة جدًا . 
-٠١‏ عزو المذاهب والآراء التي ينقلها الشارح أو لو 037 : 
مع ذكر مراجع ذلك . ایج 


¬ بذل الجهد في إيضاح عبارات الواردة قي الكتات (الاشية)» واا 


(المحلي) أو الشيخ زكرياء وإنما تكتفي بعرض المسألة عرضًا جما 
المراجع التي قصلتهاء حى ب إلبها من يريد الاستراحةء ور 
الكتاب بالحواشي » وما لا يدرك كله لايترك كله . 
۲- نذكر - أحيانًا - ما ثعقب على الشيخ زكريا في حاشيته من 
كاين قاسم العبادي أو البناني أو العطار . . الخ؛ إذا 
غير ذلك نكتفي بذكر المرجع فقط ؛ للراغب في الرء 


٠‏ ات لمااكان من مكملات التحقيق الفهزسة الفنية للنص المحقق » وضعنا عددًا من 
الفهارس الفنية » هي : 
١ 7‏ ١-فهرس‏ الآيات القرآنية . 
1 فهرس الأحاديث والآثار. 
ارش ابات الشعرية . 


/ 


4- فهرس الأغلام . 
6 ترد الود واا لجات العلمية . 
3- فهرس المصادر والمراجع . 


+ لا- فهزس الموضوعات . 

- هذا ما تيسر رقمه في القسم المخصص _لدراسة:المؤلّف والكتاب» نسأل الله أن 

.ينتفع بهذا الكتاب القارئ والمطالع » وأن يأجر عليه مؤلفه» وناسخهء وعققه؛ 
.0ك أولا وآخرّاء وض الله علل.نبيئا حمد وعك آله وصحبه وسلم تلب 


۸ 


الورقة الأؤلى من نسخة الأصل 
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الورقة الأخيرة من نسخة الأضل 
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الورقة الأولى من النسخة رج, الورقة الأخيرة من النسخة اج 


\éo 1 


: يسم الله الرحمن الرحيم‎ U 
ووو ولق وأتئ بنون العظمة لإظهار ملزومها الذي هو نعمة و‎ 
٠. لد الهم للعلم: انثالا لقوله تعال : وما بتعْمَةِريِكَفْحدََِ10) . وقال ها تقدم دون‎ 

تادا الأخصر مه لطلة ا ا 2 | 

03 بسم الله رحمن الرحيم ١ ١‏ 


الحمدالله علن إفضاله . والصلاة والسلام غلل سيدنا عمد وآله . 
هذا ما اشعدت إليه حاجة التفهمين لجمع الجوامع » من شرح يحل ألفاظه» 
وبين مراده » ويحقق مسائله > ويحرر دلائلة » عل وجه سهل للمبتدثين . حسن 
للناظرين: نفع الله به آمين . 
قال المصتف رحه اله تعاك : (بسمالله الرحمن الرحيم : تَحْمَدْكَ اللهم) : أي 
1 انصفك بجميع صفاتك يالله: إذ الحمد كما قال الزخشري!» في الفا" : 
الوصف بالجميل » وكل من صفاته تعالى جميل» ورعاية جيعها أبلغ في التعظيم 
٠‏ راا تكن إ مره إصادا جمد لا الإخبار أنه نيوتجد . 
هصغ 
4ة قول" : (أي40) نصفك بجميع صفاتك) أي إجمالا ؛ إذ الثناء التنفصيلي 


(1) الإمام الزخشري هو: جمود بن عمر بن مجقد بن أحمد الزخشري : أبر القاسم جارال 
١‏ المتزلي قان واسع العلم كثير الفضل ولد سنة 447 ه وجاور بمگه له الكشاف في 
التفسير» والفائق في غريب الحديث» والمفضّل في النحوء وغيرهاء مات يوم عرفة سن 
ههه انظر ترجته الوعاة(؟ / ۲۸۰-۲۷۹( . 
( قا الزتغشري رجه الله : «و أمَا الحمد فهو المدح » والوصف بالجميل» انظر الفائق في غريب 
(E‏ 


الشارح ولم يعلق علبهاء كا فعل العبادي والبنانٍ 
اللعبادي »)١ -۳ / ١(‏ حاشية البناني على شرح 
حالحلي(۱/ (۱١-۲‏ . 


للا ويجوز أن يقال : تى بالنون للمتكلم ومن معه» رعاية للأبلغية » وتنبيها على 
استصغاره نفسه » واعترافه بعجزها عن قيامه/ بحق الحمد » وما عطف عليه . كما 
أشار إلى ذلك حر : الا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفك . 
قوله : (الأخصر منه) أفعل التفضيل المعرف.ب «أل» كالمضاف. لا يستعمل 
بدمن» فيؤول ذلك بأن «أل» زائدة أو جنسية لا معرفة» أو بأن «من» متعلقة 
بأخصر مق دالولا عليه بالمذكور”' »كا قيل بمثله في قول الشاعر”" : 
ولست بالأكثر منهم حص 
قوله : (للتلذذ بخطاب الله وندائه) : الخطاب بالكاف والنداء باللهم لآن 
أصله ياألله حذفت [ياؤه]!*2 وعَرّض عنها اليم 0 لتكون عن 
حرفين كالمعوض عنه )اوقد تيقال فيه: لاهم بحذف دال“ 
n E NT‏ 
للحمد) من أن صيغة الحمد [5]' تفيد إنشاء الحمد. 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب : الصلاة؛ باب : ما يقال في الركوع والسجود 
رقم 441) عن "رضي الله عنها - 
(1) انظر أوضح المسالك ۲۹7-۲۹6/۳( وشرح ابن عقيل (۲/ ۰)۱۸۰-۱۷۹ 


(۳) هر الأعشئ : ميمون ين قيس . 
(4) وهو صدر بیت من السریع ‏ وئما. 


العزّة للكائر» , انظر ديوان الأعتئ (1888) . 
(0) في الأصل»«ج؟ اياء) وامثبت من (ب) ولمله الصواب , 


vn 


0 


إل لأنه مالك لجميع الحمد من الخلق لا الإعلام بذلك الذي هو من جملة الأصل ١١‏ 7 
في القصد بالخبر من الإعلام بمضموئه » إل ما قالة لأنه ثناء بجميع الضفات 
برعاية الأبلغية كما تقدم ٠‏ وها بؤاخحدة منهاء وإن ل تراع الأبلغية هناك بأ 11177 
يراد الثناه ببعض الصفات ٠‏ فذلك البعض أعم من هذه الواحدة امدق با 
ونغيرها الكثير le‏ 
حيث تفصيلها أوقع في النفس من الك به . 


ا4 قول : (لا الإعلام بذلك الذي هو من جملة الأصل في القصد بالخبر 
الإعلام بمضمونه) القصد بابر" إما إعلام المخاطب بمضمون ابر وهو 
الأصلل ء أو إعلامه بأن المخبر عالم بذلك المضمون» والأول يسمئ فائدة الخبز». 
والثاني""؟ لازمها!*» فقوله : (بذلك) أي بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق 1 
وقوله : (الذي هو) إلى آخره ا 
(للأصل). 7 
وقوله : (لأنه الثناه) إلخ : تعليل للعدول عن تلك الصيغة إل ما 
وقوله : (برعاية الأبلغية) قد يقال : : برعاتا يضاف لحمد 


ومراعاة للترتیب -كم في كلام الشارح- قدمت قوله ( 
(5) انظرحواشي التلخيص (143) وجراهر البلاغة 


ع عل يعم بوذن الخد يرديام ! 
لاف عل نتم بازْدِيَاد 8 


ج (عك نعم) : جع نعمة بمعنئ إنعام» والتشكير للتكثير والتعظيم» أي إنعامات ٠‏ 
كثيرة عظيمة منها الإلهام لتأليف هذا الكتاب والإقدان عليه » وعلل صلة نجما» 
وإنما حد علل النعم ني مقابلتها لا مطلقاء لأن الأول واجب» والثاني ندوب 
ووصف النعم با هو شأنها بقوله : (يؤذن الحمد) عليها (بازديادها) أي يعلم 


لاي قلت: ينافيه الثناء فيها بصفة7١)‏ واحدة وهي الملكية » وقوله : (هناك) أي في 
اتحمدك اللهم. 
وقوله: (بآن يراد الثناء ببعض الصفات) قد يقال أو يطلق ؛ [إذ)"' انتفاء بزيادتهاء لأنه متوقف على الإلخام له» والإقدار عليه وهما من جلا اليحم» ١‏ 


رعاية الجميع منه التقييد بالبعض » فلو حذف هذا كان أوك و أخصر . 


قوله : (فالثناء به) أي بذلك البعض (أبلغ من الاء بها) أي بتلك الواحدة . 


ان الحمد » وهو مؤذن بالزيادة المقتضية للجمد أيْضا وهلم جرًا ٠ ٠,‏ 


قوله : (أيضا) هو مصدر آضٍ إذا رجع؛ وهو" مفعول مطلق حذف قوله : (بمعنئ إنعام) اي لان المد اقيق حول الانعام ادي مو 
عامله كارجع إلى الإخبار بكذا رجوعًاء أو حال حذف عاملها وصاحبهاء من أفعاله تعالى» لا على العم بهء ولأن الحمد على المنعم به إن) < , 
كاخبر بتكذا راجعا إى الإخبار به ..وإنها تستعمل مع شيئين بينهما تواقق الله ت 


قوله: (لأن 1 أي الحمد ف 
بمعتى أنه يقع واجباء لا بمعنق 
عليه أن يحمده عليها بالحمد الذي ذكره» وهو الحمد اللفظي» 
انوي . قوله : (بقوله) بدل ما قبله أو «الباء» قيه بمعتى ني ٠‏ . 

قوله : (وهلم جرا)" الأحسن فيه ما العلامة 


ويغتي كل منه عن الآخرء فلا يجوز : جاء/ زيد أيضاء وجاء زيد ومفئ ‏ اا 
2 عمرو أيضا ولا اخقصم زيد وعمرو أيضا . 


لاقن و 
تككظكظتظكظتكتك كك سے 

لوق فلا غاية.للنعم احتق يوقف بالحمد عليها «وإن تَعْدُوا يعْمَتَ آل ل 
ضوع وازداد وزاد» اللازم مطاوعًا زاد المتعدي تقول : زادالله النعم 
عل » فازدادت وزادت . 


للا بعد.إظلاعه عل كلام غيره فيه » وتوقفه في أنه عر 
بمعنن المجيء لحني » ولا بمعئئ الطلب”') حقيقة , بل بمعنئ الاستمرار على 
الثيء٠‏ وبمعتق ار وعبر عنة بالظلب كما في قوله تعاى : 9وَلْتَخيل 
عط ند15 رحن 
(وجرًا) : مصدر جره إذا سحبه » ببقائه مصدرًاء أو جعله مؤكدة» وليس 
المراد الجر الحسى ٠‏ بل التعميم كما في السحب في قوم : هذا الحكم منسحبٌ 
على كذاء أي شامل له. فكأنه قيل هنا : واستمر إيذان كل حمدٍ . بزيادة النعم 
استمرارًا أو مستمرًا؛ كما يقال : كان عام كذا وهلمٌ جرّاء أي واستمرٌ ذلك في 
بقية الأعواء0* . 


(1) سررة إبراهيم040). 
0 خەب 71 /ع]. 
0 


[الصّلاة عَلَ ابي بكخ] e‏ 


لانن و صل 


لون (ونصلي عاك نبيك محمد) من الصلاة 
الرحة عليه ء أَخَذًا من حديث : ماله ان ملي عليك فكيف تمل عليك؟ 
قال E TE‏ 


- وله 1 
ليس بنبي ولا رسول . 


)١(‏ القول بالكراهة منقول عن الإمام النووي» انظر مقلامته 
والظاهر أن الصنف (ابن السبكي) لا يرول كراهة إفراد أخدها 
«قتح الباري؛ لابن حجر( 408/17)» واحاشية العطار» 99,11 

)١(‏ الحديث أخرجه في صحيحهء كناب التفسير؛ ؛ 
الي )1۵٤/۸(‏ رقم (7781) مع الفح 


2 


لمق 0 


الي الرسول عليهباء وفي الثالث أنهها بمعنى» وهو معنئ الرسول على المشهور. 
وقال : (نبيك) دون رسولك لأن النبي أكثر استعمالا ولفظه بالهمز من النبأ أي 
الخبرء لن النبي تخبر عن الله » وبلا همز وهو الأكثر قيل : إنه خفف المهموز بقلب 
همزته ياء وقيل: إنه الأصل من اله » بفتح النون وسكون الباءء أي الرفعة : 

الأن النبي مرفوع الرتبة عن الخلق . 

وحمد عَلَمِ متقول من اسم مفعول المضعّف » سمي به نيينا بإلهام مناه تعال 
تغاؤلا بأنه يكثر حمد ا فلق له. لكثرة خصاله الجميلة. كما روي في السير أنه قيل 
ليده عبد المطلب » وقد سياه في سابع ولادته موت أبيه قبلها: ل سميت ابنك محمذا 

وليس من أساء آبائك ولااقومك ؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض . 


وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه تعالن. 


لي توله: الأن النبي خبر عن اله) يحتمل أن يكون فميلا پمعنی فاع كما هو 
١١‏ الظاھرء وأن/ يكون فميلا" بمعنئ مفعول» لأثه خبر بالإجاء' إليه 
بواسطة وبدوتماء وهو أنسب بالقول الشهور““ من الاقوال الثلاثة التي 
ذكرها ؛ لوجود مأخذ التسمية في كل نبي : ولو غير زسول » لأن من لم يؤمر” 


بتبليغ» لا يلزم كونه خبرًالغيره . 


ميا 


رع هادي الم لِرَعَادعَا ١‏ 
سلب ك0 

ون (هادي الآمة) أي دافا بلطف (لرشادها) يعني لدين الإسلام» الذي هر دا : 
لشمكنه في الوصول به إل الرشاد: وهو ضد الغ كأنه نفسه؛ وهذا مأخوذ من es‏ 
تله تعاك : وكيد إل حرط قير آي دين الإسلام "٠‏ 79 


بلك قوله : (وقيل : إنه الأصل) عرف ليفيد أنه أصل للمهموزثا): ولو لكر 
التوهم أن كلا منهما أصل 0" ا 
قوله : (من اسم مفعول المضعّف") أي مضعّف العين» بأن 
باب التفعيل » لا المضعف الذي لم تسلم حروفه الأصول 
كصسلٌ: وظل . 1 
قل + باط 


قوله : (ومذا مأخوذ من قوله تعال ونك ج 
)آي من حيث إن كلا منها عاز : سوا آمل 8 


(0) سورة الصافات (0015 
(3) انظر مفردات | 


الفاظ القرآن (صن ) 
سورة الشوزط (1005 ا 


5 [التَخرِيفُ بالآلٍِ] 
لات وع آله و روس رالسور 


كن (وعلل آله) هم كا قال الشافعي ١7‏ ضيه : أقاربة المؤمنون من بني هاشم والمطلب 
ابني عبد مناف لأنه 4 : اقم سهم ذوي القربئ وهو خس الخمس بينهم 
تاركا منه غيرهم من بني عَميْهِم نوفل وعبد شمس مع سؤاهم له رواه البخاري 
وقال : إن هذه الصدقات إت هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد رواه مسلم . وقال : «لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئاء ولا 
غسالة الأيدي: إن لكم فی مس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم؟ أي بل يغتيكم ‏ 


ولك 


5 


لإا أ" استعارة» لأن الاستعارة مماز علاقته المشابيةا 
قوله.: (لأنه )إلى آخسر الأحاديث7؟) »دل آوها : عل أن جس الخمس 


الله 


- (1) هو الإمام أبو ين إدريسن بن العياس بن عثيان ين شافع » بتصبل نسيه بشي 
0 ابي 2 في . طلب العلم بم تلم عل يد لإا الك ورحل لق 
9 التاق زاش سات ب اتن مانب أن نین 

صاحب المذهب وهو أشهر من أن يعرّف توفي سنة 4 ME‏ حت وحمت ني 
5 (155/3): السير 00/1١0‏ 


(0) کا ل 
اقلم وسولالله: ..) أخرجه البخاري اقا صحيحد» 


إن هذه الصدقات. .6 أخرجه مسلم في صحيحه» كناب : 
يق عن الصدقة(۷/ 181 ) رقم71١1.‏ 


4 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(11/ 119/4 ) رقم( 211945 
إن اهل البيت لا جل لث 


اج رواه الطبراني في معجمه الكبيرء والصحيح جواز إضافته إل ركا ر 
استعمله المصتف ٠‏ (وسسه) هراسم o‏ الا اا 
كما سيأتي : من أجتمع مؤمنا بسيدنا عمد يلف ٠‏ وعطف الصحب عن ال 
الشامل لبعضهم- لتشمل الصلاة باقيهم. (ما) مصدرية ظرفية. (قامت ١ ٠‏ 


الطروس) أي الصحف جمع طرس بكر الطاء: 5 
(والسطور) من عطف الجزء على الكل م 
عل المعنن . 


المشهور 
راویتان 0 انظر ابدائع ال 
«مواهب الجليل» للحطاب (۴/۲٤۳)ء‏ «الجمرع؛ 
٠ /0‏ وما يعدها): ومجلاء الأنهام؛ (ص 0714 ره 


لاخ لرن ألألفَاظِ ET‏ ايو ساد وهار 0 
222222953030007 شتت 
ايج (لعيون الألفاظ) أي للمعاني التي يدل عليها باللفظ وتدى با كما بهتدي اخ 0 بياضها) أي الطروس . (و سوادها) أي سطور الطروس . العتي ٠‏ 
بالعيون الباصرة > وهي العلم المبعوث به النبي الكريم . ام كتب العلم المذكور ‏ قيام بياضها وسوادها اللازمين هأ 
لقا 
للا وغير: . فا قبل : «إنه غلط فاحش لأن الطرس الورق" ذوالسظر حال بلي اسستعارة : إما تحقيقية"'“: بان استغار لمعاني الألفاظ لفظ العيون» لكرها أدل 
فيه والحال ليس جزء(؟) المحل «غلط فاحش» نعم يجتمل أن يراد وأجل ما في الحيوان» ويكون إضافة العيون للألفاظ قرينة الاستعارة ٠‏ ثم رشح 
ب[الطروس ]۴ الورق7") بلا سطور مجارًا من باب إطلاق الكل عش جزئه. الاستعارة- بالبياض والسواد- ملاءمتها المستعار منه . أو بالكناية ؛ بآن شج 
فلا يكون ذلك من عطف الجزء علل الكل ء وفي قول المصتف (ما قامت الألفاظ بذوي عيون باصرة من حيث إنها ذوات أجزاء» با ا 2 
الطروس والسطور) جناس القلب» لآختلاف اللقظين في ترتيب الحروف27,. بمض »ويكوت إتبات العيرت ها سنا ".لزني" 
نظير : «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا:90 . وذكر الطروس والسطور تجريد”؟ لملآءمتها المستعار 0 
قوله : (لعيون الألفاظ) / متعلق ب (الطروس والسطور)» بمعنى ما قامت ‏ ل بها ) أي بالمعاني قوله: (وهي ) أي المعاني . 0 
طروس وسطورعيون الألفاظ » ويجتمل تعلقه بلاقامت) وفيه على التقديرين قوله : (أي الطروس) آي“ سطور الطروس”© ليس 
الا ررد سريب 
)١(‏ انظر: «مجمل اللغة» (۲ / 245) . السان العرب؟ (4 / 157). وهنا السحة (ب)[ 4/ع] 


( س من (ب) (لأنَ الطرس : الورق) ويظهر أتها تأتحرت إلى قوله( بالطروس الورق) 


بذكر المستعار له إيقَاحًا له أو تعريقًا لحاها . انظر:. 
المصطلحات البلاغية» (ص 081 
(۳) فيج ؛ المرشح , والاستعارة الترشيحية : هي التي 
: «نماية الإيجاز» (ص 114)» و«جراهر البلاغة» | 
n. e TOR 2300000‏ 


| شا (؟) الاستعارة التجريدية : هي التي قرنت بها يلاثم‎ RIE 
بهذا اللفظ الإمام امد في مسنده 7/72 عن آي سعيد الخدري ڪه وأخرجه ص ۱۲۴)؛ 7 جواهر البلاغة» (ص۳۳۱). امم‎ 


: ووافقه الذهبي- بلفظ : الهج استر عورا وآمن 
ات : الأدت» بان مايقو كإذا أضبح (715/4) 
يدعو به الرجلن إذا امح 


ل . HY‏ 
ك 


الج وقيامها بقيام أهل العلم لأخذهم إياه منها كا عهدء وقيامهم إلى الساعة 
لحديث الصحيحين : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علك الحق حتئ يأتي 
أمرالله:') آي الساعةء كا صرح به في بعض الطرق . قال البخاري : «وهم آهل 
العلم)0": أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله : «من يردالله به خيراً يفقه 
في الدين» 7" . وب الصلاة بقيام كتب العلم المدكور ؛ لأن كتابه هذا - المبدوء بم 
هي منه= من كتب ما يفهم به ذلك العلم. 


للاي والسطور ولا معنى له بل ذلك تفسير لضميريهم| كم] هو ظاهر كلامه؛ ولا 
ينافيه عود الصَميرَين إلى الكتب في قوله (المعنى نصلي ) إلخ لأن الكتب عبارة 
عن الطروس والسطور”؟)» لا يقال في تفسيره'”*؟ الضميرين بذلك رجوع إلى 
التوقيت يمدة0" قيام الشيء بقيام عرضه وذلك دور" لأن العرض متوقف 
عش محل يقوم به » وعمله هنا صار متوقفا عليه ؛ لأنا نقول جهة التوقف مختلفة ٠‏ 
لأن توقف العَرّض على المحل إنما هو من جهة ٠‏ 


(1) رواة الببخاري في عنجيحه »كناب الاعتصام» باب قول النبي يل «لا تزال طائقة 
۳۳/۱۳ مع قح البازي + برقم (۷۳۱۱)» ومام في صحيحه: کناب الإمارة 
٠‏ الي 5 :دلا تزال طائفة من (1981//4) مع شرح النووي »برقم (145). 
(۲) قاله في صحيحه »انظر فنح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (۱۳/ 0777 

۰ () رواه البخاري في صحيحه : كتاب الإعتصام ‏ باب قول الي 45 لا رال طائفة من أمتي؟ (1۳/ 


أمتي ...6 (4 / 1494 )مع شرح النووي برقم (1455). 
ا رر 


۳۳ )مع فتح الباري: برقم (90711) ومسلم في صحیحهں كتاب الإء قول اللي 4 
تراك طاقة 


م بنفسهء بل بمحله» وتوقف عله هنا عليه» إن هو من جهة. 
التوقيت المذكور . بچ با 
وقوله : (المعنى نصلي) الخ بيان للمقصود» مع قطع النظر من : افيه 
الحاصل بواسطة العيون» وبياضها وسوادهاء وهلا كله رى 072 056 
وإيضاح له وإلا فالأوك أن يراد بعيون الألفاظ نفسها أو خيارهاء إذعين | 
يقال لنفسه وخياره: “قاله الجوهري( ° وغيره0*// وبضميري7*)- باق 
وسوادها- العيون بمعنى حواس البصرء على طريق الاستخدام اء وا 
نصل اوا کا 
الكتب حفظا ولازما؛ لأن الكتب تحفظ الألفاظ الفيدة للعلم» ك أن العيون 
تحفظ مرثياتهاء وبياض الكتب وسوادها لازمان لها كا أن بياض العيون 
لازمان اء وقيام كتب العلم بقيام أله » لأخذهم إياه منها 
(المبدوء بما هي) أي ب 


ضميريه أحدهماء وبالآخر الآخر. انظر |! 

المصطلحات اليلاغية (09/1-17. 
(4)فيب: (المفئدة). 3 
g0‏ 


ارت يكن اي 


J‏ (ونضرع) بسكون الضاد بضبط المصنف ٠‏ أي نخضع ونذل (إليك) يالله. 
(في منع الموانع) أي نسألك غاية السؤال من الخضوع والذّلة أن تمنع الموانع» 
أي الأشياء التي تمنع › أي تعوق (عن إكمال) هذا الكتاب (جمع الجوامع) تحريزاء 
بقريئة اسياق الذي إكتاله لكثرة الانتفاع به -فيها أمله- خيورٌ كثيرة ٠‏ وعلل كل 
خير مانع . وأشار بتسميته بذلك إلى جمعه كل مصتف جامع فيما هو فيه » فضلا 
عن كل مختصرء يعني مقاصد ذلك من:المسائل.والخلاف فيهاء دون الدلائل 
وأسياء أصتحاب الأقوال إلا يسيرا منهما فذكزه لنكت ذكرها في آخر الكتاب . 


إل قوله : (بضبط المصتف) أسنده إليه تقوية للرّد علل من زعم أنه" بتشديد 
الضاد وقتحهاء ون أصله: نتضرع بتاء : 
قوله : (أي نسألك) إلى آخره تفسير ل (نضرع)" بالمعنى العرفي لا 
اللغوي ؛ بقرينة تفسيره له ب(نخضع ونئذل): لكنه قد يشكل بجعل (من 
الخضوع والذلة) بيانا لغاية الؤال إن جعلت «من» ' بيائية: فإن جعلت 
بمعنى (باء؟ المصاحبة فلا إشكال . قوله : (بقرينة السياق) هي ما يؤخذ من 
الاحق الكلام » الدال على خضؤص المقصود أو سابقه » وكل منهما هناء إذ كل 
من (نضرع) و(الآني 7" من فن الاصول) إلى آخره . 


لي ظاهر في أنه إنما سأل المنع عن إكماله تحريرّاء لا تاليا جردا . قوله : (الذي إكباله). 
إلى آخرهء صفة ل(جمع الجوامع) و(إكماله) مبتدأ حبر (خيور)!١؟‏ وأنخير بها مع 
أنها جع عن الغردء لأنه هنا مصدر» وهو يطلق عل الكثيروالقليل ٠‏ ولاه مقرد 

فة َعم وما بينهما تعليل لإكماله . وقوله: (فييا. آمّله) 


بالموان انع دون لمانع ٠‏ لأنه إذا كن هناك خيور وعلل كل خير مالع »اة مرا 
د . قوله 300 


n 0‏ 
فجمعه لكل ختصر أولى . (وفضلا) مصدر منصوب» إمَا يفعل محذوف هو جال 


نظر» لقؤل ابن مشام 
فضلا عن دينار أي لا يملك در هما ولا ديناڙا ۽ وآن 
آولی من عدم ملكه للدرهم» : دا لي 


(۱) قي ب: (عيورًا) وهو خطا. 
() الزيادة من بوج + 


(4) الصحةج 36 ع1 
(5) في الأصل زيادة (كان) (وإن كان) . 

0 الشحةب 1/531 

(۷) قاله ابن هشام في رسالته الناقعة الجامعة:. 


(ص15- 40) . فاجاد وأفاد . وثقله الشيخ : كم 


نن ألآي نالسر ل بِالْقوَاءٍ ع ألقَوَاطِع . 
السسسسُسسسمم ا 
لي (الآني من فن الأصول) بإفراد فن» في نسخة بتنيته وهي أوضح أي فن أصول 
الفقه؛ وفن أضول الدين المختحم بها يناسبه من التصوف . والفن : النوع » وفن كذا 
من إضافة المسمئ إلى الاسم » كشهر رمضان ويوم الخميس ٠‏ ومن وما بعدها بيان 
القوله (بالقواعد القواطع) قُدَم عليه رعاية للسجع . والقاعدة 
منها أحكام جزئياتها نحو : الأمر للوجوب حقيقة » والعلم ثابت لله تعالى . 


كلية» يتعرف 


للا قوله : (المختتم با يناسبه من القصوف) اعتذارٌ عل المصنف في اقتصاره هنا 
على ذفني الأصول ؛ بآن ما ذكر آخر الكتاب من التصوف. ليس مقصوذا 
بالذات » بل بالعرض ء فهو تابع ورديف ٠‏ 
قوله : (وفن كذاام إضافة المسمئ إلى الاسم) يجوز [أيضا]!' أن يكون من 
إضتافة العام إلى الخاص » وإن كان الأول أقعد + قوله : (والقاعدة قضية كلية؛ 
يتعرف منها أحكام جزئياتها)!؟ آي جزئيات موضوعها ؛ إذ موضوعها أمر 
كل كالأمر في ل به للقاعدة من أصول الفقه بقوله : (نحو الأمر للوجوب 
حقيقة) إذ يتدرج فيه جزقياته كأقبموا الصلاة وآنوا الزكاة وصوموا رمضان» 
وها أحكام » وهي كون كل منها للوجوب حقيقة » والقضية الكلية تشتمل عل 
تلك الأحكام بالقوة . 


we - E 


الاج والقاطع بمعنئ المقطوع بها ك(عِبقة رايو من إسناد ما للفاعل إلى 111 
امفعول به » للابسة الفعل هما . والقطع بالقواعد بقطعية أدلتهاء المبنية في عات __ 
كالعقل المبت للعلم والقدرةله تعال؛ والنصوص والإجاع اة للبعث 
والحساب؛ وكإجاع الصحابة امثبت لحجية القياس وخبر الواحد» حيث عمل 
كير منهم بها متكررا شانتاء مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من 
الأصول العامة وفاق عادة؛ وي ما ذكره من الأصول قواعد قواطع | 


1 0 LSS SEN 
تیاته » كالجلم بأحوال زيدء والعلم بأحوال مرو وال‎ 
وها أحكام.هي”*» کون كل منها ثا‎ 
فيقال : اليلم يأحوال زيد مثلا عام‎ 


00 سورة إطاقة 1002 لب بحسي تلز بام 
(1) معتئ الفعل هنا : هو کون الشىء خا رجا من الا 


(3) نازو تمترفية اقطان ون 


للا بأحوال زيد ثابت لله تعالى . ويقال للقاعد: ن» والأصل» والضابط 
ولا جنا 17» في قول لضن (بالقواعد آلقواطع) » والقول" بأن فيه جناسًا 
مضارعًا ؛ لاتفاق الكلمتين في عدد الحروف والغيئات » واختلافهما في حرف مع 
التقارب / مخرججاء أو جناسًا لاحقًا ؛ لاتفاقهما في العدد والهيئات واختلافهم)(» 
في الآخر مردودء إذ يشترط في كل منهم]”؟) الاتفاق في الترتيب أيضاء وفي 
الثاني عدم تقارب الحرقين المختلفين خرج" . 
قوله : (والنصوص والإجاع) لم يأت فيه بالكاف مع أنه المناسب لسابقه 
ولاحقه [لأنه من نوع سابقه. لأن كلا منهما متعلق بأصول الدين ء ولاحقه]!"9 
متعلق بأصول الفقه. قوله: (وخبر الواحد): معطوف عل القياس .قوله: 
(الذي هو) إلى آخره» صفة ل(سكوت الباقين)ء وقوله : (هو) ميدأ خبره 
(وقاق)» وما بيتهما بيان مثل ذلك . قوله : (وفيها ذكره من أن الأصول قواعد 
قواطع تغليب) أ نظرا لك الدليل كما قرره أولا . 


(۱) الجناس + هو أن تعفق / جه من الوجوه ويختلف معناهما . انظر + الطراز للعلوي؟ 

(798/1)؛ وامعجم المصطلحات البلاغية» (134-/131). 

(1) قاله الژرکشي يف المسامع» (1/ 61 
واتفاقهما) وهو خطأ . 


ا 


ل وإلآ فلو نظز إل“ وجوب العمل أيضاء كان اما جم يا تلا أيضا ٠إ‏ 
القطع قد يكون بالنظر إل الدليل كالمتواترء وقد يكون بالنظر إلى الذلالة إن 
كان الدليل ظنياء وقد يكون بالنظر إل وجوب العمل ؛ كمظنون المجتهد »فاته 
قطعي للعمل لا تجوز خالقته ٠‏ لكن الشارح مشى على ما رجح العاف 
شرح المختصر)» فقد حك فيه خلاقًا : هل مسائل أصول الفة 
أو بعضها قطعي وبعضها ظني ثم قال : والأول هو رآ 
المتقدمين2"7» والثاني هو الأظهر عندتا(". 


شرح المختصر لها (۳/ ۳۹۳( 

)٥(‏ هو العلامة آبو بكو قد بن العليب بن مختد ير 

الباقلآي أو ابن البافلاي : تنسبة إلى بيع الباقلا:» وهو 

E SELON 
التقريب والإرشاد قي أصول الفقة؛ والتمويد‎ 


في ! #تازيح ب 
010 تزه هریب والإرشادالسعر» لبقلا 1/10 
و«البحر المحيط» (013/1. 0 
(۷) هله المسألة من المسائل التي لازال 


بلع قوي الخد والتَشِْيرٍ الْوَارِدِ ِن 


از (يُزوي) بضم وله » أي كل عظشان إل ماهو فيه (ويتخير) بفتح أؤله يعني يشب كل 7 
جائع إى ماهو فيه ن مار أهله : أتاهم بامير »آي الطعام الذي من صفاته بشع 
فحذف معمول الفعلين» للتعميم مع الأختصار تقريئة اللنياق وألهل : غين 0ا 
تورد » ووصفه بالإرواء والإشباع كاء زمزم . فإله يرول العطشان ويشبع الجوعان.. 
ومن استعمال الجوع والعطش في غير معناهماالمعروف -كم| هنا - قول المرب : جعت 
إل لقائك : أي اشتقت » وعطشت إلى لقائك ؛ أي اشتقت . حكاء الصغاق 


5 ere E 
من غير إلباس. (مبلغ رذوي الجد) بكسر الجيم أي بلوغ أصحاب الاجتهاد‎ 
(والتشمير) من تلك الإحاطة . (الوارد) أي الجائي . (من زهاء ماثة مصتف) يضم‎ 
,71)١7يناغصلا الزاي والمد» آي قدرها تقريبا من زهوته بكذا أي حزرته . حكاه‎ 
. قلبت الواوهيزة لتطرفها إثر ألف زائدة كه في كساء . (منهلا) حال من ضمير الوارد‎ 


إلا وقول الصف لمن الإنخاطة) بيان ل(مبلغ ذوي الجد والتشمير)!" كما أشار إليه O ETE‏ 
الشارح بقوله (من تلك الاحاطة) تإنه متعلق بل زبلؤع) ألا ب(التشمي)!9) ول إل رال عليه أن وصف كانه ا 

البيان على للبين. اكتفاء بيا قدمه في قول مصنف في الأصول: قَرْوِيَ منه وامتار أي حمل / الميرة وشيعء فشبه أ 

التي استمد منها كتابه بمنهل N‏ ورده؛ و كان 1 


بلك ولا بتوجيه تقد 
المصنف (من فن الأصول).. قوله : (من غير إلباس) أي في التعبير”'؟ بالأصلين» 
بخلاف التعبير بالأصولين» فإنه ملس [بالجمع]”"" . قوله : (منهلا) حال من 
ضمير الوارد فيه من المبالغة ما ليست في جعله مفعولا للوارد كما تقول : ورد المنهل ؛ 
وإن كان الثاني أنسب يما قدّمه » من تقديم البيان على الميين» بن" يجعل من (زهاء 
ماثة مصتف) بيانًالما بعده» 


(1) هو العلامة رضي الدين 
الأثوارء كان لغويًا وء 
- العباب في اللغة وغيرها.. توفي سنة (٠70ه).‏ انظر ترجته في : 
(1) انظر : «التكقلة والذيل والصلة» اللضغان (5/ 49). 
(8) في ب(التشهير) وهو تحريف . 
0 ينين 


عدل إليه عن تعبيره بالمير» الذي هوامصدر يميزء 
بالميرة الذي هو معنى امير . 2 


لل شرید كير 
کے 
لق (المحيط) أيضا (بزبدة) أي خلاصة (ما في شرحي على المختصر) 
الحاجب 17 (والمنهاج) للبيضاوي » وناهيك بكثرة فوائدهما . 
(مع مزي) بالتنوين بضبط المصنف (كثير) عل تلك الزبدة أيضا . 


للا قوله : (ومن استعمال اللجوع والعطش في غير معناهما المعروف) إلخ ء أي أما 
معناهما المعروف بالجوع عرض يخلقه الله تعالى عند خلو المعدة من المأكول. 
والعطش عرض يخلقه اله" تعالى عند خلوها من الماء . قوله : (أيضا) زاده هنا 
تنبيهًا على أن كتابه أحاط بزبدة ما في شرحيهء كا أحاط بزبدة غيرهما من 
الكتب» المشار إليها بقوله (زهاء مائة مصتّف). قوله : (وناهيك بكثرة 
ال ا به ااا »مثل : حسبك من رجل» وتاهيك من 
رجل قال ال جوهري" وغيره و20 «يقال n‏ 
ونا منه وتأويله أنه 5 تطلب غيره» انتهی . قمعئئ 
كلام الشارح [أنهما ]0" فوائدهما عن تَطَلبٍ غيرهماء والباء 
متعلقة بمحذوف » وهي مع مدخوها خبر ناهيك › بمعنئ نبايتك وكفايتك : 
أي كفايتك حاصلة بكثرة فوائدهماء ويحتمل زيادتهاء وخبر ما 


أي بكر يونس المصري ثم الاسكندري الفقيه 
م هء له تصا: 


التحو والشافية في التصريف وغيرهما. توفي 
الثرر الزكية؛ (ص/117 رقم ١٠١)ء‏ واشذرات الذهب» (19/ 0408 
(؟) السخة هب[ م/ع ]. 

: «الصحاح؛ (1/ 1918 ) مادة هي 
اللغة» (/ 754):«السان العرب» (14/ )۴٠١‏ مادة مي 


. في مُقَدْمَاتٍ‎ Ey 


لين (وينحصر) جمع ال جرامع » يعني المعنئ المقصؤة منه ني مقدمات) بكر | 


| قبلها مدخو اء أي كافيك كثرة فوائدهماء ويجتدل عكسه» أي كثرة فوائد هم كاك . 
قوله : (بضبط اللصنف) اسنده إليه تقوية لدفع توهم أنه مضافال(كثين). قوله : 
(ويتخصر) إل آخره: هو باغتبار لازمه من تقسيم/ الكل إل أجزائة :وهو تفضيله ‏ [/ 
وتحليله إليهاء فلا يصدق المقسم علل أقسامه ضرورة أن الكل لا يحمل عاق الجزء » من 
حيث هو جز » بخلاف تقسیم(' الكل إى جزئياته ‏ فهو هنا ممتئع» وهذا؛ 
انقسام أصول الفقه إلى أنواعه فإنه ن تقسيم الكل إل جرتياته لا مق 
الكل إلى أجزائه!1]27؟» : قوله : (يعتي معن القضود منه) أ بالقات أو بالعرض » 
دفع لايراد الخطبة » وها وصات به الكتاب بعدتام القصود تا ال 01 7100 


(1) النسخة ب 2/53 سا 


الجزء : وهو ما تركب منه ومن غيره كل كأجزاء الیت تركب منها كل | 
ما يصدق عل كثيرينء وينطيق علل آفراد؛ وکل قرد من هلم 
ل ل E‏ 
(إنسان) الذي هو كل له . وهكذا سائر الأفرا 


الجزلي : ما كان معناء لا بقبل في الذهن الاشتزالة و 
ع لايتصوّر الذكر E‏ 


ائ اراي لياع البقدمة ن اقلم لاد ی مسترت لزلا 
ن يدي آله وبفتحها عل قلة : كمقدّمة الرحل في لغة؛ من قدم 
التعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات » للانتفاع بها في 
مع اتوقفه :عل .بعضها كتعريف الحكم وأقسامه ؛ إذ يثبتها الأصولي ت 
ويتفيها أحرى. كما سياق . 
٠‏ (وسبعة كتت) في المقصود بالذات خسة في مباحث أدلة الفقه ا خمسة : الكتاب 
والنسنة والإجماع والقياس والاستدلال . 


ِإلئثة قوله : (آي "في أمور متقَدْمَة أو سُقدّمَة)!؟' فيه مع ما قبله لف ونشر مرتب!4). 
قوله : (مع توقفه على بعضها) أشار به مع ما قبله » إلى أن المصنف جع بين 
لت سا E‏ 
وموضوعه» ومقدمة الكتاب : وهي ما دمت أمام المقصودء لارتباط له 
مء وانتفاع بها قيه» سواء توقف المقصود عليها آم لا. قوله : (إذ يثبتها 
الأصولي تارة» وينفيها أخرئ) أي وكل يِن إثباتها ونفيهاء متوقف 
تصورهاء المفاد بتعريفها . قوله : (بين هذه الأدلة عند تعارضها) بيان 
[لناسبة]("© ذكر التعادل والتراجيح عقب الأدلة . 
(1) سورة الحجرات (1). 
(5) السخةج [4/ع1. 
ا ب )انان العرب» 7110 055 
ات المنوية في علمالبديع : وهر : أن 
A‏ 20 »عشبا عق تصرف السامع في يي ما لكل 
 )114( ۶‏ و«الطراز» للملوي )٤۰٤/۲(‏ . 


اپ 
سة) وما أثيته من «ج» . ولعلها الصواب 


ياي والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضهاء والسابع في 
الاجتهاد الرابط ها بمدلو ها » وما يتبعه من التقليد » وأحكام المقلدين؛ وآداب 
الفتياء وما ضم إليه من علم الكلام » المفتتح بمسالة التقليد في أصول الدين 
المختتم بما يناسبه من خخاتمة التصوف . 


للاي قوله : (الرابط ها بمدلوها) أي عند المجتهدء بيان لمناسبة ذكر الاجتهاد عقب 
ما ذكر. قوله (وما يتبعه) معطوف علل الاجتهاد وكذا قوله : (وما ضم 
من علم الكلام) . قوله : (المختهم بما يناسبه من خائمة(٠)‏ التصوف) قد يقال 
لإ" ذكر هنا خاتمة » وتركها فیا مر ؟ وج 

وهنا إلى المباني والتراجم ٤‏ بقريغة 


(1) في اج» يخائمة وهو خطا ‏ 


الي انل لج 5 
اتن ترا ل۷ 


+ ا ا 


پار <السرد, ر 


لل نجو : زيد يعلم الفقه ء أي يعلم تلك المعلومات؛ وتارة على إدراكهاى 
عرّف جاعة أصول الفقه' بأنه دلائل الفقه الإجاليةء وطرق استفادة 
جزئیاتما(» وحال مستفيدها. وآخرون: بآنه معرفتهاا" . وقد ذكرها 
المصنف باختصار مل. ورجح منها الأول لما نقله عئه الشارح بعد آقسامه » وفائدته وما منه استمدادة: ٠‏ رموضوعه: ما يبحث قيه عن عوارضه 
والآوجه : أن دلائل الفقه اللإجمالية التي اقتصر عليها لا تصلح تعريفا الذاتية » كالأدلة*) كما عرفت : ومسائلة :ما يطلب نسبة حموله إل موضوعه | | 
لأصول الفقه » لأنها موضوعه ‏ لكونها يببحث”؟) فيه عن أحواها العارضة في ذلك العلم » كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب» والنهي للتخريم: قال ااه 
ها من عموم وخصوص . في «منع الموانع» : «وإنما لم أقل أصول الفقه دلائله» الملا يتوه 

0 الشاي إل الأمؤل » ونان التتزيق‎ ALE 


وآمر وبي . وغیر ها فلا 
ولکل علم مبادئ“» وموضوع» ومسائل» فمبادته : تعریقه» وتریف 


» أوّه و العلم وامعرفة والإدراك بتلك الأدلة؟. 

في العذة ١(‏ / ۷)ء والجويني في 
براڙي في تقر الل (۱/ 1كا)ء 
8 في «المحصولة (/٠۸)ء‏ والآمدي في الإجكام 
(1/ 1 وابن السيكي -كا جناي جع الجومع - ٠‏ وابن مفلح في أصوله (/ 19) وغيرهم 
وذهب بعضهم إل أنه العلم بتلك الأدلة أو معرفتها : أو إدراكها ء وليس هو الأدلة تفه 
منهم : ابن الحاجب في «المتته؟ (ص 7)» انظر «شرح العضد» ١(‏ / 18): واليضاوي 
انظر «الإباج» /١(‏ 14) وصدر الشريعة في ١ا‏ 


وهلا ما اختاره الزركشي في «تشتيف المسامع» (55/1). 
«أصول الفقه؛ للأستاذ الدكتور يعقوب الباحسين (48): وروضة 


» وما أثبته من «ب »ج٠‏ ولعله الصواب . 


5 


1 0 e 


ا (دلائل الفقه الإجمالية) أي غير المعينة كمطلق الأمر والنهي. وفعل اللي إن مخرج الذلائل التفصيلية» نس ثرا لسا وو تر eg‏ 1 


والإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أوّخاء بأنه للوجوب حقيقة » وصلاته و في الكعبة كا أخحرجه الشيتان". والاجاع عل أن لبت الاين 
والثاني أنه للحزمة كذلك »والباقي بأتها حجج» وغير ذلك ما يأتي دمع ما السدس مع بنت الصلب ٠‏ حيث لا غاضب اة وقباس الأرز علن الب في اماع مه 
يتعلق :به في الكتب الخمسة . بيع بعضه ببعض إلآ مثلا بمثل يدا نيد كما رواه ملم واستصكحاب الطهارة. 


لاله ولتغاير الفقهين لأن الأول أحد جزني لقب مركب من متضائفين والثاني العلم 
المعروف . قال : وهذا هو المعتمد عندي» . قوله : (أي غير المعينة) أي غير 
المفصلة » قوله: ([كمطلق ١(]‏ الأمر) إلى آخره. أي الخالي ذلك عن قرينة 
المزاد م > وعن كون متعلقه خاصاء قوله: (وغير ذلك) أي كالعام 
والخاص » والمطلق والمقيد المبحوث عنها بما يأتي في اها" فغير معطوف على 
مطلق الآمر » ويجوز عطفه على مدخول [الباءات]“ المذكورة [و ]ا على 
[أحبار] أن في المحال المذكورة وتمثيله كالسبكي للآدلة الإجالية بالأمثلة 
المذكورة؛ ظاهر في أن المراد بالدليل المبحوث/ عنه هو المفردء الذي هو إاا 
موضوع القضية ؛ لا القضية التي هي قاعدة » وهو الموافق لما سيأ" » من أن 
الدليل عند الأصوليين : ما يمكن التوضل إلى آخرهء كالعا] . 


تفيد 


ادال اكد مساق الصلاة) ليس بين || 
+ واحد له جهتا e.‏ 


() في الال (للطلق وما ثبت من يا٠‏ اج وشرح امحل وهو الصواب ٠‏ 


(1) التسخةج [ف/س]. 1 
(5) انظرة «شرح المسلل» 0۳۹۸/۱ و(۲/۲-٤٤).‏ 


ا اي و 
اليج 
؛ ما ل 


برقم )١6410(‏ غير عن عبادة نا 


(5) النسخة ات19١1/ع]2‏ 


اا (وقيل) أصول الفقه (معرفتها) أي معرفة دلائل الفقه جمالية ٠‏ ورجح 
الصف الأول بأنه الأقرب إلى المدلول لغة. إذ الأصول لغة : : الأدلة كما في 
تعريف جميعهم » الفقه بالعلم بالأحكام لا نفسهاء إذ الفقه لغة : : الفهم . 


الا إذ شرط اطراد جمع فغيل عل فعائل » كونه مؤنشاء كسعيد عَلَعُ امرأول 
وبذلك بطل قؤل من زعم : أن جع دليل عل دلائل لحن . 

(أي معرفة دلائل الفقه [الإجمالية) أي معرفة أحواهاء وكذا يقدر في نظيره 

بعد . ويعبر عن هذا القول]7") بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل با إل الفقه . 

' قال البسعيد التفتازانيأ : «ولا يدخل في(“ علم الخلاف. لأا تمنع أن 

قواعده يتوصل يها إلى الفقه توصلا قريباء بل إنما يتوصل بها إلى محافظة الحكم 


أو مدافعته ء ونسبته إك الفقه وغيره سواء . 


ويجتمل أن تكون «دلائله . 0 لاا 8 

الدليل يستئ دلالةء وجمع فعالة عل فعائل قاله ابن قاسم العبادي انظر #الآيات 

7 «أضول الفقه؛ لمحمد أي النور زهير 013/3 
أأنظر تجاية السول» له(1/ .)1١‏ 


ال ؛ مسعود بن ععر بن عبدلله الغنازان للقي يسمه الدين» الأصوي 
الوك O‏ »شرح القاصد e‏ 
٤ 3-98‏ 


ل ا 


رواج (والاصوي) أي المرء اموب إلى الأصرل» أي امتلبس به . (العارف جا) آي 70 


بدلائل الفقه الإجمالية (وبطرق استفادتها) : يعني المرجحات الذكور معظمها 
ني الكتاب السادس » (و) بطرق (مستفيدها) يعني صفات المجتهد المذكور في 7 
الكتاب السابع ٠‏ ويعبّر عنها بشروط الأجتهاد... عد اویه 


للا فإن الجدلي : إما جيب يحفظ وضعاء أو معترضر( دم وضعاء إلا أن فته 
» وبنوا [يكاته]7 علیھاء حن يتوهم أن له ختصاضًا 

بالققه»" وأصول الفقه. وإن كان أصلًا للفقه -لاحتياجه 
Ta‏ ا 
الموضعين تفسير للطرق » وأنى ب (يعتي) “دوت «أي) لآن الطرق ليست 
یا ا و 1 
(استغفادها) وهو صحيح. وإن كان الأو عطقه على 


وبمستفيدهاء أي بحاله کا شرح عليه/ بض 4 


(1) في الال (تكتة) وماك قن بچ ولغلة الصرا 
(©) انظر > «التلويح؟ ۲١/١١‏ وتقله الشبخ زك يرف 1117 
(4) وهر ما درج عليه الشارج (المحلي) فبالاستقراء لمر 
الشرح عندما يكون للع خنع وبعيخة ااه : 
اليكاث للعيادي (1/ 88). 
(6) قيب : فتره. 
(3) (به) ساقطة من وب , 


tl‏ أخدًا من كلام ل 

وبالجملة : الأصولي منسوب إلى الأصول. فلا يجتاج إلى تعريفه. لكن 
الصنفت ل كتف في صدق اسنمه بمعرفة الأصول7*» حتى يعرف مها ما 
تتوقف هي عليه؛ من طرق استفادة الأدلة ومستفيدهاء وسيأتي نقله عنه مع 
رده في كلام ا 


قوله: [المجتهد) فيد به لأنه الذي يستفيد من الأدلة التفصيلية » بخلاف 
المقلد» فإنه إن يستفيد من المجتهد بواسطة دليل إجالي» وهو أن هذا 


اه به 


التي وكل ما آفتاه به المفتي فهو حك" لله في حقه لآية لسعلا أل 
الك وللإجاع عن ذلك » فجّعله داخلا في المستفيد سه" . 


ذ ن قاضي شهبة (14/1)» اشذرات اذهب (۷/ 1۸٩‏ 
١‏ لاماج شرج النهاج؛ 015/10 

(۴) ينظر: «المحصول» )84١/1(‏ ..و«الاحكام؛ للآمدي (1 / ۷). 

(4) انظر: «الآيات الات (1/ 04 5ه), 

(0) نسخة دج :[9/ع]. 

ليه 0 


اد دلائل الفقه : أي ما يدل عليه من حلاك و 
e‏ . وبصفات المجتهد؛ أي بقيامها بالزء؛ يكون مسعفيدًا 
ا لاستفا a e‏ 


لاله قوله : (وبمرجحات أي بمعرفتها) إلى آ 
أي ما يدل علیه) إلى آخره» فسّر به دلاتل الفقه : وصرح به _ 


الاستقادة الأحكام منهاء لأنها الفقه الذي هو العلم بالأحكام | 
ف او الؤجه الشابق» 3 من أن اعرا في الم 


SS taz a ss ê 
وهو مندفع بأن توقف التفصيلية عل ما ذكرمئ جيك نفطيلها‎ ٠ ال وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها لأنها طريق إليه . قال : وذكرها كن جزنيات الإجمالية‎ 
حب في تعريف الأصولي؛ كذكرهم في تعريف الفقيه » ما يتوقف عليه الفقه الفيد للأحكام . على أن توقفها على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصوفاً‎ 
من شروط الاجتهاد » حيك قالوا : الغقيه المجتهد: وهو ذو الدرجة الوسطئ: للمرء لا معرقتها . وامعتر في مسمئ الأصولي معرفتها على حصبوشاء كا تقدم كل‎ 
عرببة وأصولة؛ إل آر صفات المجنهد؛ وما قالوا : الفقيه الما بالاحكام : ذلك . وبالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية الذكورة في الكتب الخمسية ء لا‎ 
هذا كلامه الموافق لظاهر المتن »في أن المرجحات ؛ وصفات المجتهد. طريق تتوقف علل معرفة شيء من المرجحات. وصفات المجنهد المعقود ها الكتابان‎ 


الياقيان» لكونها من الأصول؛ فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تجريفيه ‏ كأن 


بة » التي بني عليه ما لم يسبق إليه » كما قال من اسقاطها من 
ET E EE‏ يقال : أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادتها ومستفيد جزئياتها. 


تعريفي الأصول ‏ وأنت خبير- مما تقدم- بأنها طريق للدلائل التفصيلية ء 


وكأن ذلك سر إليه من كون التفصيلي 

اة وقوله (لا قاله) أي في «منع الموانع»'١/‏ . وكذا قوله : (قال)" : وقوله : (من لوس ا 0 
اسقاطها) بيان ل (ما 4 يسبق إلية)ء قوله : (وأنت خبير) شروع في شيء :وله : امن يت حصو غا للمرء لا ره 5 له 
الاعتراض على المصتف . قوله : (عا تقدم) أي ي قوله : (وبالمرجحات) إل e 2l:‏ ا 


ا E‏ 
(المعقود ها الكتابان الباقيان) . قوله : (وطرق استفادتها 
1 »0 زک ابن اتيك أشار به إلى الرد على المصنف» في جعل الضمير في 
ا 1/1 5-6 1 iy‏ : ي داجقا إل الالال" الإجالية: ا مر من أن الطرق 


u Ss ARS 


نقتة الشيخ الشربيني :في ذلك قال في تقريرء ۳٩/15‏ 
كما قيل» فاته سير فلم يوجد ذلك 


الك وقيل ؛ معرفة ذلك ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من ذلك . وأما 
.قوم امتقدم الفقيه المجتهد وكذا عكسه الآ في كتاب الاجتهاد ٠‏ قالراد به 


بيع النسب التامة (الشرعية) آي الاحودة 


بيان اللَاصَدّق أي ما يصدق عليه الفقيه» وهو ما يصدق عليه المجتهد. الشرع . البعوث به النبي الكريم (العملية) أي التملقة 1110 E‏ 
والعكس بالعكس ؛ لا بيان المفهوم ؛ وإن كان هو الأصل في التعريف ؛ لان عبر علقم بان الةو الغ زان زان الرار للا [١‏ 


مفهومهما مختلف . ولا حاجة إلى ذكره للعلم به من تعريفي الفقه والاجتهاد. ذلك العلم (من أدلتها) أي من الأدلة التفصيلية للأحكام . فخرج بقيد 
فا تقدم من أنهم ما قالوا الفقيه العام بالأحكام أي إلى آخره؛ لذلك علق أن الأحكام : العلم بغيرهاء من الذوات والصغات كتصور الإنسَان والبياض 
بعضهم قاله تصريحا بم] علم التزامًا . سحلي ل للك ا 
الاثنين » وأن النار محرقة . 


ل قوله : (من ذلك) أي عا ذكر من تعريفه؛ قوله : (لأن مفهومهما مختلف) 
تعليلٌ لقوله (لا لبيان المفهوم) . قوله : (ولا حاجة إلى ذكره) أي مفهوم الفقيه 
والمجتهد قوله : (لذلك) آي للعلم به عا" ذكر . قوله : (علن أن بعضهم) أي 
كالشيخ آي إسحاق الشيرازي”' في كتابه في ا جدود ۾ 
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قوله : (آي ببجميع السب الامة) وة الثائة هي ٠‏ “يوت مر“ 
إيجابا أو سلبّاء فالحكم(" هنا بتمعنق اك ا 1 
باء من حيث إنها واقعة أو ليست بوا غم 


.يطلق بالعرف العام على إسناد أمر | إل آعر ابا أوسليا. 

ويطلق بعرف الأصوليين على خطاب الله تعالى الآي بيائه . 
ويطلق برف المناطقة عن إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة 
ريطلق بعرف المناطقة أيشاعل القية ٠‏ 

ويطلق بعرفهم آیشا عل للحكرم به؛ في قرلا : لم 
حکم أيضًا. E lar‏ 
والمراد هنا في كلام الإمام المحلي والشيخ زكريا 


(0/1)ء «تقريرات». الشيخ الشربيقي (1/ 


الأصوليون: من [أنه]1١»‏ خطابالله -الآتي 

الكان ذكر الشرعية تكراراء ولإ ببعين ما اصطلح عليه 
لمتطلقيون : من أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» اسمن تصديقاء 
لأنه علم, والفقه ليس علا بالعلوم الشرعية. فالعلم بالأحكام المذكوزة 
التصديق بتعليقها لا اتضورهاء لأنه من مبادئ أصول الفقه؛ لا التصديق 
بشبوتهاء لأنه من علم الكلام . 

١١‏ قوله: (من الذوات والصفات) آي والأفعال"ء وكأنه اكتفى عنها 
بالصفات» بنا حل أن الرادبالذوات الموضوعات ٠‏ وبالصفات الحمولات 
الشاملة للأفعال. قوله : (العقلية. والحسية)!*» أي والوضعية وهي 

لع الأصطلاحية» كالمل" بأن الفاعل مرفوع . هذا مع أن الحاكم في الحقيقة في 
الأخيزين إن هو العقل علل المشهور» لكن بواسطة / الحس والوضع . 


يا N‏ 3 وهو الصواب. 
() ر1 


العلم بالأحكام الشرعية العلمية آي الاعتقادية كالعلم بأن اله 
في الآخزة ES‏ 0 


لال قوله : (أي الاعتقادية) يعني التعلقة TIER‏ 
بقربئة [قوله] 217 -الآن في بتعريف [الحكم- (قار ل 
الاعتقادي وغيره). فالحكم القلبي قسمان: ما متعلقه 
متعلقه كيفية عمل(" , 

قوله : (وبقيد مكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر) أ 
ae,‏ ال 


طريق إلى علمهما بأن ما أوحي إليهما هو کلامه » وب 
الضروري بذلك ؛ بأن يخلق الله هيا علا ضروريًا به 


(4) ينظر O pa:‏ 7 
(5) في الأصل (باكتساب) وما أثيته من اب ج16 


اكا وبقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلاني » من المقتضي والناني» لبت بى 
ما يأخذه من الفقيه » ليحفظه عن إبطال خصمه: فعلمه مثل : بوجوب النية في 
الوضوء» لوجود المقتضى » أو بخدم وجوب الوتر » لوجود النافي' ليس من الفقه. 
وعبروا عن اللفقه هنا بالعلم ون كان لظنية أذلته غ٠‏ كم ميان العرير به عنة في 
كتاب الانجتهاد » لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم . 


بلكل وغيرء(١2‏ عام النبي بالعلم الحاصل. بالوحي» وقضيته أن علمه الخاضل 
باجتهاده فقه: وهو ظاهز. وإلا لكان التعريف: غير مانع » وأما علمه به 
فدليل2!7 كعلمه بالوحي . 

قوله : (وبقيد التفصيلية العم بذلك المكتسب للخلاني من المقتضي والناني) 
إل آخره تبع فيه جماعة7 7 متهم الصف + وهو مبتي على أن كلا من المقتضي 
والثافي يقيد علما » ولتق أنه لا يغيد علا حتئ يعيّن » فيكون هو الدليل المفيد 
لذلك؛ وحيتئذ إن كان الخلاني أهلا للاكتساب منه كان فقيها'”». فالحق أن 
قوله : (من أدلتها التفصيلية) . 


«الأوك أن يخرج به علم الحلاف ؛ لان الجدلي لا ي 
عة كليةء قيقع مه مسنفاذا من الدليل الإجاليء لا من 


2 ls 


إجمالي كما مر" . وأما قول الزركشي؟؟: 
للاحتراز فإ اكتساب الأحكام لا يكون 
للدلالة على المكتسب 
قيد زائد»!" . فلا يخفي ما فيه ؛ إذ بتقدير تسليمه لا يقال في الموهم أنه غم 
الصواب » ولأن القيود إنما تذكر في الأصل لبيان اماهية ‏ وا٠‏ إن كفي 
في الاحتراز» فالصواب ذكره(* . 
كم 
() أي العلم الكتب - وهذا الذي رجحه الشبخ زكريا هو رأي الجمهور 
(74/1)» «نباية السول:(1/ ١٠)ء‏ و«البحر المحيط» )١1/١1(‏ وا 
(1) انظر: اص 0145/١‏ 
(*) هو العلامة يدر الدين أبو عبداته محمد بن عادر بن عبد الله الصرء 
اسنة ۷٠١‏ ه أذ عن الإسنوي والبلقيتي وغيرهماء كان 
مصتفاته البحر المحبط في أصول الفقه: والبرهان في 
وغيرها كثير , توفي بمصر سنة هء أنظر؛ ترجه في | 
«شذرات الذهب» (۸/ 81/5 
(؟) دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ عل ام ما وضع له ٠‏ كدلا 
انظر : «حاشية العطار عل شرح البيعي» (عس ٠8:‏ 
(5) نسخة«ب18[:4/س]ء 
() انظر ا 
(0) تسخةرج» 1 [تاع]. 
(4) وهو قريب ما قاله ابن العراقي معقا 
«لا يقال في الموهم إنه غير الصوا 
شوج لتك تنا 


TIT 


بمعاودة النظر» واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤا شائع 
النحوه ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده غك التفصيل؛ بإ 
قيل: من أن الأحكام الشرعية يد واحدء جع الحكم ال 
الآي . فخلاف الظاهر وإن آل إلى 1 


3 ا 
ة قول : ذلا افد فول مال ل 
مقدمة التمهيد أنه سثل عن كيان / وار 


5 
للاك يعطاث اله اعلق فل المْكلَفِ يِن حَيْثُ إت مكلف 
للش سس ده 
ل (والحكم) المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي أخرى . 
"(خطاتت"اه) آي كلامه التي الأزلي ٠‏ الممئ في الأزل خطابا حقيقة 
على الأصح »كما سيأتي : 

للل قوله (المتعارف بين الأصوليين) أشار به إلى إخراج خطاب الوضع كما ذكره بعد 
وإك أن الصف إنما ذكر تعريف الحكم وأقسامه هناء لما مرّ من أن تصورها من 
المقدمات» التي يتوقف عليها المقصود بالذات» إذ الأصولي يثبتها تارة وينفيها 
أخرعل» 1/1]!' لكونه ذكر الحكم في تعريف الفقه قبيله(" ٠‏ لأن ذاك يقتضي أن 
الحكم في الحلين واحد كما توهمه جماعة » وليس كذلك”؟؟ بل الذي [عرّفه]!*» 
كغيره هنا هو : (الحكم المتعارف بين الأصوليين وهو خطاب الله) إلى آخره » والحكم 
اللأخوذ في تعريف الفقه ليس خطاباء بل ما يثبت به من وجوب وحرمة وغيرهماء 

إن نظر إليه مقيدا بها بعده: وإلا فهو ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سليا كما مر . 
قوله70 : (خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي) [الخطاب ]1 ؟" لغة : توجيه الكلام 
١١‏ نحو الغير للإفهاء ثم نقل لك مايقع به التخاطب » وامراد هناما فسر به الشارح 80 


14 اوا 
HR‏ واشرح الطحاوية OV aN‏ 
بعدهاو(1997/1): و«التسيير» (1750/6) وما بعدها 

ل ب 


لا قوله : (المسمى 


5 E! FEE 
١ 000 

لفهمه". قوله E‏ ا اا E‏ ب 8 
اوا 


2 
العضد(۲۲۱/۱). 
(من هو مسهى لفهينه): احترازا عن الکلام من الا 


۸ه من متنا الكاشف عن الحصول» والتواعد ‏ 
ترجه في الشثرات (090109 


اا (من حيك إنه مكلف) أي ملزم ها فيه كلفة » كما يعلم مما سيآ . فتناول الفعل 
القلبي الاعتقادي وغيره » والقولي وغيره والكف» والمكلف واحد كالنبي يكل 
في خصاتضه ١‏ والأكثر من الواحد . والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقنضاء 
والجازم. وغير الجازم؛ والتخيير الآنية ‏ لتناول حيثية التكليف للأخيرين 
منهاء كالول الظاهرء فإنه لو لا وجود التكليف لم يوجّدا. ألا ترى إلى 
انتفائهم] قبل البعثة ء كآنتفاء التكليف ثم الخطاب المذكور » يدل عليه الكتاب 
والسنة وغيرها. 


اة قوله : (من حيث إئه'مكلف) بكر الهمزة . وقد أولع الفقهاء بفتحها وعد من 
اللحن» لكنه يجوز على رأي الكسائي”!" في إضافة حيث إلى المفرد قاله 
عقر اكه لعب موس وع 
ھا والحق جواز الأمرين» وإن كان كرها أكتر؛ وآورد على 
المصنف : أنه كان ينبغي أن يزيد بعد المكلف به . 


الكسائي اللقوي المقرئ» عام أهل الكرفة وإمائهم مات 

بالرّي نة ۱۸۹ ه ان جنته في : «مراتب التحويين؛ (ص٤۷- )۷١‏ , وامعجم الأدياء؟ 
OVID‏ 

(1) انظر: تشنيف المسامع (1/ 44) , وانظر : «جنئ الداني؛ للمرادي ٠ )۲٠۷(‏ واشرح شذور 
الذهب» لابن مشام 135 . 

(1) يعرف بصاجب المتوسط : نسبة لكتابه التوسط ؛ وهو شرح لكتاب الكافية في النحو لابن 
ا اجب حيث شرجها بئلاثة شروح ١‏ آشهزها المتوسط ؛ ويسمئ الوافية في شرح الكافية . 
اچب كناب المتوسط : هو العلامة الحسن بن محمد ين شرف شاه الملوي الاستراياذي ٠‏ 

ييه 

(ort 

8 

تر ا بع ل اي 


إلا وخرج (بفعل المكلف) خطاب الله المتعلق بذاته » وصفاتةا» 

والججبادات » كمذلول :«آله لآ إل إلا مُوَه!!): $ 
«ولقذ خلفتكح 14" «ونزم سان وبا بعده ب 
َعْمَلُونَ4. من قوله تعاا sa‏ 5 


المكلف »من حيث إنه غلوق له تعاى , 


للل وأجيب”"" : بأنه لو زاده لاقتضى أن المكلف لا يخَاطب 
ذلك . إذ ادوب والمكروء وامباح خاطب بهاء مع أنه 
فتناول) أي التعريف (والقوي: 
على (القلبي) الشامل“ للاعتقادي كاعتقاد أن الله وا 
كالنية في الوضوءء قوله : (وغيرة) أي كأذاء ال 
صغة ذخو لات (من) أو([لآوجه 1۴ التغلق) : 


ے [لأَحْكُمَ إلاه] 

التق ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل . وولي المجنون مخاطب بأداء ما لانت وَمِنْ ثم لأَحْكْمَ إلألله 
,في ما مما منه »| كالزكاة أوضان المتلف . كها يخاطب صاحب البهيمة 
بضمان ما أتلفه حيث فرط في حفظها؛ لتنزل فعلها في هذه ا حالة منزلة فعله . 
وصحة عبادة الصبي كضلاتة وصومه المثاب عليهاء ليس لأنه مأمور بها التعريف السابق ما يدخله» فقال: 
كالبالغ ؛ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك ولا يتعلق بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع) ؛ لكنه لا يشمل من الوضع ما 
الخظاب بفغل كل بالغ عاقل » كبا يعلم ما سيأتي » من امتناع تكليف الغافل المكلف كالزوال سببًا لوجوب الظهر, 
والملجأ والمكره . ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في 
بعض أحوالة . وأما خطاب الوضع الآي فليس من الحكم المتعارف . 


للات قولة : (للأخيرين) أي للاقتضاء غير الجازم والتخيير » (الأول الظاهر) أي 
الاقتضاء ا جازم » فإ [تناو]7١2‏ حيثية التكليف له ظاهر » وللأخيرين خقي» والتخيير. 00 
لأ الاتتضاء جازم : هو إلزام ما فيه كلفة»/وهو معئى التكليف بخلاف معنن سببية الزوال مثلا إيجاب الصلاة 
الأخيرين لا إلزام فيهما ه وهذا بينهم| بقوله: (فإنه لو لا وجود التكليف لم لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف كا 
يوتجدا) إلو اجر الظهر)ء مع أن السعد التغتازائي سآن ذلك وأجاب 


قوله : (ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل) نفئ ا خطاب التكليفي عن 
فعل غير البالغ العاقل لما يأني من أن الخطاب الوضعي يتعلق بذلك”" . قوله : 
یون علد )أ نامكم المتعارف ٠‏ زاد «أو الوضع؛ فإنه يقول الخطاب 
عه » فإذا ذكر أحدهها . 


لو واستعمل المضنف كغيره «قَم؛ للمكان المجازي كثيراء ويبين في كل محل بم 
يناسبه » كما سيأتي فقوله هنا (ومن ثم) أي من هناء وهو أن الحكم خطاب الله » 
آي من أجل ذلك نقول : (لا حكم إلا لله) فلا حكم للعقل بشيء. ما سيأتي 
عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح . 


للا قوله : (أي من هنا) فشر (ثَمْ) ب (هنا) [مع ]7 أن المناسب تفسيرها 
بتاك" أو هنالك» لكونها للبعيد. لأن غرضه الاختصار ٠‏ وأنها للمكان؛ مع 

قطع النظر عن كونها للبعيد أو لغيره ٠‏ بقرينة اقتصاره على قوله : (للمكان) . 
اقوله : ([مما] سياي عن المعتزلة)!*» أي من ترتيب المدح أو الذم إلى 
و ورن والوقف ع 
قبل ورود 0 مما 9 يقش به ا 3 DE‏ 


059 يقاب للعنلك) دون خرف زخولا .وقد ذكرابن مالك في ألفيته آذ دق الإشارة 
للبعيد فقال: 

ونا ار هاه اافر إل 

في البعيد أو بت فه أو هنا 

٠-118/1( انظر: اشرح ابن عقيل»‎ ٠ 


داني المكان وبه الكاف صلا 
أو بهنالك انطقن ار هتا 


شرح المحلل وهو الصواب. 
ت في المهد الأموي ؛ وتشطت في العهد العباسي : ورأسها 


4d 


a 


[تَعْرِيف م 


5 


الا ولا شاركه في التعبير بها عنه » ما بحكّم بة العقل وفاقا بنذأ E‏ 
فقال (والحسن والقبح) للثيء (بمعئن ملائمة الطب ومتافرته) كن 
الخلو وقبح الم (و) بمعنى (صفة الكمال والتقص) كحسن العلم وقبح اللجهل 
(عقلي) أي يحكم به العقل اتغاقا (وبمعئئ ترتب) الاح ولنم غاا 

والشواب (والعقاب آجلا) كحسن الطاعة وقبح المعضية (شرعي) أي لا حك 

به إلا الشرع المبعوث به الرسل ٠ ٠‏ أي لا يؤخ إلا من ذلك ولاايدرك إلا 58 


1 


3 حو‎ 21 
n1 


أشار به لل أن معنن قول الصيف (لا حكم إلاته) أن لاب 9 
E E‏ 


العقل فيا أدركه من جسن الأشيا 


الشرع ؛ والقبيح! "ما قبح الشرع 


ا (خلافا للمعترلة) في قوهم إنه عقلي أي يحكم به العقل + لما في الفعل من 
مصلحة أو الفسدة يتبعها حسته أو قبحه عند الله» أي يدرك العقل ذلك 
ابالشرورة؛ كحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار » أو بالنظر كن 
الكذب النافغ » وقبح الصدق الضارء وقيل العكس . ويجيء الشرع مؤكدًا 
ذلك أو باستعانة الشرع فيم] خفي عاك العقل. كحسن صوم آخر يوم من 
رمضان . وقبح صوم أول يوم من شوال؛ وقوله كغيره : عقلي وشرعي » خبر 
مبتدأ حذوف . أي كل منهما أو كلاهما» وتركه كغيره -المدح والثواب - للعلم 
بها من اذكر مقابله| الأنسب :كما قال : بأصول المعتزلة . فإن العقاب عندهم 
الايتخلف: ولا يقبل الزيادة٠‏ والتواب يقبلهاء وإن لم أيَضًا. 

لإا قوله : (خلافا(') للمعتزلة) منصوب عل المضدر أو الخال بتأويله ب (غالقا) 
واللام للتبيين كما في سقيا لك قوله : (وقيل العكس ) أي قبح الكذب النافع » 

ا ناالضدق E‏ أن 
خبرا لأحدهماء وَحدّف خبر الآخرء لدلالة المذكور عليه 


إجكام؟ للآمدي (014/1. «شرح تنقيح الفصول» للقراني (ص ٠)14‏ 
ارو :101):.«العتمده .لاي الحسين البصري 
۷-۱۱ «الضيام (164-16/1)اكثف 

ل ا ا 


1 حم شك انهم ] 1 
و مَك اليم اجب بالقزع» لا لعفل 21 

اخ (وشكر النعم) آي وهو الام عل اق تعال» لإنعامه يالى والرزق ا aa‏ 
وغيرها بالقلب ۰ بأن يعتقد أنه تعال وليها أو اللسان بأن يتحدث بها أو غيره 


کان يخضع له تعالی. س 
بتركه » خلافا للمعتزلة . 


قوله : (أي [وهو]!!» : 
الجوهري" وغيره!"'. وفيه توه حيث أطلق الثناء عل فعل 
من الاعتقاد وفعل الجوارح المراد بقوله (أو غيره)!؟) آي أو ا اء بغیره» 
والشهور تفسيرء لغة : بفعل يع عن نيلي الل م ا 
الشاكر أو غيره» وعرفًا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه ع 
وغيرء. إلى ما خلق له وهذا هو المعروف هتا انحط في ذلك | 

ركذت “إل كم 


(1) زيادة من شرح المحلي وسقظت من نسختي الأه 
بنظر # #الصحاح : مادة شكرة 01/51 /1]. 


() (أي) : ساقطة من ابا 
ت 0 


4 سدس که وو ىو 

bh ١ ا بيه لاف وحَكمَتٍ‎ f 

لاق ولا حکم قبل الشزع ٠‏ بل الأمر وفوف إل ورُوده » 
الل لل لل ل لل سس إا (وحكّمت المعتزلة العقل) في الأفعال قبل البعثة» ف قفي به شي» متها 

اا (ولا حكم) موجود» (قبل الشرع) أي البعثة لأحد من الرسل » ضروري كالتفس في اواء» أو اختياري خصرصه بان أدرك فيه مصلحة أو 
حينئك من ترئب الثؤاب والعقاب بقوله تعاك : لوَمًا كنا معدن حَق تبعت مفسدة أو التفاءهماء فآمر قضائه فيه ظاهر» وهو أن: الضروري. مقطو 1 
رشو أي ولا مثييين» فاستغئئ عن“ذكر الثواب بذكر مقابله من بإباحته . والاختياري لخصوصه ينقسم إى الأقشام الخمسة ‏ ا حرام وغيره __ ٠‏ 
العذاب » الذي هو أظهر في تحقق معنئ التكليف . وانتفاء الحكم ٠‏ الذي هو لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله » فحرام كالظلم ‏ أو تركه قواجب كالعدل »إو 
الطاب السابق» بائتفاء قد مته > وهو التعلق التنجيزي (بل الأمر) آي على مصلحة قعله » فمندوب كالإحسان : أوتركه فمكروه» وإنلم يشتمل على 


الشآن في وجود اللكم » (موقوف إلى وروده) أي الشرع . أشار بهذا ىم قال - مصلحة أو مفسدة ٠‏ قمباح . 


إل أنه مراد من عبر متا في الأفعال قبل البعثة بالوقف . فليس خالا لمن نفئ منا 


. الحكمافيهاء ولابل» هنا للانتقال من غرض إلى آخرء وإن اشتمل على الأول ليه قوله : (وحكمت المعتزلة العقل) أي جعلته حاكا فيا 
إذ توقق الحكم عل الشرع مشتمل عل انثقائه قبله ‏ ووجوذه بده بالمعنى الذي ذكره الشارح ( بحسن أو قبح) قول : 
مح ل يت ا انك 2 0 5 ا ا . ودل لا 


4 قوله : ([ولا حكم موجود]" قبل الشرع)» أي لا حكم متعلق تعلقا تدجين 
قبل البعثة / . وإلا فا حكم قديم لا ينف ٠‏ وبذلك علم أن في قوله : (الذي هو 1 
الخطاب السابق) تجوزا . قوله : (وهو التعلق التنجيزي) أي هناء وإلا فقد 
ينتفي الحكم بانتفاء قيد آخر . قوله : (كها قال) [أي](" المصنف في «منع 
الموانع ا . قوله : (وإن اشتمل) أي الغرض الآخر. 


للاك إن يض فالا هم : ارقف عَنْ الحظر وَالإِبَاحَة 
ك 
أا (فإن لم يقض) العقل في بعض منها لخصوصه ‏ بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم 
كأكل الفاكهة » فاختلف في قضائه فيه » لعموم دليله » عل أقوال ذكرها بقوله : 
(فثالئها هم الوقف عن الحظر والإباحة) أي لا يدري أنه حظور أو مباح . مع 
أنه لا يخلو عن واحد منهماء لأنه إما منوع منه فمحظور ٠‏ أو لاء قمباح. وها 
القولان المطويان : 
دليل الحظر أن القعل تصرف في ملك الله بغير إذنه ؛ إذ العا أعيانة ومنافعه 
ملك له تعالن. 
ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد. وما ينتفع به » فلو لم يبح له كان 
خلقهما عبثاء أي خاليا عن الحكمة. ووجه الوقف عنهما تعارض دليله). 
وأشار بقوله الحم؛ آي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي آي بكر الباقلاني!'" . 


2 (لعموم دليله) متعلق ب (قضائه) لا ب (اختلف) بقرينة قوله قبل : 


إن لم يقض العقل في بعض منها خصوصه). 


ادته » في نظيرها للعلم به مما مرّ له » فإنه ذكر احتجاج الأئمة على انتفاء 
البعثة » بانتفاء لازمه حينئذ بنص القرآن”"2. فاقتضئ ذلك بطلان 


اة قوا 


بلإباحة في الال قل شرع إنا هو لته عن تشب ذلك عنصيل 
المعتزلةء للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم. وأن فول بعض انمتا أي 
كالأشعر: و زاوا لكك 101 


للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم) تعليل لقوله (إنيا هو : 
تشعب ذلك عن أصول امعتزلة). قوله : (وأن قول بعض آنمتا 5 
عن (أن قول بعض فقهائنا). 

قوله : (كما تقدم) أي في الكلام على قول اممف : :لاحك قل »ا 
بل الأمر موقوف إلى وروده) : 


[حْكْمْ تَكلِيف الْعَافِل وَالْلْجَاً] 
لاك وَالصَوَابُ نياع كيف الال والجأ 


الإ (والصواب امتناع تكليف واللجا) أما الأول وهو من لا يدري. كالنائم 
والساهي . فلن مقتضئ . . 


ِل قوله : (والصواب امتناع تكليف الغافل) أي استحالته عقلا . ولم يستشن منه ما 
استئناه بعضهم(!2» من تكليف العبد بمعرفة7' اله مع غفلته عنه. وإلا لزم 
تحصيل الحاصل» وهو حال. لأنه مردود”؟؛ بأن الحاصل / المعرفة 
الإجالية”؟». والمكلف به المعرفة التفصيلية » وبأن شرط التكليف إنما هو فهم 
لكلف له؛ بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال» لا بأن يصدق 
بتكليفه » وإلا لزم الدورء وعدم تكليف الكفار”*؛ وهو هنا قد فهنم ذلك وإن 
لم يصدق به" . وشمل كل من الغافل وتفسيره بامن لا يدري) السكران 

أنه غير مكلف » وهو كذلك كما جزم به التووي !"2 كغيره . 


(1) ينظر : #جهاية السؤل1(:4/ -18): «الإبجاج؟ ١81//1(‏ )» «شرح القاصده (0573/1- 

(؟) النسخة ب[15/س]. 

(۳) جواب ور عن ما اناه بعضهم من تكليت العبد بمعرفة لله مع غفلته عنه؛ ينظ 
المقاصد»,(170/1):,«نباية السول» (19/1)» «الآيات البيّتات» (114/1). 

(4) انظر: احاشية العطار» (۹۷/1) . 

(۵) وسيآق تفصيل هذه المسألة قر (ص ۴01/۱( 

E : انظر‎ )5( 


واللجموع ورياض الصالحين والأذكار وشرح مسلم یت 
١‏ ه انظر ترجمنه تي طبقات الشافعية لابن الشيكي (4/ 0548 


اي 


لوق التكليف بالشيء الإتيان به امتثالاء وذلك يتوقف عاك الغلم بالتكليفظ به ٠٠‏ 
والغافل لا بعلم ذلك ٠‏ فيمتنع تكليقه : وإن وجب عليه بعد يقظتة ضهان ما 
أثلفة من ال مال » قضاء ما فاته من الصلاة فيز 4 


كغيره بالتكليف مع قصوره على الواجب والحرام» î‏ 


الإشارة إليه في تعريف الحكم» ولو عبروا بدله بتعلق خطاب 


امن الموانع (ص 115 ). وارفع ااب 
۷ء وها قال الإسنوي في 


لي أما الثاني وهو من يدري ولا مندوحة له عم أ إليهء كالملقى من شاهق على 
شخص يقتله ‏ لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فامتناع تكليفه بالملجأ 
إليه» أو بنقيضه» لعدم قدرته على ذلك؛ لأن الملجأ إليه واجب الوقوع . 
ونقيضه ممتنع الوقوع » ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع . وقيل بجواز 
تكليف الغافل والملجأء بناةا على جواز التكليف بم لا يطاق ؛ كحمل الواحد 
الصخرة العظيمة . ورد : بأن الفائدة في التكليف بها لا يطاق من الاختبارء هل 
يأخذ في المقدمات ؛ منتفية في تكليف الغافل والملجأ . وإلى حكاية هذا ورذ 
أشان اللصئف بتعبيره بالصواب. 


قوله : (ولا مندوحة) أي سعة يقال لي عن هذا الأمر مندوحة » ومتتدح آي 
سغة . قاله الجوهري”7 ١‏ . قوله : (ولا قدرة على واحد من الواجب والممتتع) 
أي لانتفاء لازمه) من التمكن من الفعل والترك » لأا" صفة بها يتمكن 
32 منهماء والتمكن منهم| متف في واجب الوقوع وممتنعه . قوله : (وقيل بجواز 

تكليف الغافل والملجأء بناء على جواز التكليف بم لا يطاق) عبر كثبر عن 

الأول بالتكليف المحال» وغن الثاي بالتكليف بالمحال» والفرق بينهما أن 
اخلل في الأول ني اللأمور ء وني الثاني في المأمور به . قوله : (وَرُدٌ) إلى آخره» 
فيه كلاويأن في مسال جوز افیف بالمحال!8. 


الصحاح مادة (تدج) 11 
:«المحصول» (11719//1):اتهاية السول! (1/ 19٠‏ )ء ٠اليحر‏ المحيط؟ /١(‏ 2588 


[حُكْمْ تَكْلِيف المْكرَو] 

اخ وكذَا 1 ره على الصجيح ‏ ولو عل 3 
س 
اق (وكذا المكره) وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه ء إلا بالضبن علق ما أكره 
به» يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه (علك الصحيح)» لعدم قدرته علن 
امتثال ذلك » فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال» ولا يمكن الإتيان معه 
بنقيضه . (ولو) كان مكرها (علك القتل) لكافئه . 27 


کا E‏ و 3 ا 
r E ET‏ 


r E 


الك بن بي عنقد عب اھ بن آي يعقوب بول 
الشاقعي + من شيوخه والده والقافي حسين؛ ومن مصتفائه البرهان وا 
والشامل وغيرها كثير؛ توفي سنة ٤۷۸(‏ ه) الظر ترجته في 
(5/؟7). اشذرات الذهب» (هل74). 


(687 نیت المامع»‎ 97 
STAIN) E ۰ 


للق وَإنْهُالقايل لإياره فيد 
کے 
ال فإنه يمتنع تكليفه حال القتل للإكراه بتركه . لعدم قدرته عليه » (وإثم القاتل) 
الذي هو مجمع عليه (لإيثاره نفسه) 
بقوله ؛ اقثل هذا وإلا قتلتك 5 
يبون تكليف المكزه بها أكره عليه » أو بنقيضه ‏ لقدزته على امتثال ذلك ناميا 
بالمكره عليه لداعي الشرع ؛ كمن أكره عاك أذاء الزكاة » فنواها عند أخذها منه . أو 
بنقيضه » صابرا عإن ما أكره به » وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه » كمن أكرء على 
شرب الخمر. فامتئع مئه صابرا عاك العقوبة . والقول الأول للمعتزا 


ل4 قوله : (للإكراه) صلة (القتل) واللام تعليلية. وقوله (بتركه) صلة (تكليفه). 
وقول (ليه) أي حل اتركه. قزل +( مكافة) آي بقائه. قوله : (الذي 
خيّره) أي القاتل صفة للبقاءين [من]1' المذكور والمقدّر» بدليل إثيانه بالعائد 
نين في قوله : (بينهها) وصح وصف غير امفرد به لأنه قد يطلق عليه » لأمور 

| ذكرها الزخشري!". وجعل منه قوله تعاق : 5مم كمل الذى اوقد 

١١‏ ا رقوله: خض لی حَاصُوا04؟)عك أحد الأوجه. وم“ 


)١‏ زيادة من 
لذ الأمور التي ذكرها || 


:- أن «الذي» لكونه وصلة إلى وصف كل معرقة 


4 التخفيف . 
مة لزيادة الدلالة ٠‏ آلا ترق أن سائر الرصولات 
قصد جنس المستؤقدين » أو أريد الجمع أو الفوج الذي | 
١‏ للزغهري 199-1910 , - 
) سورة البقرة (137) ووقع خطأ في كنابة الآية في النسخة اب» جاء فيها : (مثله) يدل (مثلهم) .. 


4 E e 


وني والثاني للأشاعرة؛ ورجع إليه المصنف آخرّاء ومن توجيهها يعلم أنه لا 01 
خلاف بينهماء وأن التحقيق مع الأول ٠‏ قليتامل . س 


e 


إلإئلة قول الشاعر0 : 355 
: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم - هم القوم كل القوم ياآم خالل 
[قوله]!"' : (ورجع إليه الصنف آخرًا) أي في كناب #الأشباه والنظائر» 
قال :تاتون العمل ات ا 000 . قوله : ومن توج 


الخلاف . وأما (إنّ التحقيق مع الأول) فكاته نظر فيه إلى رقع الخرج عن 
لكن هذا إت يناسب وقوع التكليف بذلكء لا جوازه 1ب1 فا 
لا مع الأول» فيجوز التكليف بذلك ؛ لكنه لم يقع خر 1 
والنسيان وما استكرهواعليه؛0* > 


() من الطويل قبل الت لأشهب بن زميلة: وقبل - 
للبشادي 10/ 2040/0002۷ 


نئي وما نقله الزركشي 212 :عن مقتضئ كلام الغزالي! "۱ والقرطبي47 ”*) أن عل 
الخلاف إذا رافق داج الإكراه داعية الشرع + كأن أكره على قتل حية أو كافر 
ما إذا ایا کات أكره عل قل مسلم ٠‏ أو شرت خمرء.قلا خلاف في جواز 
التكليف به » وفيه نظ . 


00 0( المسامع» (0/ (١‏ و«البحر الحيطا (1/ 0031 


ا 0 زین الدين أبو حامد عتد بن محمد بن أحمد الطوسي 


e EE. 
«شذرات الذهب» ا‎ ٠ )1١١/5( الشافعية؛ لابن السيكي‎ 
اساي‎ 


.من تصانيف الفهم في شرح غتصر ملم الجامع في أضول 


اب الاس أحد بن بر ن إنراهيمالأناري الغرطمي فيه لكي 


هه :انظ ترجمته في ؛ شجرة النور الزكية (ص 


[التَكْلِيف بالمعدُوم] 
يعلق الأمرُ ادوم 2 مَعْتَويَاء خلا لتر 


كنا (ويتعاق الأمر بامعدوم تعلق معنويا) بعتن أل ا كوك | 
مآمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي ٠‏ لا تعلقا تنجيزياء بأن يكون ٠‏ كد 
مأموراء (خلافا للمعتزلة) في نفيه التعلق العنوي أيضاء لنفيهم الكلام 1 

وع الكلام في الأزل علق الأصح إل الأمر و 


رغيره؛ كالأمرء 


(بمعنى أنه إذا وجد) إلى آحره » يعني أن عدوم" الذي 
سيوجد بشروط التكليف طلب منه في الأزل» ما يفهمه ويفعله إذا و 


الكلام في الأزل) إك آخرهء على 
«يتعلق الأمر بالمعدوم إنا يأي على الأصح . 


TAS 
۱۷۹/1( ا به عليه الشيخ حلولو في ضياء اللامع‎ 
أهل الكلام  والأصوليرك» والآليق با علم‎ 


ory 
ب ده‎ _ 


لإاب من آن الكلام يتنوع في الأزل إلى" أمر ونبي ؛ لا على مقابله . وإن كنا نحكم 
عل المعدوم؛ إذ لا يلزم من الحكم عليه تسمية الكلام أمرا ونهيا . قوله : (في 
اثفيهم التعلق المعنوي أيضا) أي كما نفوا التعلق التنجيزي . 


للحا 2< 
امل يزه يعم ١‏ - 30 
ekey f‏ کن با و 


و د e‏ 


لي ام الَكلِيفية] 


ااج (فإن اقتضئ الخطاب) أي طلب كلام الله النفسي (الفعل) من المكلف لا 

جازما) بان م يجوز تركه (فإيجاب) أي فهذا الخطاب يم إا 
(غير جازم) بأن جوز تركه :انب أو ای زر ا 
م يجوز فعله (فتحريم آو) اقتضاء . 


بل قوله : (لتيء) صلة (لشعل) وقول الصنف (فهاب) î‏ 
FS‏ ل a‏ 


رن کر از یتر کر و ا 


3 1 : إل (فكراهة) أي قا خطاب المدلول عليه TTT‏ 
م السجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين' ‏ وني حديث ابن ماجه وغيره : الخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياساء لأنه ني الحقيقة مستند الإجماع » أو دليل . 
لان الإبل » فإنها خخلقت من الشياطين؛؟ ا المقيس عليه . ٠‏ وذلك من اللخصوص (أو بغير خمنوص) باوتلا 0 
ترك المندوبات. المستفاد من أوامرها ء فإن الأمر بالشيء يا يغيده النهي عن ترک : 
(فخلاف ا أي فالخطاب اللو ل عليه ب 


ررم 
ل ويا مثل ,ذلك في الندب والكراهة والإباحة» فيمن عبر بهاء ومن عبر 
. با مدوب والمكره والمباج . 

: (كالنهي في حديث الصحيحين) إلى آخره مثل بحديكين' ١‏ ' تنبيها على 
آنه لافرق في النهي بين افتزائه بعلة حكمه وعدم اقترانه بها 


بالكزاهة ءيمعتق منت غا فلايشكل نسمي ذلك 
كان) إل آخره لا يقال : فيه تقسيم الشيء إل تفس" وغيره 


ولفظه: «ضلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان 
رجه اين ماجه قي ستنهء كتاب المساجد والجماعات ٠‏ 
رقم (718)» وأحد في سند 250 
بن مغفل المزني ه٠‏ وصحح هذا 
ارقم (0040). 


o .ل [الالكرارلياا[‎ E 
2 بين قسمي المخصوص وغيره» أن الطلب في اا بالخصوص» ااج أي العام نظرا إلى جميع الأزامرالندبيةا. وأما اتد اة و د‎ 
ب ي الوب بغ اللخصوض » فالاختلاف في شي أمكروه هو أم خلاف ذي النهي المخصوص . وغير المخصوص» وقد يقولون في الأول مكروه كراهة‎ 1 
0 الأول 9 إنتلافا في وجود الملخضوص فيه » كصوم يوم عرفة للحاج ؛ خلاف شديدة؛ كما يقال في قسم المددوب سئة مؤكذة. وعلى هذا‎ 
. الأول وقيل مكروه ديت آي داود وغيره أنه يك : نم عن صوم يوم عرفة الأصوليين يقال : أو غير جازم فكراهة‎ 
51 7 3 بعرقة» وأجيب بظعفة عند أهل الخديث: وقِسْمٌ حلاف الأول زاده الصف على و‎ ١١١ 
لس ولك أن من متأخري الفقهاء :حك انلز لمكزوة باخلاف الأول في مسائل لله قوله (أي العام) إلى آخره؛ يعني عدل االصنف إلى المخضوص > نظرا إك أن النهي‎ 


فيه خصوص بمتعلقه » وإلى غير المخصوص » أي العام نظرا إلى دليل يعم الأؤاطر 
الندبية » وهو أن الأمر بالشيء تبي عن ضده » كما ذكره الشارح قبل » فالنهي ق 
يستفد من نبي خصوص بمتعلقه ‏ بل من عدوم الأوامر لنذبية» بوا 
i‏ إلية ن الم ۳ لق بخلاف | 6 
مع اأنه أعضر» لآن القرق ليس بينها ‏ بل بين 'قسميهناء و هما الطلب القصود» لأن النهي في الكزاهة مقصود أي امضرح آبه» وق حلاف الأول غر 
بالخص وص والطلب/ بره قؤله : (كضوم يوم عرفة للحاج خلاف 17 عو E‏ 
الأولك) رجح على القول بالكراهة لأن النهي مخصوص . لأنه إنها 


عديدة» وفرقوا بينهماء.ومنهم إمام الحرمين في النهاية”'' : بالنهي المقصود وغير 
القصود وهو المستفاد من الأمر . وعدل الصتف إى المخصوص وغير المخصوص ٠‏ 


استفيد من دليل سن إفطاره» وهو فعله. هة فإنه أفطر فيه كما ثبت في 
ااا نكم 


ما استفيد من ذلك غخلاف الأولى ٠"‏ ول 
الإمام”*) أظهر في المراد :ون كان صنع(*2 


- أخرجه أبو داود ني سلئه » كتاب الصوم ٠‏ باب ي 
ا ۰ ). وابن ماجه في سئئهء كتاب الصيام: باب 
عيام يوم عرفة (؟/ )رقم (۱۷۳۲) وغيرهماء عن أبي هريرة فك . وضتفه السيرطي في ل / 

ب 955/10)زقم90112). 1 ا 
«الصوم؟ بء اياب صوم .يوم عرفة ۲۸۸/40( رقم ا . 
NT‏ 2 


اك (أو).اقنضى الخطاب (التخيير) بين فعل الشيء وتركه (فإباحة) ذكر التخيير 
سهو ؛ إذ.لا اقتضاء في الإباجة . والصواب : (أو خير )ء كما في المنهاج''' . عطفا 
عن (اقتضئن )» وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف» وإلا فالترك المقتفئ في الحقيقة 
فعل هو الكف » كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل » وأنه في النهي الكف . 


للاي قوله : (ذكر التخيير سهو) إلى 
الأعلم؛ . ومنه قوله تعاق 
قوهم : اقتغى دينه . غايته أنه استعمل المشترك في معنييه! ٠‏ وهو جائز کا سيأتي 
بيان »على أنه قبل : إن المباح مأمور [به]/*»: مع [أن]7"؟ الإطلاق يدون 
ذلك سائع”"' تغلیباء ولأنه ي iy‏ 


اليس بسهو فإن «اقتفی» . يأني بمعن 


في التابع ما لا يغتفر في المتبوع' 
قوله + (وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف) إلى آخرهء أي فلو قال: فإن 
اقتضئ الخطات.فعلا غير كف اقتضاءً جازما إن آخزه. ثم قال : أو كمًا جازما 


35 إلى آخخرة لؤافق [ما]!"2 سيأي. 


. )45/1( انظر: #تهاية السول شرح المنهاج البيضاوي» للإسنوي‎ )١( 

(1) سورة الحجر (035). 

8 وقبل اراد بالاقتضاء “الإناذة »عل طريقالمجاز لآ حضّوص الطب . ينظر الآياء 

ب ب (18:4/1): ,وفحاشية الننطارة .)١١7/1(‏ وينظر: معن «تضين» في معاجم ا 
«الصجاح» (1445/1) بزامقاييس اللغةه ,(95/5): ودلسان العرب» (109/11): 

(4) انظر ف لصن 0019/1 

(4) زيادة من اا , . 

(1) زيادة من «ب؟ . 

RGD) 


: «الأشياء والنظائرة لابن 


= E سو‎ 


[الأَحْكام الو 


قوله : (وهي فيه أجود من "أو؟ كما قاله ابن مالك )!7 
في الحكم » فهي أنسب بجمع الحكم في أفراد المقسم وهو هد 
بخلاف «أو» ء وهذا في تقسيم الكل إل جزئياتة ك هنا 
الكل إلى أجزائه"*ء فلا يقال إتها أجودء بل 
المناسب لما قدره «بكون الشيء» بالباء لكنه 
قوا اليه مين) أي لان من لعلو أن لحلا ل 
مثلاء وإنما هو الوارد.يكون سبيا لئيء ر رطا 
0 اشرح العصد على المختصر (50/1)؛ وارقع الحا 
10 هو العلامة التخوي عتقد بن عبد الله بن مالك الطاني ايان »إو 

في جیان بالأندلس سنة 7٠١‏ هء كان إمائا ج 

وأشعار العرب؛ من مصتفاته تسهيل الفواتد في النحو. 

وغبرها توي سلة 1۷۲ ه انظر : ترجته في «طيقات الشافعية» | 

ايغية الوعاة» (1/ 170 
(۳) قا في اشرح التسهيل». 4775/0 ؛ وانظر ١:‏ 
(1) ثقل حسن العطاز في «حاشيته» (14/1 

بخلاف «أره ؛ [قإتها لأخد الشيثين؛ أو الا 


مع_رعاية الاختصار . ووصف التفسي بالورود مجازء كوصف اللفظي به و (فوضع) أي فهذا الخطاب ين وضعاء ويسيئ خطانت 
النائع . والثيء : يتناول فعل الكلف ٠‏ وغير فعله؛ كالزنا سبيا لوجوب متعلقه بوضعلله. أي بجعله کا يسن الطاب التتفى »أو 
0١ 0000‏ وب اون وإثلاف الصبي متلا سا لرجوب امک التعارف کا تقد خا 7 
الضمان في ماله ٠‏ وأداء الولي منه . حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف » ومن خطاب الوضع › : 
فى للفعل افتضاء جازم ؛ وعلن هذا القياس . وسبيق حدود الب 
اع ب رطاست جوت يرنه ی جلما نه ن أقسام متعلق خطاب الوضع ؛ وكذا حك الح 
ابه جك أن هذا المجازوشائع فيا لخطاب (اللفظي ,درن النقسبي”"©.. قوا للاعتراض» بأن ما عرف رصوم لا حدود لأن امير قيا 
الوالشيء) آي في قوله : (بكون الشيم) - 2 


o LT 
بتكرير «من» عاك أن حدود أقنسام‎ 
اخدوو متعلقات ۳ الآتيةء کا‎ 


E]‏ نعم يختضر فيقال: الإيجاب اقتضاء الفعل ا جازم وعلل هذا القياس » وسيأتي 
حا الأمر باقتضاء الفعل » والنهي باقتضاء الكف . كا يحدان بالقول المقتضى 
للفعل والكف: فالمعبر عنه هنا با عدا الإباحة هو المعبر ساي /بالامرة 


لايق وخذا عرّفوه با جامع ا مانم" ء فهو دافع للاعتراض » بآن الذي عرّف رسوم لا 

حدود؛ أي فلا يصح قول المصئف : (وقد عرفت حدودها) ء لأن المميز فيها 
أي وهو تعلق الاقنضاء بالفعل أو بالترك . وتعلق التخيير» بكل منهما. خارج 
عن ماهية الحكم ٠‏ فليس ذاتياء والحد إنها يكون بالذاتيات!" . 

قول : (نعم يختصر) استدراك علن المضنف بأنه يمكن اختصار حدود 
الأقسام المذكورة + 

قولة (فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة) إلى آخره» آي فالمعبر عنه بالإيجاب 
مثلا هو الخطاب المقتضئ”” لمعل اقتضاءًا جازماء أو هو اقتضاء / الفعل 
الجازم أما المعبر عنه بالإباحة فلم يُعروًا 'عنه طريحا في "بحت الام 
0 

قوله : (وهناك) أي في مبحث الأمر واللهي . 


. )۲۸۲/۱ وانظر: «تعريف الحد وأقسامه؛ (صن‎ )١( 


(1) الماهية الاعتبارية » كحقائق الأمور الاصطلاحية. 

حدودها)- أمر الفرق فبها -بين الذاتيات والعرضيات- برجع فيه إلى | 

افيا اعتبره داحلا تي مهوم المسمئ الي وضع له الاسم قذاق » وما لا فعرضي . للتفصيل 
خاشية العطار (1/ 0173 

(۳) التسخةب :[۱۹/ع]. 

(4) انر : (ص 0190/5 

(۵) ان 


mı 


للق والقَرْض وَالوَاجَبُ مراوفانء جلاف لأأي حنية 


ال والنهي نظرا هنا إل أنه حكم؛ وهناك إلى أنه كلام . 


لي قول : (إلى أنه كلام) أي يتقسم إلا أمر واغيره 0٠‏ 


1 هَل الْفَرْض وَالْوَاجِبُ مَرَادِقَانِ » وَمَا ع الجلآي؟ع ٠‏ 


(والفرض والواجب مترادفان) أي اسان لمعن eo‏ 
حذ الإيجاب الفعل المطلوب طليا جازما.. 8 


قال : نا الفمل إن ب 


يمك 


بقاتحة e‏ بدكماء عدب وال E‏ 


(وهو) أي الخلاف (لقظي) أي عائد إل اللفظ > والتسمية إذ حاصله » أن ما 
ثبت بقطعي کا یسمی فرضا هل يسمن واجباءٍ وما ثبت بظني ك 

واجب هل يسمئ فرضاء قعئده لاء أخذا 
قطع بعضهء وللواجب من وجب الشيء و- 
من قسم المعلوم . 


a 
إ(1) هو الإمام اك ين زوطي » أب حنيغة  مام‎ 

وأشهر من أن يعرف أدرك بعض الصحابة؛ وروی عن ۶ 

انظر ترججته الم ا 
(1) سورة المزمل5:3). 


اك وعسنات 5 EE‏ 
من المقدر والثابت آعم من أن يثبت بقطعي أو ظني . E‏ 
ومأخذنا أكثر إستعمالا. وما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها اة ولاصطلاح آخر في احج ٠‏ عاك أن الفط 
عند -أي دوننا- لا يضر في أن ا خلاف لفظي » لأنه أمر فقهي لا مدخل له في بالمعنى اللغوي» والتحقيق أن للواجب اصطللا حا 
التسمية التي الكلام فيها . وما يآئم تاركه ؛ ويعبر عنه بم| يمدح قاعله . ويذم تاركة . 


وللفرض كذلك إطلاقات : متها الركن: ومتها ماله 


لل قوله: (ومأخذنا.أكثر استعمالا)!"2 أي أن استعبال7'© فرص لغة : بمعنق تاركة »وهو هذا لعزن مرادكك ا 2 2/1 

بهذا المعنى مرادف للواجب بمعناه الثاني 

قد ؛ أكثزامته نلعت حر واستعمال وجب:* بمعئ ثبت 2*7 أكثر منه نقضوا أصل الحنفية في أشياء منها [جملهم ۲ مسح 
ابمعنن سقط . فاضطلاحنا أو . آخر الصلاة" فرضين. مع أنهها | ا 


فإن قلت :“قد فرق غندكم بينهما في'الطلاق بأنة لو قال : الطلاق اجب 
علي طلقت زوجت بخلاف : الطلاق رص عل . وني احج » بأن الواجب تا 
بادم» والركن ببخلافه . والفرض يشملهم|ء فهو أعم من الواجب. 
: ذلك ليس للفرق بين حقيقتهم] بل لجريان العرف بذلك في الطلاق» 


(1) القرض والواجب مترادفان خلائًا للجنفية انظر آراء العلماء في هذه المسألة في: «التلخيص؟ 
(U/)‏ 


TAA: 
2487/18( «اللسانه 1 ۲۳( «تاج العروس»‎ 


4 
ل 


لض أضحَابتا » وهو لَمْظِيْ . 


الا (والمندوب والمستحب والتطوع والسئة مترادفة) أي أساء لمعنى واحد» وهو 
كبا علم من حدّ الندب االقعل المطلوب طلبا غير جازم»؛ (خلافا لبعض 
أصحابنا) أي القاضي الحسين'" وغيره في نفيهم ترادفها حيث قالوا هذا 
الفعل إن واظب عليه النبي و فهو السئة. أولم يواظب عليه كأن فعله مرة أو 
مرتين فهو المستحبء آل يفعله وهو ما ينشه الإنسان باختياره من الأوراد 
فهو التطوع » ول يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك . 


ليه وقول المصتف (والمندوب والمستخب والتطوع) إلى آخره مثلها الحسن والنفل 
والرغب في . قوله : (وخيره) يعني كالبغوي!؛ في جذييه!*: 

i 
هو العلامة أبوعلي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي» الفقيه الشافعي » المعروف بالقافي‎ )١( له‎ 
أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» من شبوخه أبو بكر الققال المروزي؛ ومن‎ 
تلاميذه إمام الحرمين» ومن كتاب التعليقة في الفقه وغيرها. توفي سثة‎ 

ه) . انظر ترجه في : ”طبقات الشافعية» للإسنوي (194/1)- 
(۲) نقله عنه كذلك الزركشي في التشنيف (1/ 077 
(۳) وهو قول الجمهور انظر: «المحصول» :)٠١7/1(‏ «الإبهاج»(51/1): «اليحر المحيط؟ 
) «النشنيف» (11/1) «الضياء اللامع» ١96/1‏ )ء «التحبير» (۰)۹۷۲/۲ 
.وعند المحتفية الستة نوعان: -١‏ سه المدي. 1 سنّة الزوائد. وهئاك وهو قسم آخر. 
الظلن: «كشف الأسرار» للبخاري (571/1)؛ «التوضيح؛ (17/1). 
هر العلامة الخسين بن مسعود بن محمد البغوي الال 


اة (وهو) أي الخلاف (لفظي) أي عائد إل الفط والتلئقية 
امن الأقتتام العلاثة “كنا يتعباتم "من الأسماء العلاثة كا لوك هن بسن 
بغيزه منهاا. .فقال البعضن: لاء إذ اة الطريقاء زعام را ينيل چ 
المحبوب » والتطوع الزيادة+: والأكثر؟: نعم ٠‏ ويصدق على كل من الأقسام» 
الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين» بوب للشارع بطأبه ٠‏ زائد عل الواجب,1 
للل وامخوارزسمي7' .في كافيهة!؟ .والغزاليم في: (جيان 07 رل ليل 
للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة) مثله الثلاثة التي وزدتها . 
الباء للسببية > قوله : (المبطل) صضفة (ترك) والضمير في 
اللمندوت. 3 


تر 


او اع 
اللو ا لات جوب إقامٍ الح أن 


كَمَرْضِء نة ء وَكَفَارَة» وَغَيْرَهنًا. 


لد (ووجوب إتمام الحج) المندوب (لأن نفله) آي احج (كفرضه ت دابا كل 107 
منهما قصدا لدخول الحج ٠‏ آي التلبس به؛ (وكفازة) فاا تجب في كل مه 

. الخروج 

بالفساد ‏ فإن كلا منهم| لا يحصل الخروج منه بفسادهء بل يجب لضي فيه بعد 


للك وَلاجِبُ بالشروع » جلاف لأبي حنيقة . 
د 

الت (ولا يجب) المندوب (بالشروع) فيه أي لا يجب إتمامه لأن المندوب يجوز تركه 
وترك إقامه المبطل لا فعل منه ترك له (خلافا لأبي حنيفة) في قوله : وجوب إتمامه 


القوله تعال : ولا اوا اک4 حت يجب بترك | 0 ' 
3 حنل يجب بترك إتمام الصلاة والصوم ؛ منه ال : 2 
قضاؤهما . وعؤرض في الصوم بحديث «الصائم أمير نفسه ‏ إن شاء صام» وإن - 00 امج فنا ذكر: (وغرها) لیس نفل رازن سوا و كر 
شاء أفطر» رواه الترمذي وغيره» وقال الحاكم : الإمناد ويقاسس] خلا في نفل الصلاة؛ والصوم غبرها في فرضهه] +إوالكفارة في فرشل السرم __ 
a A‏ ويقاس عل بشرطه دون نغله ودون الصلاة مطلقا: a‏ 


الضوم الصلاة » فلا تتنارلهم| الأعمال في الآية جعا بين الأدلة . 


الا وقول المصنف (ووجوب إتمام الحج) مبتدأء وخبره ما 
سؤال مقدر. وتقديره(١)‏ ظاهر”؟2: قال الزركشي : «والذ: 
الاستثناء الحج» لأنه لا يكون من الستطلي تطرعاء 
فرض عين » وفي حق من حج فرض كف 
الكفايات قال ولو أجاب بها أجاب الشافعي في | 
بالحج كان أحسن من جوايه؛7؟» . 


بلا قوله (جمعا بين الأدلة) أي الآية""' والحديث والقياس أو الآية والحديث بناء على 
آن أقل الجمع اثنان» وللجمع المذكور جعلنا الاستثناء في قوله يك للقائل له اهل 
عل غيرها؟ لاء إلا أن تطوع»”" منقطعا . 


وقوله في الحديث الذي ذكره «آمیر نفسه»/ رُوي بالراء وبالنون0*؟ . nn‏ 


(۱) سوزة عمد (77). 

22 وهي قوله تعاك : رل ع4 اسررة مت . 

(۳) آخرجه البخاري في صجيحه» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (2157/1 
رقم(47): ومسلم في صحيحه. کتاب الایمان بیان الصلوات (۱۲۲/۱) رقم (211 

(4) انظر الضياء :)75٠١/1(‏ والتحبير (147-491/5): ولشر البنود(١/74))‏ وتفسير 

للشيخ الطاهر بن عاشور(5؟/194): واتماف ذوي البصائر في شرح 


| “5717 1ة1ة1” کک 


لق وبفساد الصلاة و الوم يحصل الخروج منهم| مطلقاء ففارق الحج والعمرة 


ETT‏ رسناتت ين قوله : (اللتعلق) أي لتعلق الحكم (به من حيث إنّه معرّف) للحكم (أو غيره) أي 

رك ا ا للحم 
ا اشرلم ا وام ودا ین غير معرف له» أي مؤثر فيه بذاته» أو بإذنالله تعال أو باعث عليه الأقوال الآنية لي 
i:‏ معنن العلة ؛ أي حينم أطلقت على شيء» معزرًا وها لأهل الحق» تعرض ما ها 


تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب » هو المعبر عنه في القيآس بالعلة ٠‏ كالزنا لوجوب 
الجلد» والزوال لوجوب الظهر » والإسكار لحرمة الخمر؛ وإضافة الأحكام إلبهاء 
كما يقال يجب ال جلد بالزئاء والظهر بالزوال؛ وتحرم الخمر للإسكار» " 


لاه قلت + كلام المصنف يرجع إلى ذلك مع زيادة الفرق. مع أن الحصر فيرا قال 
منوع بحج الصبي » ومن به رقأ" ؛ وأن ما ذكره لا يتقيد بالمستطيع . 
قال : واستثتئ بعضهم؟ أشنا الأضحية فإنبال؟) سنة » وإذا ذبحت لزمت 
بالشروع!*) انته 
وني استكنائها نظرة"©. قؤله : (مطلقا) في الموضعين أي فرضا أو نفلا . 
قرله : (لن باقي الندو ٨)‏ [ بیان (غيرها) ]00 
ي مثل ما (يقال يجب ال جلد بالزنا) إل آخره يعني | 
إك الأسباء بمعناها اللغويء أي التعلق الغاد بلام التعليل» أو بيانه 
مقامه| . ققوم : «السبب ما يضاف الحكم إليها؛ في معنن ما 
و 


:«المستصفی» (183/1). 
ج في حق الصبي والعيد ليس بواجب باتغاق العلماء . انظر : ٠مراتب‏ الإجماع لابن 


ga‏ : اذكرهالباجي» (أي الشافعي) في نصوص الشائعي 
I‏ 

a (r r CS 
5 E 


اا ومن قال :دلا ١‏ يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة. نظرا إلى اشتراط 
العلة ء وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناءً عل أنها بمعنئ المعرّف الذي 


٠‏ وما عرف المصنات به السبب هناء. مبين لخاصته. وما عرّفه به في شرح 
المختص ١7‏ كالآمدي"" : من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مين 
المفهومه , 


رل : (ومن قال) أي كالآمدئ: قرله : (وسيآي آنا لا تشترط فيها) فيه رد 
٠‏ عل من قال نما تشترط فيها بخلاف السب . 

قوله : (المنضبط المعرف للحكم) عبارته في شرح المختصر : «المنضبط 
الذي دل السمع عل كونه معرفا للحكم الشرعي؛ . 


(1) انظر: «رفع الحاجب؟» (۱۲/۲). " 
A‏ أبو الحسن علي بن أي علي بن محقد بن سالم التغلبي الآمدي المتكلم 
رالشام. وانتقل إلى القاهرة ٠‏ برع في الأصول | وعلم 
أصولء غاية المرام في علم الكلام وغيرهما توفي ست 

شذرات الذعب؟ (197/0)- 


ما لاسي (2)197/1 


ني والقيد الأخير للاحتراز عن المانع ؛ ولم 


لأن العلة قد تكون عدمية كما سيأتي 


الشرعي) لل آخره بين به TT‏ ر 
هناء فالشرعية© مبتداء و(الناسب) طفته؛ و(كالطهارة' ل 
ويجتمل أن یکوت (المناسب) خبره :وهار نار 
والشرط الشرعي كما قال بعض المحقّقين! توعان : ٠...‏ 
أحدهما: شرط السبب وهو ما يخل علمه بحكمة |ل 
E‏ ايع ¢ pl‏ رر البيع» وهي 


5 هو حك وحكمة سببه حل الانتفا E‏ 


)١(‏ في (حكم) وهو خطاء 
() نخة فب (۲۱/س]. 


0 في الأصل فالشرع وما أثبته من ب وشرح | 5 


د ا ترت لاني E‏ 


2 ا لرن تيش 


الا (والشرط يأني) في مبحث المخصص آخره إل لن اللغوي من أقسام 
مخصص . كا في «أكرم ربيعة إن جاؤا؛» أي الجائين منهم . ومسائله الآنية من 
الاتصال وغيره. لا عل لذكرها إلا هناك . ثم الشرعي المناسب هنا كالطهارة 
اللصلاة والإحصان لوجوب الرجم ٠‏ 


لل وثانيهم| : شرط الحكم ؛ وهو ما يقتفي عدمه نقيض حكم السبب؛ ولم جل 
بحكمة السبب» كالطهرٌ للصلأة» فإن عدمه”'2 يقتفي نقيض حكم السبب» 
وهو عدم الثواب؛ وحكم السبب حصول الثواب؛ وحكمة السبب التوجه 
إلهالله تعالى » ول جخ به عدم الطهر”" . 


الحكمء بل ية 
قل المقالة التنابقة ٠‏ ر[ ج 1 
حكمة ء تبع فيه الغفد . 


E E 


سے 

اخ وإطلاق الوجودي على الأبوة التي هي أمر إضاني عند الفقهاء وغيرهم » نظرا 
إك أنها ليست عدم شيء» وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا 
وجودية ء كا سيأتي تصحيجه في أواخر الكتاب . أما مانع السبب والعلة ء ولا 
يذكر إلا مقيدا بأحدهماء فسيأي في مبحث العلة . 


َة وخالف الشارح ذلك في مبحث العلة فجعل السبب ملك النصاب . والحكمة 
استغناء المالك به وكڵ صحيح ٠.‏ وإن كان ما فعله الشارج أوفق بالمشهورء 
من جعل ملك النصاب سبباء وبما تقرر علم أن مانع السبب. مستلزم لمانع 
ا لحك قال المصنف : «وإتما لم أذكر هنا ماتع السبب» لأن كلامنا هنا في الحكم 
ومتعلقاتة » من حاكم » ومحكوم به وعليه » وشروطهاء وليست الأسباب 
كذلك0). أي فلم أذكر مانع السب »قلت ؛ لكن قوله : #وليست الأسباب 
كذلك» إنها يضح لو سلما" أن متعلقات الحكم حصورة فيا قاله؛ وهو 
ممتوع» إذ آسبابه / منهاء وبتقدير تسليعه أورد عليه أنه كان لذلك أن 
لا يذكر الببء وقد ذكره!؟4» ويجاب بأنه إن ذكرهء لأنه من متعلقات 
الأحكام الوضعية التي الكلام فيها . وقول الشارح (عند الفقهاء) أي بعضهم ‏ 
وقوله : (وإن قال المتكلمون) أي أكثرهم”*؟. قوله : (لانتفاء ذلك) آي 
لانتفاء استجماعه ماذكر . 


3 


(1) ائظر : تشرح المحلي» (۲۳۸/۲). 
(1) عبارة الصف كما في «منع الموائع». (ص۲۸۲) ان كلامنا هنا في الحكم ومتعلقا وا 
.. الأسباب عندنا من الأحكام في شيء خخلاة ب ب ,وقد تغضتم 
|السبب» 0 كم وعكر به عله وش روط كل ولد 


ne) 


ااج (والصحة) من حيث هي الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد (موافقة». 


تَعْرِيفُ الصّحَةِ] 


لاا وَالصّحَة مُوَافقَُ ِي الو 


الفعل (ذي الوجهين) وقوعا (الشرع) ««الرجدان مراف رع يقلا 11 5-5 
الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرعء لاستجاعه ما شبعل 
مالقا له ذلك؛ عبادة كان كالصلاة» أو عقا كالبيع: ا 1 
مانت ارام مانن لاا تمان كا 


موافقة العبادات ذات الوجهين وقوعا الشرع ؛ وإن لم تسقط 
الصحة (في العبادات : إسقاط القضاء) . 


لل قوله : (فصحة العبادة) إل آخرهء توطنة | 
قوله : (أي إغناؤها) إلى آخره فسر به عبار 
غير مزاد قطعاء إذ اقوط فرع البوت 7 
بالأمر الأول . 2 1 


العا فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع » ول يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه 
متطهر » ثم تبين له حدثه يسمي صحيحا عإل الأول دون الثاني . 


للا قوله : (كصلاة من ظن أنه متطهر › ثم تبین"' له" حدثه ؛ يسمئ صحيحا 


عل الأول دون القاني). الأول منسوب للمتكلمين“ ٠‏ والثاني للفقهاء!*؟ . 

قال السيكي 277 : «تسمية الفقهاء ها باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في 
حد الصحة؛ كا ظنه الأصوليون » بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس 
الأمر» والصلاة بدون شرطها باطلة » وغير مأمور بهاء وذلك لأنهم قالوا : من 
صحت صلاته » وكانت مغئية عن القضاء جاز الاقتداء به . وإلا فلا . 


00 (#) (له):ساقطةمن «بء 
0 (4) وهو أن الصحّة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ٠‏ ومعناه أن يواقق قعل المكلفٍ أمر 
الشارع . والمراد بالمتكلّميك؛ جهور الاعتوليين . انظر : «شرح العضبد»(؟/ 09 مع حاشية 
التغتازآني» (اللستصفئ»(1/؟). «المخصول» (آ/١١١).‏ «الإحكام؛ للآمدي (1/ ٠)٠١‏ 
١‏ الإياجة (50/1). انهاية السرلة (1)0471 «شرح تمر الروغة؛ للطوقي 
' '(841//1)» «شرح تنقيح الفصول؛ (03): «ضياء اللامع» (515/1): «التحير؛ 
٠١87 /8(‏ «تشنيف المسامع» (1۹/۱) ؛ «كشف الأسرار» للبخاري (۲/ 870 
المستصغئ! (171/1): «المحصول؟ 
(MD‏ الإحكام للآمدي (17:/1): «الموافقات؟ (515/1). «شرح نقح 
لكا ادنك را رار 0۳/۲( 
تك ن ي المبكي الأنساري الخزرجي ٠‏ 


1 118/1 )» «الدرر الكامنقه (/174) ٠‏ 


فجعلوا من الصحبحة ما لا يغني عن القضاء . وصحخوا أيضا صحة صلاة فاقاد 
الطهورين ؛ مع أا لا تغلي عن القضاء. ثم قال: فالصواب حد الصحة 
الغريقين بموافقة الأمر ٠‏ أي كما عبر به التكلمون» غير أنهم يقولون: 
الطهارة غير مأمور بهاء والفقهاء يقولون : إنه مأمور يها مرفوع عنه الإثم بتركها ء 

[فلذلك] كانت صلاته. صحيحة عند المتكلمين لا الغقهاء»/. وفيا قال 

ارامت راو ا 
الوتردد فيها وصان ثم تبين له أنه متطهر صحت صلاته ولنس كذلكا ".وميا 
قوله : إن الصلاة بدون شرطها غير مأمور بها بناه عإن ضعيفت » وهو آن حصو 
الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ووقو 440 القت 


التكلمين . ومنها قوله : إن الفقهاء بغراو 
مرفي / عنه الإثم. إذ خالفة الأمر تة ا 1 
الندب . وفيه هنا بعد . 
)١(‏ تي الأصل (قلذا) وما أثبته من ١با‏ 
(1) انظر :الإہاج ESN‏ 7 
(۴) الان من شرط نحق اليةنيالعبادة - كما هنا - الجزم بمتلفهاء وهنا 
ا ال 


KC بالف ا‎ ١ 
نسخة ¥ :۲3/ع]‎ )5( 


العقد ‏ وهو ما شرع العقد له كَحَل الانتفاع في البيع . والاستمتاع في التكاح . 


8# قال الةرايا"؟ وعِيزه(؟2: الخلا في 'المسألةالفظي » لاتفاقهم على أنه في 
صلاته المذكورة 8 للأمر» وأنه يغاب عليهاء وأنه يجب القضاء إن تيين 
حدثه» وإلا فلا450 :“ورد الزركشي فقال : «بل هو معتوي» والمتكلمون لا 
يؤجبون القضاء » ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك ؛ فإن الصحة هي 
الغاية من الغبادة ‏ ولا يستتكر هذاء فللشافعي في القديم مثله : فيما لو صلل 
نجس لم يعلعه» نظرا لموافقة!؟) الام وکذا من صك إل جهة!"' ثم تین 
المخطأء قله في القضاء ولان" بل الخلاف بينهم مغرع على أصل : وهو أن القضاء 
هل يجب بالأمرالأول؟ أوبأمر جديد؟ 


رة وغيرها؛ توفي سنة (1۸6 ه).إنظر: ا 
ص 184). 
45١‏ )ور اشر (6/ 01١44‏ 


وجد» فهو ناشيء عنهاء لا بمعدئ أنها حيك] وجلا 
قبل انقضاء الخیار ‏ فإنه صحيح »ول يترتب عليه اڈ 


,بانظر ::#شرح العضده 
1») فحاشية العطارة ( 
(9) زياد من :يا | 


لق وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه. لا يقدح في كون الصحة منشأ 
الترقت» كنا لا يقح في سببية ملك النصاب -لوجوب الزكاة - توقفه على 
حولان الحول. 


وقدّم الخبر على المبتدأء ليتأتئ له الاختصار فيم يليهماء والأصل ترتب أثر 
العقد بصحته. وعند التقديم غير الضمير بالظاهر والعكس ء ليتقدم مرجع 
الضمير عليه . 


اة فإنً قلت : يرد عليه كميره الال 2١7‏ والكتابةة"» الفاسدان» فإنه يترتب عليهها 
آثرهما من البينوثة والعتواء مع آنا غير"صحيحين ٠‏ قلنا : ترب أثرهما ليس 
للعقد بل للتعليق ٠‏ وهو صحيح لا خلل فيه: ونظير ذلك القراض 
والوكالة!*» الفاسدان» فإته يصح فيه التضرق الوأجود الإذن فيهء وإذ لم 
يصح العقدا . 


(1) هو فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ"الطلاق أو خلع . وهذا عند الجمهرر وعتد 
الحدفية : أخذ مال من المرأة بازاء ملك التكاح بلفظ الخلع انظر الزاهر في غريب ألفاظ. 
الإمام الشافعي لأبي متصور الأزهري تحقيق الأستاذ الدكتور عبد المنعم بشناتي (ص 451+ 
«الموسوعة الفقهية» (574/15) 

)١(‏ عي عل مال موجل من العبد موقوفا غك أدانه . انظر : «الزاهر؛ (ص911-931)؛ 
احدرد ابن عرقةا (ص 0188 

(*) انظر : «أصول الفقه» للشيخ عقد أي الترر زهي (1/ 00/٠‏ . 

() القراض وامضازبة بمعنى واحد وهو ؛ تمكين مال من يتجر په يجزء من ريحه لا بلفظ 

جدود ابن عرفةة (صن 859 
0 07ل د کک عيذ معروطة يو . انظر :«الزاهرة 


و يك اليبادعا 


اخ (و) يصحة (العبادة) على القول الراجح في معناهاء ( 
سقوط التعبد) أي الطلب؛ وإن لم يسقط القضاء ا 
القضاء) كصحتها علل القول المرجوح اميت ١‏ 
الراجح فيهماء ومرادفة له المرجوح فيه] . 7 
(ويختص الإجزاء بالطلوب) من واجب ومندوب 
يتجاوزها إلى العقد المشارك ها في الصحة (وقیل) 


وقوله : (المانع ) صفة للخيار . وقول 


قوله : (وقيل بخص بالواجب) في كلا 
وهو مؤول , قوله : (كالعقد) أي كا لا یج 


اوج ونا الخلاف خديت ابن ماجه وغيره» مثلا «أريع لا تجز في الأضاحي»» 
فاستعمل الإجزاء وهي مندوبة عندناء واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة . 
" ومن استعالة قي الواجب اتقاقاء حديت الدارقطتي وغيره الا تجزئ صلم 
لا يقرا الرجل فيها بأم القرآن» . 
لي قوله : (ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغیره)" إلى آخره » معنئ كونه منشأ له: 
0 ال : يوصفب به الواجب والمندوب. 
وآشار بقؤله : (مثلا) إلى أن منشأ 
من الأحاديث . 


أن من قال بندب ما وصف فيه" بالإجزاء 
ومن قال بوجوبه قال : لا يوصف به إلا الواجب 
الخلاف ليس هذا الحديث فقط »بل هو وماني 

قوله : (ومن استعماله في الواجب اتفاقاء حديث الدارقطني)” إلى 
آخرهء أي فإنه استعمل في الصلاة وهي واجبة اتفاقاء فإن قلت : هذا 
مبتي”؟؟ عن أن الصلاة في الحديث هي الواجبة . 


) أخرجه ابن مابجه في سته» كناب الآضاحي» باب ما یکره أن یضحی به (975/5) رقم 
:عن البراء عازب ٠‏ ورواء أبو دارد الترمذي والنسائي بلقظ «أريع لا غبوز في 
الأضاحي» » انظر : سين أبي داد : كتاب «الضحاياة » باب ما يكره من الضحايا (5/ 2131 
is‏ ۷ وسئن ا كنات «الأضاحيء ٠‏ باب مالا يجوز من الأضاحي 
ب كتاب «الضحايا) : باب ما بي من الأضاجي 
Tp FE)‏ 

واللحنابلة ۽ وواجبا 

للحطاب المالكي ٠)۲۳۸/۴(‏ 


الابن قدامة انبل(۱۳/ ۰0۱۳١‏ 


(ويقابلها) أي الصحة ؛ (البطلان) فهو خالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع » 
وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء ٠‏ (وهو) أي البطلان الذي عم أن ال 
ذي الوجهين الشرع (الفساد) أيضاء ٠‏ فكل متهم غالفة ما ذكر الشرع (خلاف أي 
حنيفة) في قوله مخالفة ما ذكر للشرع» ٠‏ بار كان منهيا عنه. إن كانت لكون النهي 


عنه لأصله فهي البطلان؛ كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان 59101 
حسسلللل ب ل يس الل ا 


يي ولیس كذلك فاا لكوتها نكرة [واقمة]17 في سباق الي" تتعم الاج 
إنما هو عن القول الأول لا الثاني قلت 
نسل الباء المذكورءإذ الانتعياك المذكور [آت]417 بتقدير العموم يا 


الفاتحة”" . قوله : (ويقابلها البطلان) وهو الغساد . ق 
بينهما قي أبواب منها ا لحج» قإنه يبطل بالزدة فلا يمضى فيه 


“المستصفن» (578/1): المحصولة (6)111/1 ,0 

38/10 "التوضيح مع التلويح» (۲/ 11): «كشف! 

۲۲۰/۱( «الموافقات» (1/ 0 
).ولان نجي لاص 1 


6 ركني بع اللاقيع ٠‏ وهي ما في البطون من الأجنة لامعدام ركن من 
البيع » آي البيع أو لوصفه فهي الفساد » كبا في صوم يوم النحر 1 


إلا انه ببطل مهما ما كان بعوض غير مقصود کدم » أو كان الخلل فيه راجا 
للعقد كوغر. ويفسد ما كان الخلل فيه راجعا لغير ذلك وحكم البطلان 
ذيهم!؟). أنه لا يترتب عليه شيء غير حرمة العقد . وحكم الفساد أنه يترتب عليه 
معها الطلاق والمتق . ويرجع”*) الزوج والسيد بالبدل ٠‏ وأجيب”") بأن ذلك 
اصطلاح آخر: فلا يضر في اصطلاحنا المذكور”"' ‏ والتقابل فيا ذكر*) على 
القول الأول يقابل“ التضاد» وعلى الثاني يقابل العدم والملكة'' . قوله : 
(لانعدام) إلى آخره متعلق بنمحذوف أي فهو باطل» أو فالنهي عنه» وقس 
عليه نظائره الآتية . 


5 2 عن آي‎ )١( 

ِ قرشلا كتاب «البيوع» الازقم 1) (صن 784).-ورواء عبد الرزا‎ 1١ 
رقم 1181 )» قال این حجر في‎ 178/1١1( رقم +0181 : ودالطبراني في الكبير؛‎ ۲٢ ( 
«تلخيصه الب (5/ 11 رقم 157 ناده قوي وقال ابن أمير الحاج الخلبي الحتفي‎ 

في «التقرير والتحبيرة (۱/ 744) : إستاده صحيح ٠‏ 

() التهي عن صم يوم التحر لحديث أي سعيد الخدري ب أنه 55 : نين عن صوم يومين: 

يوم الفطر» ويوم النحرا : رواه اليخاري في صحيحه ؛ كتاب الصوم . باب صوم يوم الفط 

(191/4) رقم (1495): ومسلم تي صجيحه ؛ كتاب الصيام » باب النهي عن صوم يدم 


اياج للإعراض بصومه عن ضيافة اله للناس بلحوم EE‏ 
وکا تي بيع الدرهم بالدرهمين لاشتماله عل الزيادة» فيأئم به » و لاون 
الملك الخبيث ٠‏ ولو نذر صوم يوم النحر صح نذرهء لأ العصية د 
نذره» ويؤمر بغطره وقضائه ليتخلص عن المعصية؛ ويقي بالنذرء ولو صامه - 
خرج عن عهدة نذرهء لأنه أدى الصوم كب التزمه» ققد اعدد بالفاسد, ااال 
فلا يعتد به وفات المصنف أن يقول : والخلاف لفظي كما قال في الفرض 7١١‏ 
والواجب ؛ إذ حاصله : أن خالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عن لا 
تبص للا فساذا؟ أو لوصفه كبا تسم افساذا هل 7 
E‏ 0 


(أي المبيع ) تفسير لركن البيع لا للبيع . قوله 5 
الخبيث) أي الضعيف » لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسخ للتخلص م 
كما أشار إليه في صورة نڌر ضوم يوم الجر . 

قوله : (لأن المعصية/ في فعله دون نذره) أراد بالمعصية 
ضيافة اله له » وبفعله الصوم وبنذره الإيتان بصيغته 4 
صوما)' لم يتعرض لغيرهماء إما لقياس با ما 
عبيء جميع ما ذكر فيهم| فيه . / 


(١)نسخةدب14[:6/س].‏ 
(؟) انظر: مسألة الأداء والوقت والقضاء في 


r 
= 


لاا راء فل بض » و3 


ريف الأداع] E Os‏ 
ا لاك وَالْحُوى : ما ِل وَالْوَذك : الما مقرل قرعا افا 


: کل ما دل وفته قبل خروچوء. . 


اكا (والمؤدئ ما فعل) من كل العبادة في وقتها عل القولين» أو فيه وب 
ا (والأداء فعل بعض » وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه) واجبًا كان أو مندوبا» (والوقت) ماعل کله أو فيه وبعده.أداء. أي للمؤدئ (| 
وقؤله : (فعل بعض) يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضًاء صلاة كان أو مطلقًا) أي موسعا كزمان الصلوات الخمسن وسننتها», نويأ 
صوما أو بعده في الصلاة : لكن بشرط أن يكون المقعول فيه منها . كزمان صوم رمضان وأيام الیض » فما يقذر له ا 
وغيرهما- وإن كان فوريا كالإيبان- لا ینمی ة 
ِل ركعة :كما هو معلوم في عله بخديث الصحيخين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد كان الزمان ضروريا لفعلة : ملسن 
أذزك الضلاة( . 


اة قوله : (والوقت لما فعل كله فيه » أو فيه وبعده) 
صفة للوقت ٠‏ .أي الوقت المقدرء,(وفِعْل) ب 
إى كله » وهو مبتدأ خبره (آداء): قوله 
كله) إلن آخرة- 


وقوله (بعض) بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف المعطوف» حذف 
اختصارًاء كقوهم نصف وربع درهم » وكذا قوله (كل) في تعريف القضاء . 


لاة» باب هن أدرك من الصلاةازكمة (1/١/ا)‏ برقم 
جد ومؤاضع الصلاة: ياب من أدرك من الصلاة. 
بعريرة د ع 


تعر يفك الْقَضَاعئ] 
لانن رالققاء؟ غل کل وقيل بض ما َرّجَ وَهْت داه اسيِذْراكًا: إن 
006 سبق لفت 


ائ (الفضاء فعل كل» وقيل بعض ما خرج وقت أدائه) من الزمان المذكور؛ مع فعل 
بعضه الآخر بعد خروج الوق أيضاصلاة كان أو صوماء أو قبله في الصلاة» وإن 
كان المقعول منها في الوقت ركعة فأكثرء والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره 
كالمجنون ؛ وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة ‏ ولو قال وقته كي 
قال في الأداء كفئ (اسعدراكا) بذلك الفعل (1) أي لشيء (سبق له مقتض للفعل) 
أي لأن يفعل وجوبا أو ندباء فإن الصلاة الندوبة تقض في الأظهر » ويقاس علبها 
الصوم الندوب» فقوله : (مقتض) أحسن من قول ابن الحاجب وغيرءة” 
وجوا» لكن لو قال :ل سبق لفعله مقتض . كان أوضح وأخصر . 


يي ولو قال المصنف : «وقته» أي المؤدئ كان أوضح . قوله : (وغيرهما وإن كان 
ف فوريا كالإيران) أي وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر » فكل منهما 
فوري فالإيران مثال للغوري » لا لخيرهماء الصادق بالفوري وغيره . لا يقال 
قد يكون غير فوري » كبا في الكافر المؤمن وإلا لأجبر عليه لأنا نقول : لو كان 
غير فوري لما حرم عليه استمرار الكفر » وإنما لم يجبر عليه » لعدم التزامه له مع 
ترتب وقوعه مئه » ولصلحة تعود علينا أو عليه بأمانِهِ . 

قوله : (من الزمان المذكور) لبيان ل(وقت أدائه). قوله : (والحديث 


لون (مطلقا) أي من المستدرك» كبا في:قضاء الطثلاة لمتزوكة بلا عذر أو امن غي ١‏ 
كما في قضاء النائم الصلاةء والحائض الصوم » فإنه سبق مقتض لفحل الصلاة 
والصوم » من غير الثائم والحائضنء 'لامتهجا». وإن اتعقد سيب لاوجو أ 
الندب ني حقهماء لوجوب القضاء عليهم) أو ثدبه لحا ٠‏ وخرج بقيد 


الاستدراك : إعادة الصلاة المؤداة قي الوقت بعده في جماعة مثلاء وكا أطلق 
(البعض) في تعريف الأداء - للعلم بقيده المتقدم = اقتضر عل ' 
القضاء» ‏ فيضم إلية 'ما: خرح. بالقيد» يمن أن اقل اقل ن لز 
الوقت والباقي بعده قضاء . والفزق بين هذا وبين ڈي الر؟ 

معظم أفعال الصلاة) إذمتظ ا 
نا بخلاف ما دوا 


چک 
جواب سؤال مقدر وارد على القول الضعيف. قوله: 
ره عدل إليه عن قول اغیرة" آي واجبا 
التكرر في( مطلقا) مع ما قبله في كلام امنصف . 
الصلاة) ‏ ويجوز تعلقه ب(مقتض) . 


e 

للاك والحفقى المَفعُول 
aS‏ 
اج (والمقضى المفعول) من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين: أو قبله 
وبنعدة عن :الثاني وإنما عرف المصدر والمفعول المستغنى بأحدهما قائلا: في 
المؤدئ ما فعل الذي صدّر:به ابن,الحاجب تعريف الأداء والقضاء والإعادة 
قاك -إشارة إلى الاعتراض عليه في ذلك - : أي المحوج ٠‏ لتصحيحه إلى تأويل 
المصدر بالمفعؤل » وإن كان إطلاقه عليه شائعا . وعدل في المقضئ عما فعل إلى 
المفعول قال :. لأنه أخصر منه» أي بكلمة ؛ إذ لام التعريف كالجزء من 
مادخو ها فلا.تعدافيه كلمة ٠‏ وزاد مسألة البعض على الأصوليين في تعريفي 
الأداء.والقضاء» جريًا عن ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في 


الوقت با ٠‏ 
له قوله: (قال) أي المصنف في منع المواتع( . قولة : (آي [المحوج]"“ عائد إن 
4 کک انا لون صر بن طب عرف اشع دع ابو 
4 - ,ق 


0 قوله : (وعدل في المقضی) أي وإن لم يعدل في المؤدئ ‏ وإن کان نظيره. 
(بهها) آي بالأداء على قول م وبالقضاء على قول(" . 


(1)انظر :«منع الموائع» (ص 1718). 
(۲) في الأصل (المجموع) وهو تحريف . والمبت 
(ع) حيث قال ابن الحاجب : «الأداء : ما فعل 
ر فمل بعد وقت الأداء استدراقا ٠...‏ والاعا: 

(185/1)ترفع الحاجب؟ (1495/1). 


(؟/حجمي «الباني» 0/3 «العطار» (1/ 4155 


راهب الخليل» (53/1). «المجموع» للنووي (1233/7 


لس سس ا 
ل ای 

فيه: والعكس ؛ ويعض الفقهاء حقق فوصة 

بعده بالقضاء ‏ وم يبال بتبعيض العباد: 9 
وعلل هذا والقضاء يأثم المضلٍ با اخيرء وكذا عل الأداء : 
وقيل : لاء نظرًا للظاهر المستند إلى الحديث . 


اة قود : (وبعض الفقهاء حقق) هو الشيخ ار 


0 


قوله : (وعلل هذا) أي قول بعض الفقهاء ... 


لكك (والإعادة فعله) أي المعاد أي فعل الشيء ثانيًا (في وقت الأداء) له (قر 
لخلل) في فعله أرّلاء من فوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة ؛ أو بدون 
الفاتحة سهرًا . (وقيل : لعذر) من خلل في فعله ألا » أو حصول فضيلة ‏ تكن 
في فعله ألا . 


ِلايية قوله : (أي المعاد) أعاد الضمير على ما استلزمته الإعادة وهو صحيح؛ كقوله 
تعاك :[41116[0 )7 أي المورّث ؛ ويصح عوده إلى المفعول المذكور قبل وإن 
كان مقيداء ثم تقديرًا بكونه مفعولا بعد خروج [الوقت ٠]‏ إذ مثل ذلك 
معهود» بل هو هنا / أو ؛ لأن المعاد لا يعاد» وخذا احتاج الشارحٌ بعد قوله : 
(أي المعاد) إلى قوله : (أي فعل الشيء ثانيا) وما قيل: من إنه عائد إلى 
العيد؟ بعيد» ويقاس ما مر للمصف”" أن يقول بعد تعريف الإعادة 
والمعاد : ما فعل أو المفعولء قال الزركشي : «وكأنه تركه للاستغناء عنه بها مر 
أو لا [سنذكره]" من أن الإعادة قسم من الأداء» . 


0 خ حلولو (الأداء ثانيا) بزيادة لفظ «ثانياة . وباقي النسخ دون «ثانياة ؛ انظر : 
دشا اللامع؟ (0585/1: 
(؟) سورة النسساء آية :0110 


lm 


الأولء لانتفاء الخلل . والأول هو المشهور الا 


وغيره”"“؛ ورجحة ابن الحاجب ۳ وإنم| 


: أو للاستغناء عله بقوله : (فالصلاة المكررة مى 
تعليله0؟' الأول.أن ينا 

با مر (والمقضى المفعول). قوله:.(سهوًا) قي 
مرادهم بالخلل» خلل معه عذرء كنا اصرح ۱| 
فكالسهوء فكل" عذرء اكتعدرا إزالة النجاسة 


.)۱١١/1( «الحضول»‎ 

(۲) كاليضاوي انظر Eire:‏ 1 
a MAIN‏ 
انظر : اشرح العقد عل المختصر» ٠ 0۲۳۳/١١‏ 

اك تمليل. 


وبا 
9 نسخةاب» [۲/ سن 
ET 0‏ »إن نم60 
حبتئذ + انظر «الآيات | لیات 
( قله : وان فعل على نوع من الخلل | 
انظر: «الإحكامة (0108/1- 


e 

الك نظرًا لاستعال الفقهاء الأوفقٌ له الثاني » ول ,يرجح الثاني لتردده في شموله 

لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة. من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة 

بعد أخرى » الذي هو مستحب على الصحيح ؛ استوت الجماعتان» أم زادت 

الثانية بفضيلة ؛ من كون الإمام أَعْلَم أو أوْرَعٌء أو الجمع أكثرء أو المكان 

آشرف» فقسم استوائهم] بحسب الظاهر المحتمل ٠‏ لاشتمال الثانية فيه على 
فضيلة هي حكمة الاستحباب » وإن لم يطلع عليها . 


كج قد يقال يعتبر احتباله فيتناوله التعريف» وقد يقال: لاء فلا ٠‏ ویکون م 
التعريف الشامل حينئذ . فعل العبادة ني وقت أدائها ثانياء لعذّر آو 

ثم ظاهر كلام لصتف أن الإعادة قسم من الأداء» رخو ك قال مصطلح. 35 
0 . وقيل : إنها قسيم له كما قال في المنهاج : : العبادة إن وقعت في وقتها. 
المعيّن » ولم تسبق بأداء مختل » فأداءء وإلا فإعادة . 


إل قوله + (الأوفق له الثاني) فيه رفع أفعل التفضيل لأجنبي وهو جائز» لكنه قليل و 

في الإثبات. قوله: (لأحذ قسمي ما) إلى آخره المراد بأحدهما استواء 

الجباعتين الآني . وقوله : (من فعل الصلاة)" إلى آخره بيان هما , وقوله : 

(الذي هو مستحب) آي بآن تكون الإعادة لا خلل ء وقوله : (استوت 

الجاعتان » أم زادت الثانية بفضيلة) بيان لقسمي ما ذكر 2 : (من کون 0 تيك عسل 0 i‏ 1 5 العتمره 
الإمام) إلى آخره» بيان ٠ا‏ قبلهء ولا يمف أن اليان لا ينحصر فيه “وبا تقرر الأكثرين)!!» هو مواق لقول العف : إنه سطع 
ê‏ علم أن التعريف الث يشمل الإعادة الواجبة والمستحية قطعاء أو على الصحيح عدت ع افا E‏ 5 

فأقسامها على ما قاله أربعة » وغ الصحيح من استحبابها في جماعة - زادت عليها CE 2 REREANIAS‏ 


ورفعه الظاهر نزر ومن عاقب فعلا فكثير بنا 
: «أوضح المسالك؟ لابن هشام (198-149//5)..و؛شرح الكودي على الفية ابن 


4/1 «المحصول» (۱۱1/۱) شرح العضد» (1)577/1 
«التجبير» (850/7) (التشنيف؟ (۷۸/۱)- 


ِمئية فعليه الإعادة ألحص من الآداء ومباينة كالأداء للقضاء » وعلل القول بأنها قسيم!21 
للآداء “كما قاله البيضاوي في مناهجه”"2. تكون الثلاثة متباينة('" وقد مال إليه 
السعد التفتازاني , قال : «ولم نطلع على ما يوافق كلام الشارح -يعني العضد- 
تصر يجا واختار السبكي الأول وصوّبه » قال : «وهو مقتضى كلام الفقهاء 
وكلام الأصوليين ؛ لكن الإمام لما أطلق ذلك ثم قال إنه إن فعل ثانيا يعد خلل 
سمي إعادة ..ظن 0007 رم RET‏ أن هذا غصّص 
للإطلاق امتقدم فقيّداهء وتبعه) البيضاوي» وليس لهم مساعد من إطلاق 
الفقهاءء ولا من كلام الأصوليين»!*'" . انتهئ . وني المرصاد للبيضاوي' '. 


(1) قي نب :(قم) وهو خطأء 
«جاية السول» (54/1) 
ته للشيخ محمد أي التور زهير - ره الله -(۸۲/۱) 
(4) اثظر : «حاشية التقتازاني عن شرح العضده (577/1) - 
ق (5)ني «ب»: (صاحب) وهر خطا . 
(1) هو العلامة محمد بن الحسين بن عيد اله ء أبو الفضائل تاج الدين الأرموي ٠‏ تلميذ الإمام الرازي ٠‏ 
مضنفاته الحاصل وهو ختضر المحصول للرازي : توفي سنة 
إن (1716)؛ ومعجم المؤلفين (5/ 0187 
(۷) انظر «الحاصل من المحصول» لتا الدين الأرموي .)148/١(‏ 
(8) هو العامة أبو الثناء سراج الدين سود بن أبي بكر بن أحد بن حامد الأرموي الأفربيجان 
التتوخي الشافمي ‏ برع في عة فنون ‏ وأجاد في أخرئ عاش جياة حافلة بالوحلات ٠‏ 
القضاء ؛ توي عام 387 هه من مصتفاته التحصيل وهو ختصر المحصول للرازي٠‏ 
. واللباب» وختصر الأربعين انظر :«ترجيته في طبقات الشافعية؛ لابن السبكي : (2/ 2188 
سيل من الميصول» السرا الدين الأرموي  )10/4/1(‏ 


ف الظنون» (1/ 01804 


صعوبة له على امكلف (إلى سهولة): كأن تغير من الحرمة للفعل أو الا 
الحل له العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي)» التخاف عن للعثر سر 


لاتب كما قال الأمبري-7١2‏ التصريح بأن العا 


ادة قسمة من الأداء ». 


إن كان مسبوقا بأداء مل فإ فينبغي أن يؤوّل كلامه ها عا 2 
من كونها قسما منهء آنا تطلب» وتكون إعادة7") اصطلاحية على 
وإن لبق ن الوقت مالايع إلأركة pn:‏ 


لات قرخ كافل الى والقطرء وَالسَلَمْء وَفطر مُسَاورٍ لا هم ل 


الا (فرخصة) أي فاكم المتغير إليه السهل -المذكور- يسمئ رخصة وهي لغة: 
اكيوب الذي هو بيع موصوف في الذمة (وفطر المسافر) في رمضان (لا يجهده 

BETE SF 0 ١‏ . بفتح الياء وضمها؛ أي لا يشق عليه مشقة قوية (واجبا) أي أكل اليتة 

اة قوله : (من حيث تعلقه) أي لأنه نفسه لا يتغير لأنه قديم . وقوله : (من هو مباح ٠‏ (ومندوبا) أي القصر,لكن في فر يبلغ ثلاثة أيام فصاعتا. 
0 س a.‏ أو ابت per EE‏ معلوم من عله. فإنلم بلغهاء فالإمام أرل» خروجا من قول آي حيفة 
محذوف» 0 ا وقول لصنت ع بوتكوبه :»ومن فال التصرامكررة#الاوردي 1د 2 ا 
قيام السبب) أولى من قول غيره امع قيام المحم 000 / 
الأصلي غير التحريم » وقد صرّح به الشارح بعد "© في قوله : (ومن الرخصة 
إباجة ترك الجماعة) إلى آخره. وتعبيره «بالإباحة» أولى من تعبير شيخه 


رماو بالتدت 0 
0 7 07 ى که 8 
والدخُصة بضم الراء مع ضم E‏ . قال الزركشي» ويقال قوله : (الذي هوا بيع موضوف في ,الذمة) آي E,‏ 
خرضة بتقديم الخاء» حكاه / الغاراي' . aw e‏ 7 


2 


اوالمخطاب إن انقطع تعلقه على وجه الصعوبة ؛ وثبت تعلقه عق وج 
قاله الشربيتي انظر ‏ «التقرير لهه 11/1 
المستصقن» (11/0/1) «الآمدي». :181/1): ونقله التفتازاني عن الشافعية 


الوح ۱۲۷/۲ . 


(4) هو الغلامة أبو عبدالة شش الدين تد بن عبد الدائم بن موسئ النعيمي المسقلا 

ن مع حسن التؤاضع وبحت الخير: صاحب التصائيف 

٠2۸۴١ والألفية في الأصول مع شرحها» رغيرهاء توفي عام‎ ٠ 
. )183/( «شذرات الذهب»‎ (۲۸۷| 


للحيطة 0۸8۴/17 
1 ا 


رجت قي اوفيات الأعيان» (0/ 0195 


لماي إن قضنية كلام المضنف أن الرخصة لا توصفف بالكراهة » كا لا توصف بالحرمة» 
واماورديي(1'") قد وصفها بها في أقل من ثلاثة مراحل؟ فأجاب ‏ : بأنه أراد 
بالكراهة حلاف الأول »لاما اقنضاه النهي المخصوص . وقد يقال : فيه نظر ‏ لأن 
الرخصة إنما لم توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقا؛ وهذا متف في الكراهة كخلاف 
الأوك: الأنبها سهلان7؟) بالسبة إلى الحرمة » لكن وصف الرخصة بهما ينافيه ظاهر 
خر إن الله يحب أن تؤتی رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه»!') وعلل ظاهر كلام 
الماورذي »افأقسنام الرخصة : خسة عشر حاصلة من الانتقال من حرام إلى الخمسة 
الباقية > ومن واجبٍ إك ما عداه والحرام » ومن مندوب إلى مباح > ومن مكروه إن 
خلاف الأو إلى مباح إلى مندوب » ومن حلاف الأولى إلى مباح إلى مندوب » وعلى ما 
Ns‏ 


٠‏ والحاوي في الفقه ,الشاقعي + وغيرهاء توفي سن 

لبقات ابن السبكي؟ )۲۱۷/١(‏ . 

(fT N 0. 8 0 

).أي أجاب الشيخ امحل . 

(4) فی ب : سهلا. موخطا. 

)4( اتشنيف المسامع؟ (87/1). 

(1) الحديث آخرنجه بها اللفظ ابناخبان في خی (الإحان 2/1 
في #معجمة الكبير» (187-188/11 رقم ٠1188)؛‏ والبزار 

439/10 رقم ۹4-4۸4 


)ت والطبراي 


عباس . وحن هذا الحديث 


(و مباحا) أي السام . (وخلاف الآوك) أي نطر المناقر لا يجهده الصوم؛فإن 0 
جهده فالفطر أو . وأتئ بهذ الأحوال اللازمة ؛.لبيان أقسام الرخصة» يعني 
الرخصة كحل المذكورات: من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأول 17١‏ 
وحكمها الأصلي الحرمة » وأسبابها الحبث في الميتة». ودخول وقتي الصلاة 
والصوم في القصر والفطر» لأنه سيب لوجوب الصلاة ثائة» والصوم» 
والغرر في السلمء وهي قائمة جاك يلين وأعذاره و 
السفرء والحاجة إلى ثمن الغّلآت قبل إدراكها .. 


قوله : (ومباحا أي السلم) قال البرماوي"؟ء وما قيل 
احتيج إل في مال الصبي ضعيف » لأن ذلك لأمر عارض لكونه 
لخصوص کونه س . : 
قوله : (الرخصة كحل المذكورات) جملة اسمية في غ 
قوله : (وحكمها) أي المذكورات . وقولها؟): (وأسبايا» آي 
(لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم) أي ف 
مقصورة ولحرمة ترك الصوم . 

وأعذاره) آي الل . ولما/ كانت ال 
جذ 3 
8 م 0 


لدى الماوردي رخصتهم إل چ 
حرام الأصل واجبة كراهة. 


مدني 


8 


ê‏ ولاقم ةد 


25212 سے 
اا وسهولة الوجؤب في أكل اليثة لموافقته لغرض النفس في 
لضعوبته من حيث إنه وجوب ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة ؛ لمرض 
أو نحوة» وحكلمه الأصلي الكراهة الصعبة بالنسبة إلى الإباحة . وسبيها قالم حال 
الإباحة. وهو الانقراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام . (وإلا) أي وإن 
لم يتغير الحكم كما ذكر بان لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمسء أو تغير إلى 
صلعوبة ٠‏ كحرمة الأصطباة بالإ حرام بعد ناته قبله »أ وَإى سهولة لا لعذر كل 
ترك الؤضوء لصلاة ثائية مثا لمن م خد بعد حرمته » بمعنئ أنه حلاف الأولى» 
أو لعذر لآ مع قيام السبب للحكم الأصليء كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من 
السلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته » وسببها قلة السلمين» ولم تبق 
حال الإباحة لكثرتّهم حيئذ: وعذرها مشقة مشقة الثبات المذكور نا كثروا (فعزيمة) أي 
فالحكم غير غير » 
١‏ لل من المكوية"!) يتما بقوله : (وسهولة الوتجوب في أكل الية) الخ 
قول : (الكراهة الصعبة بالنسبة إلى الإباحة) أي لأنها تقتضي اللوم عن الفعل 
بخلاف الإباحة » وإن شاركتها في عدم الإثم . وقول المصنف (وإلا فعزيمة) 
يشمل الأحكام كلها" . وقد مغل الشارح لأكثرها . 


1)184/1( ۰ «أضول ابن مغلح»‎ tvt» 
«العسنيف» (1/ 4م)» الفح‎ 0۳۷/١ 
ف جوت‎ ۸ 


o - . لعن للثييت!للاا‎ E] 
_ 0 قاف‎ 

ا ار لتر رب الصا ار سول انكو O‏ 
الصممء لأنه عم أمره ار يه د 


عل التعريفين: وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض ًإ ا غر 
باه رخا 


ويصدق عليه تعريف الرخصة. 


لل فعلم نبا تكون وصفًا 
ایا 8 ا 


(1) العا بذلك الغراي المي ابن مقلح را 
من قوطم : #العزيمة ؛ ما لزم العباذ بالزام (أو بإجاب) 


(1/ غلك «الإجكام» (1/ 20181 
OM)‏ 
() (أئها): ساقطة. 


يفف الدليل] 


ا سح ق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك؛ ماتع من الفعل. كس جوع 53 7 535006 :002 
,ويجاب : بمئع ي ١‏ نع من الغبل نت وَالدليل مَا يُمْكِنْ التؤصل - الثظر- بطل توت 
ومن مائعيته نشأ وجوب الترك . وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى 2 2 2 فول و 
سسس 


الرخصة والعزيمة» أقرب إل اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعلء 
الذي هو متعلق الحكم إليها . 


ل (والدليل ما) أي شيء (يمكن التوصل) أي الوصول بكلفة (بصحيح النظر 
فيه إلى مطلوب خبري)» بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن يقل 
الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة 6 والخبري ها يخر به , ومعلق' 


ران ؟ .بلع دق تعريف الرخصة عل ذلك لان تعلق الحكم ل بترا الوصول إليه بيا ذكرء علمه أو ظنه . فالنظر هنا الفكر »لا بقيد المؤدى إن علم. 
لعذر» بل(" انع من الفعل؟ إذ الحيض وإن كان عذرا في الترك» مانع من أو ظن -كما سبأي- حذرا من التكرار : والفكر حركة النفس في المعقولا: 

الفعل » ومن كولة ماتعا نشا وتجوب الترك, فشرط العذر اكأخوذ في التعريف وشمل التعريف الدليل القطعي كالغالم لوجود الصانع » و 
أن بكرن الما + الدخان» وأقيموا الصلاة لوجويهاء فبالنظر الصحيح في هذه الأد 

قوله : (وتقسيم المصنف كالبيضاوي) إلى آخره: وجه كونه أقرب إل اللغةء النغمن قا تعقله هاا عام شان به لك تلك المطلوناء كادوك في 
أن الرخصة لخة كما قال الشارح : السهولة . وشرعا على تقسيم المصنف : التسهيل ٠‏ اجو ا 1 


وعلى تقسيم غيره : متعلق التسهيل ‏ والعزيمة لغة كا قال الشارح : العزم 

اللصمم . وشرعا على تقسيم المصنف : الطلب أو التخيير الخالي عن قيد من 
0 قيود الرخصة EY‏ : متعلق الطلب أو التخييرء والتسهيل أقرب إلى 
السهولة من متعلقه . والطلب والتخبير أقرب إلى القصد المصمم من متعلقهما . 


يف (/۷۹). 


: (والدليل)!١)‏ قال إمام الحرمين aR‏ 
وسلطاناء وبرهاناء.وبياناء!" . قوله : (بأن يكوز 
للنظر الصحيح . قوله: (ومعنى الوصول | 
اعتقاده » وكأثه أدخله هنا وفي بحث النظر كا لصتف 


EET)‏ ا 
ا وقغاية الوصول؟ ( ص۱۹( 
۰ الشان الغرب» /(71)19/9 + 


ال انار شيء حرق » وكل حرق له دخان » فالنار ها دخان . «0017] ۱4017111 
آسبالستلاة وكل ار بشيء لوجبه حقيقة» فالأمر بالصلاة لوجوبها. 
وقالة: ييمكن:التوصضل دون يتوصل لأن الشيء يكون ليلا » وإن لم بنظر فيه 
النظر التوصل به . وقيد النظر بالصحيح: لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى 
المطلوب» لانتفاء وجه الدلالة عنه » وإن أدئ إليه بواسطة اعتقاد أو ظن ؛ كما 
إذا نظن في العام من حيث البساطة . وني النار من بحيث التسخين » فإن البساطة. 
والتسخين ؛ اليس من شأنهيا أن ينتقل بها إلى وجود الصانع والدخان. ولكن 
يؤدي إلى وجودهما هذان النظران؛ ممن اعتقد أن العالم بسيط ٠‏ وكل بسيط له 
صانع »عن ظن أن كل مسخن له دخان . 


صل إليه أي بتصور. 
حداء با يتصور كالحيوان.الناطق حدا للإنسان» 
لذلك ولغيره . 


للاي قوله : (حذرا من التكراز) أي تكررقوله : (علم أو ظن) لأنه يصير مذكورا 
مرتين» مرة في التوصل المفسر بذلك في كلامه» ومرة في النظر الذي هو الفكز وقول : (بان يتصور) تفشير ل(ما 0 01 
7 و با سوست اشرت ریا بقوله : (كالحيوان الناطق) . ˆ 
ظنهء بصحيح/" الفكر فيه المؤدئ إك علم أو ظن . 
قولة : (قبالتظر) متعلق ب تصل المذكور بعد قوله : (مما من شأنه) إلى آخره 
بيان (ما تعلقه منها) : قول" : (ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران) 
إلى آخخره ٠‏ [أظاهر ۲ ني لطلوب الاعتقاذي والظني : لا العلمي7*» لما سيآ 
تحن اار0 


بقيده 


010 سر البقرة]بة ED E (EM:‏ 
المحصول؛ has‏ 
توصل وهوخطأ. 


الوص 
اكه فلا ينفك أضلا : كوجود الجوهر لوجود العرّض (مكتسب) للناظر» فقال 
الجمهور ؟ نحم لآن خضل عن نظرة الكتسب له وقيل : لاء لأن حصوله 
اضطراري لا قدزة عل دفعه ولا انفكاك عنه» فلا خلاف إلا في التسمية وهي 
بالكتسب أنسب ..والظن كالعلم في قولي : الاكتساب وعدمه؛ دون قولي : 
اللزوم والعادة . لأنه لا ارتباط بين الظن وبين أمر ماه بحيث يمتنع تخلفه عنه 
عقلا أو عادة» فإنه مع بقاء سببه قد يزول لمعارض ٠‏ 


إلا قوله : (كوجود الجوهر"١‏ لوجود العَرّض ١!)‏ أي فإنه لازم لوجود العرض 
لاينفك عنه . 
' قوله : (فلا حلاف إلا في التسمية) أي لموافقة الأول الثا أن حصولٌ 
المطلوب عقب النظر الصحيح اضطراريء والثاني الأول : في أن حصوله عن 
تظروگسب ۳ . 
قوله : (فإنه مع بقاء سببه قد يزول لمعازض) أي فيدل علل أنه لا ارتباط 


بینه وبين آمر » بايث يمتئع تخلفه عنه عقلا أو عادة : 


«التعريفات؛ (ص۱۰۸) ۰ و«الكليات؟ (ص 2741 , 
(1) امرض : نفتحتين؛ وهو الموجوه الذي يمنا في وجوده إى موضع . أ يدوع بن كلل 
المحتاج في وجوده إلى جسم يله ويقوم به. أو هو معن زائد عل الذات » أي ذات اجو 
انظر ؟ (التعريفات» (ص .)١97‏ و«الكليات» (ص )٠۲١‏ . 
ار اإلوة ا الإمام الحرمين» ۳/7 و الإرشاذ لإمام الحرنين» (ض ۰)١‏ 
الخة عبد الجبار (ص05)».وةالمواقف». للإبجي (صن2717. 

للتفتازاني (785/1)» ودالمحصول» (۸۷/1)ء وهالبحر» 243/1 
حاشية البناني» .)۱۳١/((‏ 


الا ٳذ لو کان بينه وبين أمر ذلك لم يمكن زواله مع ب I‏ 


ابباء ثم شوهد خارجها . 
te :1‏ 
كويد سرع يطوق 
الح ندم وار 8 ن التظر ندم 
e‏ شاد : 1 
الياء» كما ذكره النووي في تحري رة . 


بعد حصوله عند الناظر» لا يمنع حصوله وما أو عادةا 0 و ج 
لازمة للمقدميين اد ا 


قوله : (وإن لم يجب عنه) TS‏ 1 
والنظر" وقد عرقت مافيه. r a ١‏ 


للك «تجرير ألفاظ التبيه» للإمام النروي لص 18). 
(صةا؛). 

(1) أنظر : «البناني» (1/ 30151 

(©) مثاله : الوضوء عبادةء وك عيادة بنية٠‏ ا 


تَعْرِيفُ الحَدُ] 
للاك وال ا امح الاي وبعال : ارد الْعكِسسٌ . 


کے 
الو (والحد) عند الأصولبين ما يميز الشيء عا عداه؛ كا معرف عند المناطقة . ولا 


يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود » ولا يدخل فيه شيء من أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود. 
غيرها, والأول ميين لمفهوم اللحد. والثاني لخاصته؛ وهو بمعنى قول اللصنف فيكون جامعاء فمؤدئ العبارتين واحدء والأوك أوضح ؛ فتصدقان على 177 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني2!7 الحد (الجامع) أي لإفراد المحدود (المانع) .. . الحيوان الناطق حدا للإنسان؛ بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالقعل قإثه غير 


جامع وغير منعكسء وبالحيوان الماشي فإئه غير مانع'وغبر قطزد» وتفسير 

للا قوله : (ما يميز [آلشيء]") إل آخره / أي قول (يميز الشيء عما عداه) وهر 01 المنعكس المراد به عكس الراد بلمطرد = بم ذكرت المأخوة من العضلد» الو 
امراد بقوله بعد (والأول مبين لمفهوم الحد") [أي]!*) فهو حدّ حقيقي”* في إظلاق العكس عليه للغرف + حيثا يقال : كل إنسان ناطق 
للحد عند الأصوالين» لأنه مبين لمفهومه وحقيقته . سواء مير بالذاتيات7" آم وكل إتسان حيوان ولا عكس »6 أظهر في المراة 
بالعرضنيات”؟' . وقوله : (ماالا. ) أي قول (لا يخرج عنه شيء) إلى آخره . 


من عم ان كك 5 
ع : (فيكون مائعا) عل أن 
«التقريب والإرشاد» للباقلاز ل ا الاطراد كبا قيل به» بل لازم 4 0 : (فيكون جامعا) 
28 6 ۷۱ ایی نالانمكاس کا5 لاز ۳4 
)شرح العضده (١/١۷)ء‏ مع حواشيه؛ «حاشية العطاره (0937//1؛ عه 0 
«حاشية البباني؟ .)۱۳۲/١(‏ قوله : (و: 
(4) (أي) : ساقطة في «ب» 
(ه) الحد الحقيقي هو 
المناطقة . انظر : اشرح السُلّم؛ (صن١5):‏ «حاشية العطار على 
«ضوابط المعرقة» (ض77) :9 إتماف ذوي البضائر؛ (1/ 0183 
() الذاتيات. ا والوضف الذاتي :هو الوصف الداخل في 
حصن ي تعن ذلك التي»» دون قهم ذلك 
ر 1خ رلإتحاف خري البصائره (188/1)- 


ل وهو المراد بقوله بعد (وا 


عبين لخاصته » وآثاره» ون 


غلل جميع الذاتيات أو القول الداك على ماهية الثيء 
انيعي (قن۱۴۰)» 


الا من تفسير ابن الحاجب!'؟ 
اللازم لذلك التفسير» نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء ‏ كالاطراد 000 NNE‏ 


الثلازم في الثبوت . 
ا للا وإن تساوئ طرفاها -كما هنا- موجبة جزئية لام 

للا و( ب ذكر) متعلق بتفسير و(المأخوذ) و(الموافق) بالرفع'؟؟ صفتان ابی لاسي اي رل1 0 e‏ 
ل(تفسير)» وبا جر صفتان”*' ل( ما ذكر) وقوله : (للعرف) الخ أي واللغة» وهوقوله : (أي الذي كلما وجد المحدود وجد ه 


حيث قالا عكس القضية الأولى ما قاله الموافقة لما نحن فيه موجبة كلية!"2, 
والثاني منه لاعكس فا" بخلاف العكس باصطلاح المنطقي بقسميه عكس 
اقيض“ وعكس الستوي» فإنه ليس كذلك» أما عكس _النقيض 
فظاهر "2 » وأما عكس المستوي فهو في كل موجبة كلية . 


دب لزنا انكس ني ون تی ت 


0 024/00 انر :جرع العده‎ )١( 


3 0( في (الرقع) :اق تن نب . 


(5) «ب» + (صفة) وموخطا 


(۷) انحو : كل إلسان یران قلا عکس ها . 

(۸) عكس النقيض : نقيض الطرفين مع بقاء الصدق والكيف , أو جعل تقيض الان 
ولا مع غالفة الكيف . وهو قان موافق ومغالف انظر التهذيب» للخيمعي 
سا۲ا ات من" اشر زكري عق ليساغرجي "لض 116 

ب ٠‏ ذات الترتيب الطيعي» مع بقاء الصف 
اشر الخبيعي». (صن ۰)۲۰ «شرح زكري 


(a 
ران نقول في عكسها :کل ما لیس بحيوان.‎ 
اربوا لا ليبنلا الس‎ 


للاك وَالْكَلَم ني الأَرَلِ ق 
سے 
اا (والكلام) النضي (في الأزل قيل : لا يسمئ خطابا) حقيقة ؛ لعدم من يخاطب 
به إذ ذاك» وإنه] يسياه حقيقة فيم لا يزال عند وجود من يفهم ٠‏ وإسماعه إياه 
باللفظ كالقرآن» أو بلا لفظ كا وقع لموسئ عليه الصلاة والسلام: -ك] 
اخختاره'الخزاي217 - حرا للعادة ‏ وقيل : سمعه بلفظ من جميع الجهات على 
خلاف ما هو العادة . 
ِليةُ قوله : (حقيقة) متعلقة ب (يسمئ) ونبه به عن أن محل الخلاف الإطلاق 
حقيقة » لا مطلق الإطلاق الشامل لها وللمجاز'" . [قوله : (وإسماعه) بالجر 
عطفا عل (وجود)] 920 . 
قوله : (أو بلا لفظ) هو قول الأشعري كما عقل رؤية ما ليس بلون ولا 


جسم > فليعقل سماع ما ليس بصوت!؟؟ / . 


(1) إنظر : «أصول الدين» للغزالي (ص ١۲)ء‏ و«الاقتصاد في الاعتقاد له كلك (ص ٠)۱۲۷‏ 
و«الستصفئ» (۲۳۱/۱). 
(۲) اختلف الأشاعرة ني الكلام النفسي في الأزل هل يسمئ خطابًا؟ 
حفيقة ٠‏ بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود 
الي والآمدي والقراني إلى آنه لا خطابًا حقيقة . انظر هده الاك 
في : «أصول الدين» للبقدادي (۸١١)ء‏ #شرح العقائد؛ للتفتازاني (ص 85)؛ «أصول الدب 
للغزالي (ص 8 ١‏ ): و«الاتنصاد في الا. ؛ له كذلك (صن/1717): ووالمتصقن» (151/1)؟ 
#الإحكام» للامدي (4)190/1 راشرح الفضوّل» ' '(ضن54): «ماية الول 
6079/0 «قاية الوصول» (ن11) "الفنتياء اللامع» (578/1), «تشتيف الاع؟ 
)۷ «اليحر» (113/1): «حاشية لالي؟ (178/1): «حاشية العطار» (70119/4/1 
(۳) في نسنخة الال وهب تاشرت هذه الجتلةإى ما بعد قوله (ليس يصوت » وتصرفت فو 


ln 


اا وعلى كل اختص بأنه كليم اله . والأصح: أنه ياء بل 


الذي سيوحد منزلة الموجود . (و) الكلام النغي في الأزل (قيل لا يتنوع 

أمر وني وخبر وغيرهاء لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ داك وان ع 
إليها فيا لا يزال عند وجود من تتعلق بهء فتكون الأنواع حادثة امع م 
المشترك بينها . والأصح تنوعه في الأزل إليها يتنزيل.المعدوم الذي سيوج 0 
منزلة الموجود . وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه حال 


ز خلوه عنهاء تحدث بحب التعلقات » كنا أن تنوغه إليها. 
8 ات أيضاء لكونه صقة واحدة كالعلم وغيره الصا 


[أنواع 2١7]‏ اعتبارية) إل آخره آي فلا يلزم جود انس 
آنواعه ۰ لكون الكلام حيتئذ ليس جتساء بل 1 


الك فمن حيث تعلقه في الأزل» أو فيع لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله 
يسمئ اما أو لتركه يسمئ نبا وعلل هذا القياس » وقدم هاتين المسألتين 
امتغلقتين بالمدلول في الجملة ‏ عاك النظر المتعلق بالدليل - الذي الكلام فيه - 
لاستتباغه ما يول ۲ 


ِللئيّة قوله :٠(فمن‏ بحيث تعلقه في الأزل) أي علل القول الثاني . وقوله : (أو فيها 
لاا[ يزال]) [أي]21 عن الأول . قوله : (وقدم هاتين المسألتين) إلى آخرء 
يشعر بأن تأخبرهما عن النظر هو الأصل وليس كذلك » بل تقديمهم) بمقتفئ 
توجبهه المذكور على الدليل هو الأصل» فكان حقه أن يوّجه تأخيرهما!”"' عن 
الدليل» فإن قلت : لقم الحكم عَان الدليل » والدليل على الحد والحد على 
النظر؟ قلت : لأن الحكم هو [الأصل]7؟؟ المقصود أولا وبالذات؛ والدليل 
أقرب من الكد إك الحكم, لاستلزامه له » والح أنسب من النظر بالدليلء 
لأنه [يقبل التصور]27+ والدليل: التصديق. والاستباع : النظر ما 
يطول" , وقوله : ([المتعلقتین ] بالمدلول) . 


اني )٥٥-۵(‏ واشرح 


- اانظر: أصول الدين» للبغدادي (ص ١:۷‏ ) 
العضد مع حاشية النتازاني» (114/1): را 


(۴) ني ەب (تاعرقنا) ومو شط . 
(e‏ ازيادة من ب٤‏ . 


يات وَالتَطه كاري إل ع أو طن . 3 


اة أي الحكم الشرعي» فإنه الكلام النفسي الأزليء كما مرّء و7 


تَعْرِيفُ التّرِ] 


ا (والنظر الفكر) أي حركة النفس. في المعقولات. د ¢ چ 


الحسوسات فتسمئ تخيلا - (المؤدي إلى هام أو ظن) بمطلوب حبري تيآ 
تصوري في العلم » فخرج الفكر غير المؤدى إلى ما ذكر كأكثر حديث اللنفس 
فلا يسمئ نظراء وشمل التعريف النظر الصحيح القطعي والقلي وا 


الجملة) على أن تعلقهما به ليس من حيث إنه مذلول» 
خطاب» وأنه يتنوع إلى أمر وني وغيرهما . قوله : (لا. 
يطول» أي من تقسيم الإدراك إلى تصور وتصديق بأنواعة 3 
م ن 


E TE EY 
1 (أو تصوري في العلم) نبه به على أن الظنَ لا يكود‎ 


im 


۱ ائظر (ص۲۹۰/۱) ومابعدها. 

(؟) (الملم) : ساقطة من ابه 

() انظر : تعريف النظر عند باقي الملء في (التقريب 
الخطاب» (08/1): الحصرل؛ (۸۷/۱) 
۲/۱( «تشتيف السامع؛ (۹2/۱)ء !الا 

3 تم (وآله)؛ وهموخطاء 


لاله قوله : (فَِنّه يؤدي إلى ما ذكر) أي من علم أو ظن 


[تَمْرِيفُ الور والتَضْدِيق] 


لا والإذراك... 
لے 


اا فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن كما تقدم بيانه في تعريف الدليل » 


وإن كان منهم من لا يستعمل التأدية إلا فيم| يؤدي بنفسه . 
(والإدراك) أي وصول النقس إلى المعنى بتيامه . 


كيف يؤدي إل 
: بأن ما قيل فيه ذلك خال 


ذلك مع أنه إن الفاسد يستلزم الجهل؟ ويجاب : ب 
عن الاعتقاذ والظنّ بحلاف ما هتاء نعم لك أن تقول سيآي!"2 : أن العلم لا 
يقبل التغير" فإن كان العلم الحاصل بذلك لا يتغير» يتبيّن فساد النظر 
[فذاك ]© وإلاً فليس علاء وهو المختارء فشمول النظر الفاسد بشرطه 
المذكورء إنّها / يأتي في [تأديته](؟ إلى الاعتقاد أو الظنّ» لا إلى العلم . 

قوله : (والإدراك(* أي وصول النفس) إى آخره مأخوذ من معناه اللغوي وهو 
الوصول »يقال : أدركث الثمرة» إذا وصلت و بلغت حد الكال . 


نا لان رر 
2 العلياء في : شرح الكوكب الثير»(04/1)) لجخي 
:الوازي(صن/9): «الضياء اللامع» ۲۷۴/۱۱ 

0118/12 gale اع)ء‎ 


لاف بلآحْكْم تَصَوْرٌ» وبحم تضديقٌ . 


ہہ 
ا من نسبة أو غيرها (بلا حكم) معه من إيقاع النسبة أو انتزاعها ( IS‏ 
د 


(وبحكم) يعي رادرك للدي وريه الى لرن ار 
انب وكون الكاتب ثابتا للإنشاق». 


لق وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان؛ أو انتزاع ذلك أي نفيه في التصديق 
الإنسان كاتب» أو أنه ليس بكاتب» الصادقين في الجملة . وقيل : الحكم 
إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة . قال بعضهم : وهو التحقيق. 
والإيقاع والانتزاع ونيحوضا -كالايجاب والسلب- عبارات . ثم كثيرا ما 
يطلق التصديق عل الحكم وحده . 


لاي قوله : (مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك) أي للنسبة وطرفهاء أشار به إلى أله 
لابدَ من تقدّم إدراك ذلك عل الحكم بتفاضيزيه لايق" ؤالآي("» في 
كلام كا أنه لبد من تقدّم إدراك طرف الننبة علل إدراكها الذي هو إدزاك 
معت الوقوع واللأوقوع » مضاقا إليهماء وهذا إدراك لمركب تقييدي من قبيل 
الإضافة» وتفسير الحكم با قاله» هو ما عليه متأخرو اناطع فهو قعل 
ا . وأا متقدّموهم!*) ففتروه بها حكاه بقوله : (وقيل الحكم إدراك أن 
0302 النسبة واقعة أو ليست بواق اقغة) فليش فغلا ابل انفعالء وهو إدراك مركب 
إسنادي ء ونيّه ب : (الصادقين) على وجه نسمية ما ذكر تصديقاء وبقول . 
(ني الجملة) حك أنه ليس بصادق دائياء من حيث ما صدقه» فإثّة من هذه 
ا 


قوله A e:‏ 
لیس نب ر ریا 5 يني 1 2 التصدي 


| بالتفير | 
عل الكشاف حواش مشهوزة» رشرح | 
توفي سنة (33/اه)/ الظر : ترجته في« 


العسيةة 0 
(ه) هو العلامة ابو امسن علي 


اا ىا قبل : إن مساه ذلك علل القولين في معنئ الحكم » ومن هذا الإطلاق قول 
الصنف كغيره؛ (وجازمه) أي جازم التصديق » بمعنئ الحكم » إذ هو المنقسم 
إلى جازم ٠ء‏ آي الحكم الجازم ٠‏ .. 


للا قوله : (كيا قيل : إن مسياه) أي التصديق. (ذلك)ء أي الحكم. وحده (على 
القولين في معنن الحكم) »أي هل هو إيقاع النسنبة أو انتزاعها ؟ [آو] ‏ إدراك 
أنها واقعة أو لا ؟ فتليخص أن في التصديق قولين : أحدها : أنه إدراك النسبة 
بطرفيها مع الحكم وثانيهها أنه الحكمء وان في الحكم قولين أحدهما : أنه الإيقاع 
والانتزاع . وثانيهم) : أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة . وعلل الثاني من 
کل منه) المحققون كالقطب الرازي" › القند" + والسعد < التفجازان!؟؟ 
١١‏ اليد والشارح غالفاهم فيهياء وهو موافق في التصديق لصف" . 
قولةا: (لوجت) أي لامر يققضيه”""+ معنن أن الله تعاك يخلق العلم عنده للعبد 
لا ببمعتئ التأثير أو التوليد كم مر . 

(1) في الأصل (و) وما أئبته من 
(1) انظر ؛ «شرح المطالع؛ له (ص )٠١‏ . 


شر العضد عل ختصر ابن الحاجب' (38/1) , 
له (ص 0۷ ووه حاشيته علق المد (58/1). 


2 


ا 


كن (الذي لا يقبل التغير) بأن كان مرجب من حي أو عقل أو عادة؛ فر 


مطابقا للواقع : (علم كالتصديق) آي الحكم بان زیا مرل من شا 
متحركاء أو أن العالم حادث أو أن الجبل حجرء (و) التصديق أي الك م 
الجازم (القابل) للتغير بأن لم يكن وجب طابق الواقع أولا ٠‏ إذ يتخر الأول 
بالتشكيك » والثاني به أو بالإطلاع عل ما في نفس الأمرء (اعتقاد) وهر 
اعتقاد (صحيح إن طابق) الواقع » كاعتقاد القلد أن الضحى مندوب ؛ (فاسل 
إن لم يطابق) أي الواقع كاعتقاد الفلاسفة أن العا قديم» (و) التصديق | 
الحكم . (غير جازم) بأن كان معه احتمال نقيض المحكوم ع ال 
أولا وتوعهاء (ظن ووهم وشك لأنه) أي غير الجازم ٠‏ 


فالوهم ٠‏ (أو مساو) لماواة المحكوم به من كل من 
فالشك فهو بخلاف ما قیله حكان » 


قوله : (من حس أو عقل أوعادة) مائعة خلول!؟ 
حس وعقل كالتواتر» أو من حش وعادة» كالحكم ب 
شاهده. والحس يشمل الظاهر -وقد مثل له بعد 


3 
شاو 
ا 

اج كا قال إمام الحرمين والغزاي وغيرهما : الشك اعتقادان يتقاوم سببهما . وقيل : 
ليس الوهم والشك من التصديق ؛ إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح » والشك 
التردد في الوقوع واللاوقوع ٠‏ قال بعضهم : وهو التحقيق. فما أزيد -ما 
تقدم- من أن العقل بحكم بالمرجوح أو المساوي عنده : ممنوع على هذا , 


لات َب الجازم : طن ووم رشك نِّم راجح أذ مزجوح» أز 


إلا قوله : (قال بعضهم) أي كالسعد التفتازاني فإنه قال : «جَعْلُ الوهم والشك 
من أقسام التصديق تالف للتحقيق»' . ووافقه السيد قال : «لأنه لا بد في 
الحكم من بان ولا رجحان في الوهم والشك»(" انتهئ . والقائل 
كالصنف بأ) [من أقسام التصديق ]227 , أجاب : بأن الوهم حاكم بالطرف 
المرجوح حك مرجوحًاء والشاك حاكم بجواز كل من/ النقيضين بدلا عن 
الآخبرة؟»» ومن أجاب بأن ذكرهما ليس من حيث إنهم) من أقسام التصديق» 
بل لآن امتياز أقسامه على الوجه الأكمل- موقوف [عليهم]]!*. فقد سلم 
أن ليسا مق آقسامه . 


انظر احاشية الجرجاني عق العضد» (11/1). 
() في نب :سن أقساية. 
في امع الؤائع» (ض1:4)»توانظر: «تشبيف النامع» (1/ 45-98 : 


ولم قال الإِمَامٌ 


اا (واليلم) آي القسم المسمئ بالعلم» من حيث تصوره بحو ا 
السياق » (قال الآمام) الرازي في المح طول . . مچ 


ar 
0 در‎ 
0 د او لاد ال ای‎ 

لكل من ٠‏ ومن الاعتفاد» والظن » والوهم» والشاك » 


«الملخصول» (/ 1)۸٩‏ 
تلف العلماء في العلم هل مدآو لا؟. 
e E‏ 


«الإحكام 11/07 ر سا اب 
انحر (14/1؟):«الفياء 0184/1 
(۳) وهو قول كثبر من الحقّقين: انظر حاشية | 

ا التشنيف» ١(‏ /91)؛ «العطار» '/١(‏ 
2 


للا هَرُورِي .... 
Cog‏ 

اليك (ضروري) أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه » من غير نظر واكتساب . لأن 
علم كل آحد» حتئ من لا يتأنئ منه النظر < كالبله والصبيان - بأنه عالم بأنه 
موجود أو ملتذ أو متأم ضروري بجميع أجزائه» ومنها تصور العلم بأنه 
موجود أو ملتذ أو متأم بالحقيقة » وهو علم تصديقي خاص ء فيكون تصور 
مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضرورياء وهو المدعى 


للا قوله : (لأن علم كل أحد) أي تصديقه بءا ذكر ضروري . قال غيره'' ولآن 
غير العلم إن يعلم به فلو علم العلم بغيره كان دورًا وسيأتي جواب الأول" . 
وأجيب عن الثاني( ؟ بأن غير العلم يتوقف تصوره على حصول العلم » وتصور 
العام يتوقف على تصور غيره؛ وبأن المطلوب بحد العلمء العلمٌ بالعلم » وغير 
العلم يتصور بالعلم لا [العلم] بالعلم فلا دور . قوله : (بجميع أجزائه) 
أي وهي إدراك النسبة وطرفيها مع الحكم على ما جر عليه امصنف تبعا 
لاو مام وإذا ذكرهء قلت علمي بأ موجود أو ملتذ 
أو متألم معلوم لي بالضرورة 


القول وا جواب عنه عند المصلت في #رفع الحاجب» (1/ 574)) واشرح العضد 
مع خواشيها (55/1): «تقریر الشربيتي؟ (188/1). 
(؟) وهو القول بان تصديقه بياذكر ضروري ‏ وأجاب عن الشارح بقوله 


بالحقيقة» بل يكفي بجا اعد ادرو تصور مطلق العلم التصديقي ‏ 
بالوجه :لا بالحقيقة الذي هو عل التزاع . سين 


(ثم قال) في المحصول أيضاء (هو) أي العام (حكم الذهن انإ 
لموجب) وقد تقدم شرح ذلك فحده مع قوله َه ضروري 
هنا للترتيب الذكري لا العنوي» (وقيل :) هو ضروري فا 
فائدة في حد الضروريء لحصوله من غير جحد . 6 


ية فقوله : (وهو) أي العلم بأنه موجود إلى آخره؛ م RAE‏ 
متعلق بمعلوم خاص وا ١‏ مو وجوث أو الْيذاده أوتأله ‏ قوله: 
مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا) أي لأنه جزء ذلك | 
والعلم بالجزء سابق علن العلم .بالكل فإذا كان الكل صر 


للاك وَقَالَ إمام الحرمَينٍ : عر ؛ قالرأي 


E]‏ وصيع الإمام الا غالف هذاء وإن كان سياق المصنف بخلافه» لأنه حده ألا 
بناء علن قول غيره من الجمهور إِنّه نظري؛ مع سلامة حده عما ورد عل 
حدودهم الكثبرة م .ثم قال :. إنّه ضروري اختيارء دل على ذلك قوله في 
المحصل : اختلفوا في حد العلم» وعندي أن تصوره بديبي أي ضروري » نعم العسرء قال كما أفصح به الغزالي تاعا له» وبميز عل غير 


اج (وقال إمام الحرمين :) هو نظري (عسر). آي لا جصل إلا بطر قق 
لخفائه: (فالرأي) بسبب عسره من حيث تصوزه بحقيقته» (الإمساك عن م 
تعريفه) المبوق بذلك التصور العرء صوثًا للنفس عن بقة الخوة دق 


قديحد الضروري لإفادة العبارة عنه . أقسام الاعتقادء بأنه اعتقاد جازم مط 


2-20 رعس مضا سيط تك ابت؛ فليس هذا 
ل4 قوله ؛ (إنة ضروري) أي عنده » وسبأني توجيهه/ [قوله] 2١7‏ (إذ لا فائدة في" ۲۲۱ وظاهر ما تقدم من صنيع الإمام الرازي أنه حقيقة عنده , 
حدّ الضروري) أي فائدة هي المقصوذة من الخد » وهي تحصيل تصور ؛ لين 
بحاصل في الذهن » بقرينة قوله : (الحصوله من غير حدّ)؛ فلا ينافي ما نقله 
بعد عن الإمام من أنه قد جحد الإفادة العبازة عند علل أنه يؤخذ من كلام ادود والرجوم كلها عر وإد عاذ ا و ا 8 
الإمام هذاء آنه حده مع أنه ضروري» بناءًا على ذلك » فلا يتعين بناؤء عل معن قوله : (غسر) أنه عر جداء لأن 

قول:الجمهور انه نظرزي7؟2 : قوله : (وإن كان سياق“ المصتف بخلافه) أي 
الإفادت 07> ما صرح به الشارح قبل .من قوله::: (فحده). مع قوله: (إنه 
ضروري) . قوله : : (لأنه حدّه ألا بناءا عن قول غيره من الجمهور إِنّه نظري) 
تعليل لقوله : (لا يخالف هذا) . ومارقاله لا.يناقي قول السيد”" إنّه 


تنزله عن كونه ضرورياء أي ولو سلمنا أنه نظري » حد بها فكوا" . 


«التشتيف» (80/1)ء (البخرة 57/17 
۰)۲۸ اتقریر الث 


إل »)۸۴/١(‏ «المحضّل» للرازي (ص ۲١‏ وما بعدها)ء 
۸/۱( «التحبيرة leta‏ )110/1 
الصواب ما أثيت دوا 


E 


للاي قوله 


(ثم قال المحققون : لا يتفاوت) العلم في 
ضروريا- أقوئ في الجزم من بعض -وإن کان نظرياح 
(بكثرة المتعلقات) في بعضها دون بعض . كما في العم بثلاثة أشياء» والعلم 
بشيثين» ناء عل اتحاد العلم مع تعدد المعلوم . كما هو قول بعض الأشاعرة: 
قياسا على علم الله تعاى . والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد علوم" 
فالعلم بهذا الشيء غير العم بذلك الشيء . 

وأجيب عن القياس : بأنه خال عن الجامع » وعلى هذا لا يقال يتفاوت 
العلم بها ذكره . 
: (المسبوق بذلك التصور العسر) قد يقال هذا التصور مفاد من 
التعريف » فكيف يكون سابقا عليه بل الأمر بالعكس؟ ويجاب : بأن كونه 
سابقا عليه بالنظر للععرّف » وكونه مقادًا منة بالنظر لغيره97© . 

قوله : (وعلل هذا) أي قول [الإمام]"' الأشعري » وكثير*؟ من المعتزلة ° 
(لا يقال يتفاوت العلم بها ذكره) أي بكثرة المتعلقات . 


«البرهان» (1/ 181 ) وما بعدهاء و«الكوكب المخيرء (1/ 05-11 
«المطار» (709//1). 


(4) نسخة هب :1/1 
(ة) اختلف هل العلم يتفارت؟ 
ذهب الأكترون إل أنه يتفاوت ؛ وهر الرواية الضحيحة عن حد» وهو راي الأزموي في 


ذلك TET‏ اماج ا 
المعلومين دون الآخر. 


(والجهل انتفاء العلم بالمقصود)؛ أي ما من شأنه أن يقضد . 


للا إذ الغرض أن العِلّم لا يتعدد بتعدد متعلقه » وإن| ب: 
المعلومين » لأف النفس له دون الآخر, كما ذكره الشارج 


م م مد ول 
(؟) زيادة الإيمان ونقصانه بحسب الحعلقات' 
كيا قال التفتازاني في شرح المقاصده. 
0۷ ایر 01۳/00 
() انظر: «البخر الخيط» /١(‏ 


ہے 

اا ليعلم بأنلم يدرك أصلاء ويسم : الجهل البسيط ‏ أو أدرك على خلاق هيت 
في الواقع » ويسمئ : الجهل المركب ؛ لأنه جهل المدرك با في الواقع ‏ مع اجهل 
بآنه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة أن العا قديم . 


4ة وتقابل التضاد الركب » ومنشأ الخلاف فيه الخلافٌ في تفسيره: فمن فسره 
بانتفاء العلم بالمقصود الشامل للبسيط. جعل التقابل من تقابل العدم 
والملكة » ومن فسره بالاعتقاد الجازم الغير المطانق7١2‏ جعله من تقابل التضاد. 
وتفسيره بالآول أوك منه بالثاني لقصوره عك التصديق كما سيأتي". وأما من 
جعل" ذلك من تقابل التضاد في البسيط والمركب . فجار عل العرف واللغة 
لا الاصطلاح”؟» . قوله : (بآن لم يدرك أصلا) إلى آخره بين به مع يأني أن 
تعريف المصنف المذكور يشمل قسمي الجهل ؛ البسيط وا مركب » وأن تعريقه 
الآ حاص بآلركب» قاصدا(" بذلك الرد على من زعم كالزركثي : أن 
الأول : تعريف للجهل البسيط. والثاني : للمركب» لأن المعروف تقسيم 
الجهل إل بسنيط ومركب ؛ لا قل حلاف في تغريغ ی( . 


(1) وهو قول الرازي انظ المحصول (1/ ۸)» وهو قريب من قول الباجي في إحكام الفصول 
( ص ٤١‏ ) : «اعتقاد المعتقد عل ما ليس به؛ . 
(1) انظر:(ص 0003/1 


(4) آهل لغة : تخلاف العلم . انظر: #الضحاح؟ (4/ 1735): «القانوس؟ (1189/5)؛ 
#المصباح) (صن 4 4). 
(۵) وهو ا اللملؤم عق حلاف يع 


تم تَصَوُدُ الوم على جلا ميتي 


( (وقيل) الجهل : (تصور المعلوم) آي إدراك ما من شأنه أن يعلم.‎ E 
فاجهل البسيط عل الأول ليس جهلا‎ ٠ هيتته ) ني الواقع‎ 
مأخوذان من قصيدة ابن مكي في العقائد . وا‎ 
التقييد في قول غيره!!2: «عدم العلم عا من‎ 
والبهيمة عن الاتصاف بالجهل ؛ ا‎ 


96 ا بدل ا لآن EN‏ 
مأخوذان من قصيدة ابن مكي") أي اسما 7 
صلاح الدين يوسفة بن أيوب7* فيهاً. 


2 ese 
ه. تتلمذ علك أبي إسحاق الشيرازي وغيره‎ ٠۷ 
.( O ريد‎ 


إنما يقال فيما من شأنه العلم ء بخلاف عدم العلم . وخرج 
1 عر مالا کال لار و فيه فلا يسمئ انتفاء العلم 
به جهلا واستعماله التصور بمعنئ مطلق الآدراك خلاف ما سبق صحيح » وإن 
كان تيلا ويقم حبذ إل تصور أساذج أي لأ حكم معه ٠‏ وإ تصور معه 
حكم » وهو التصديق . 


8 وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد» وكان السلطان صلاح 
الدين [يأمر ١7]‏ بتلقينها ‏ للصبيان في لكاتب . قوله : (لأن انتفاء العلم إن 
تال فيا من شأنه العلم) أي : لإشعار" انتقاء ايء عن حل بقبوله 

. بخلاف عدم العلم . [قوله] ° (واستعماله التصور) إكى آخره حاصله أنه لم 
برد بالتصور هنا التضور السابق» وهو المقابل: للتصديق» بل التصور 


الجهل اعتقاد جازم غير مطابق”*': لقصور ذلك عإل التصديق . 


المرادف للعلم الصادق بالتصور الساذج والتصديق» فهو أعم من ١۲۲٠ءا‏ 


[تَعْريفُ السّهْو] 
للاك وَالسَهُْ: الول ناغرم . 


ادق (والسهو الذهول) أي الغفلة (عن المعلوم ) الحاصل 
بخلاف اللسيان : فهو زوال اللعلوم ا غ 2 


ملي قوله : (والسهو: الذعول عن المعلوم) إل آنخره إيتشاحه انا افق با 
الكرماني77”" وغبزء ٠‏ من أن النسيان زوال المعلوم عر الحافظة رألدر 5 


والشهو زواله عن اللا 3 ون باق لياه 1 
مذكوراء والسهو غفلة عن ذلك وغيره وبعتق 100 بغز ٠‏ 
سم رمي را فاا 
ogg per x‏ 
0 د 


رجت في الشذرات» (908/4), 
(1) لم أجد التص الذي ثقله الشيخ زكريا عن الكرماني» مع أن . 
عطبوع متداول» وكتابه شرح ابن الحاجب؛ وهو خط 


في مكتية الان برقم 0۲۸۸٩‏ وزيا 


لدو (مسالة : الحسن :) فعل المكلف (المأذون) فيه (واجبا ومندويا ومباحا). 
الواو للتقسيم ٠‏ والمنصوبات أحوال لازمة للمأذون؛ أتى بها لبيان أقسام 
الحسن .(قيل : وفعل غير المكلف) أيضاء كالصبي والساهي والنائم والبهيمة» 
نظرا إلى أن الحسن مالم ينه عنه . (والقبيح :) فعل المكلف (المنهي ) عنه (ولو) 
كان منهيا عنه (بالعموم). أي بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب ك تقدم : 
(فدخل) ني القبيح (خلاف الأول ) كما دحل فيه ال حرام والمكروه . 


i 


للاي مسألة الحسن المأذون فيه . قوله : (والمنصوبات أحوال لازمة' لازمة 
للمأذون فيه » بمعنى أن الحسن لا يخرج عنها إلى بقية الأحكام . قوله : (قيل: 
وفعل غير المكلف أيضا) أي [و]7" قيل : الحسن فعل المكلف المأذون فيه» 
وفعل غير لكلف ؛ فتعريفه بهذا أعمٌ من تعريفه بالمأذون فيه ». . 


: «التلخيض» ‏ (119/1)» «الإرشاد والتقريب»  ١)178/1(‏ 
۽ «الموائقات؟ 


)١(‏ انظر: هذه الال 
«المحصول». :)١١9/1(‏ «الإبهاج» ((/1۲)ء «هاية السوك» (1/ 
٠٠١ /1( ITN‏ (الضياء ,(۱/١۲۹)ء‏ «رقع الحاجب 
إلاراك؟) ا (vA)‏ 


افقييح , وإلاً تجسن كالواجب والندوب وللا 
الهاج (1/ ٠)0١‏ «هلية السولة. ,6/0 


ق es‏ سا امي TC‏ 0 


٠‏ لانن قال مام رمن : لس اکرو يح وَل 
#“أك“ك>ث سے 
ال (وقال إمام الحرمين ليس المكروه) أي بالعتى الشامل لخلاف الأول (قبيحا) 
لائه.لا يذم عليه (ولا حسنا) لأنه لا يسوغ الثناء عليه ء بخلاف المباح» انه 
يسوغ الثناء عليه » وإن لم يؤمر به » علل أن بعضهم جعله واسطة أيضا نظرا 
إل أن الحسن ما أير بالثناء عليه » كما تقدم في أن الحسن والقبيح معنن ترتب 

المدح والذم شرعي . 


للل قوله :(وقال إمام الحرمين : ليس المكروه قبيجا ولا حسنا)'١)‏ رجحه في شرح 
المختصر”'2 وهو أوجه ما رجّحه هنا . قوله : (علل أن بعضهم جعله) أي امباح 
(واسطة أيضا) قد صرح به إمام الحرمين أيضا("؟ في الإرشاد”' ‏ وغيره”* / . 
قوله: (كما تقدم في أن الحسن والقبح بمعنئ ترتب المدح والذم 
[شرعي]). أي فإنه يدل على أن المباح واسطة لكونه لا مدح ولا ذم فيه 
وإن کان شرعيا ‏ 


3 


ER (2‏ سوه - وابه زح إمام الحرمين في الشامل- 
ee‏ 


على الحائض وامريض والمسافر) القوله تعال : فمن شبد 
َيَصنة. وهؤلاء شاحدوه» وجواز النرك هم لعذرهم أي الحيض ألأئع 
من الفعل أيضاء والمرض والشفر اللذين لا يمنعان نه 7 

القضاء بقدر ما فاتهم » فكان المأتي به بدلاغن الفائت. ١‏ 


هذه الالةقي : فكشف الأسرار» للبخاري| ١‏ 
يف المسامع؟ (1/ 


«اللحصول» (7:8/1): ت 


a TS 
آنہ) واجبان» ويجاب : بأن ما جاز ترک فيهما ليس الوا‎ 


«شرح تنقيح الفصول» (١۷)ء ‏ التلويح مع الت 
«تشتيف المسامع» (1/ 


(4) قائلهالزركشي الظر 
(5) انظر :«التقرييره. لا 
(0) تقل ن 


للاك وقيل : اماف دوتجا. وَقَاكَ العام الرازي: عليه أحَدُ الشَهرَْن . 


أن شهود الشهر موجب عند انتفاء الغذر؛ لا مطلقاء وبأن وجوب ت 
إنها يتوقف عإل سبب الوجوب. وهو هنا شهود الشهرء قد تحقق. لا على 
وجوب الأداء وإلا لمم وجب قضاء الظهر -مثلا- عل من نام جميع وقتهاء لعدم 


تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته . (وقيل :) يجب الصوم عاك (المسافر دونهما) أي الرازي)۳" إك آخره» يمكن کا قال الإسنري أن يقال به في ال دا 


دون الحائض والمريضن لقدرة المسافر عليه وعجز الحانض عنه شرعا والمريض حا قال -بعد نقله ذلك- : «وفيه نظر فإن المريض آيضا يجوز له الصوم ي ١‏ 
في الجملة . (وقال الإمام الرازي) يجب (عليه) أي على المسافر دونب (أحد الشهرين) خی كالمافر إلا أن يغرض؛؛' ذلك في مريض يفضي به 


الخاضر أو آخر بعده» فأيهها أنه فقد أي بالواجب كما في خصال كفارة اليمين ا ن ر ع ”0 . قال الغزلي في 
(والخلف لفظي) أي راجع إلى اللغظ دون المعتى » لأن ترك الصوم حالة العذر جائر حينئذ فيحتمل أن لا يجزيهء لأنه حرام : ويجتمل تخريجه 
ع 


اتفاقاء والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا . مغصوية؟" انتهئ . والاحتمال الثاني أوجه.. 

للاجية وقول الزركشي ”2 إِنّه تبع فيه الممخصول مردود؛ بأن الذي في المحصول: 
اكثير من الفقهاء* ٠‏ لا أكثرهم ؛ وعليه حمل المصنفت7" في شرح البيضاوي ١‏ 
قوله تبعا لصاح الخاصل” : «وقالت الفقهاء» © . [قوله :]/*2 (وأجيب 
بان شهود الشهر موجب) آي سبب للوجوب عن اتتفاء العذر لا مطلقاء 
والعذر قائم هنا" . قوله : (في الجملة) [أي )"لا في التفصيل : 


010 الظر اتسيف الا للزركتي 0100/03 : 
E‏ لسن (1) انظر : «المحصوك» (۲°۸/۲ ١)‏ 
ا (5) نسخة هب :1/81 

1 (4) في دب (يُعرض) وهو تحزيف. 

3 في *الإبهاجة 4111/1 :وشهاية السول» للإسنوي‎ ٠ 
: A 


1 ركل ارت مامروبه] ع 


للا وَفي َون التَدُوبُ مَأُورَا ب لاف . كك 
- ا آنا کون ماسراب بست أن سق لمر أي مز اا 

ا (وفي كون المندوب مأمورا به) -أي مسمئ بذلك حقيقة- (خلاف)؛ مبني سواء قلنا : إتها مجاز في الندب ٠‏ أم حقيقة فيه كالإيجاب . 
على أن ١أ.‏ م. ر١‏ حقيقة في الإيجاب ؛ كصيغة افعل فلا يسمئ ‏ ورجَحه الإمام 


الرازي277؛ أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب» أي طلب القعل 
0( 


الشافعي) ٠"‏ ويؤيده تقسيمهم الأمر / EM‏ 


فيسمئ » وججه الآمدی 5 


لي قوله : (حقيقة)" نبّه به على أن الخلاف في كونه مأمورا به حقيقة أو مجازاء لافي 
كونه مأمورا به أو ل . قوله : (خلاف مبني) إلى آخره قضية كلامه كاالصنف في 
سحن الأمر) من جزمهم] بالقول الثاني في أَلبَى عليه ترجيح الثاني في 
[امبنين ]23 وهو ما رجّحه الآمدي”" كما قال الشارح . جزم به جماعات 20 


5 : انظر:«المحصول؟ (109/1) ومابعدها.‎ )١( ٠ 
0110/1 انظر: «الاحكام؛‎ 
في الأصل زيادة (فيه) (حقيقة قيه) وما أثبته دون‎ )۳( 
تنظر المسألة في : «شرح اللمع» (١/۱۹۷)ء «البرهان» م‎ )4( 
«التمهيده لإي الخطاب‎ .)159/1١( الفصول» للباجي (ص ۷۸)ء «المستصضفئ؟‎ 
«التلويح مع التو‎ .)73١4/7( «المحصول؛‎ :)14/1( 
«رقع الحا‎ )۲٠۵/۱( شرح الطوفي» (704/1): اشرح المضده‎ :)16١/1( 
م‎ 
٠)۲۷۳/۱( «تبسير التحرير؛ (۲۲۲/۲). «كشف الأشراز» لليخاري‎ ۸ ( 


E 


لان وَالأصَحُ لیس مكلا بو ركذا امب 
ا اا 


التق (والاصح اليس) المندوب (مكلفا به ء وكذا المباح) : أي الأصح ليس مكلفا 
به؛ (ومن ثَم) أي من هناء وهو أن المندوب ليس مكلفا به ٠‏ أي من أجل ذلك 
(كان التكليف إلزام ما فيه كلفة) ء من فعل أو ترك» (لا طلبه) أي طلب ما فيه 
كلفة على وجه الإلزام أوَلا (خلافا للقاضي) أي بكر الباقلاني" في قوله 
بالثاني» فعنده المندوب . . 


قوله : (وكذا المباح أي الأصح ليس مكلا به) قضيته أو صريئه أن في الباح 
قولا بآته مكلف بهء كبا في المندوب» ولا وجه له" إذ لا إلزام قيه ولا 
طلب» إلااما نقله عن الأسعا بعد » وذاك لا يفيد الغرض . 


)» «المتخول» (ص١5).‏ اجره 
القصول» را «الإحكام؟ 


۹٩۰ /۲( «التحبير؛‎ N 
هر العلآمة أبو إسحاق لیر‎ )۴( 


الشاقعية؛ لابن السبكي (931/4). 


)٤(‏ نسبه إليه إمام الحرمين في البرهان -٠١١/(‏ فقرة 015 حيث قال : فوقد قال الأستا 
مني أبا إسحاق الإسقراييتي) رحه الله : إثها من وهي هفوة ظاهرةة وانظر 
١‏ االبحرة (19/8/1)+/التحبيرة )1١1/+(‏ وعد الشاطي هذه 


اليا والمكروه -بالمعتى الشامل خلاف الأوى- مكلف جا كالواجب والحرام» وزاد 
الأستاذ أب إسحاق الإسغراييني على ذلك الباح + فقال :إن مكلف به مق حيك ١‏ 
ف 


اة فلو أبدل المباح بالمكروه لكان احسناءاولا اختاج ج الاج ال الاتسار عق 
المندوب. في قوله بَعدُ (وهو أن المندوب اليس مكلغا ب 3 
عليه» لأنه يرى أن ذلك القول لا يأن.في المباح» وإن) فد 
يه لبيان مراد المصتف”7؟ 2 لا لموافقتة له قوله : (ومن | 
قضيته بناء ما بعد تم علل ما قبلهاء وصرّح به الشازح وه 
بالنظر إك أنه يلم مته » وإن كان الأحسن العكس» » كما جر > 


كر الم تبعا لعيرم الك یح( 


[703: 1 
011/1 /1( (؟) انظر : «التقرير الشربيني2‎ 
LEV (D 
OE e 


لاف وال أن اجاح لس عجفي لواب . 
هَل اجاح امور بو ؟] 


الله (والاصح أن المباح ليس بجئس للواجب) وقيل : إنه جنس لهء لأنهما مأذون 

في فعلهياء واختص الواجب بنفصل المنع من الترك . قلنا : واختص المباح أيضا 

ببفضل الإذن في الك علن السواء نافلا خلاف في لمعن » إذ المباخ با معنى الأول 

- أي المأذون فيه - جنس للواجب اثفاقاء وبالمعنئ الثاني - أي المخير فيه وهو 
المشنهوزت غير جنس له اتفاقا . 

(و) الأصح (أنه) آي المباح (غير مأمور به من حيث هو) فليس بواجب ولا 


مندوب:. 


ية قوله : (والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب) أي بل هما نوعان 
جر" .وهو فعل المكلف. الذي تعلق به حكم شرعي ؛ إذ لو كان جنسا 
للواجب - وهو نوع منه- لاستلزم الواجب المياح » بمعنئ المخير فيه؛ وهو 
محال . قوله وقيل إنه جنس له لأنهها مأذون في فعلهم|) الأول أن يقال : لأن 
المباح مأذون في فعله وتحته أنواع » واجب ومندوب ومكروه وخب فيه لانه إن 
مئع رکه فواجب » وإلا فإن رجح فعله فمندوب ٠‏ أو تركه فمکروه» أو سَوْی 


«الإحكام» للآمدي (11/1)» شرح العضده (1/5) :رفع ا 
۷ ليره ۲۷۹/۱( اتسيف (1/ 14104 
له 4 ۲۰۸/۱ «التسيرة (۳/ ۱۲٤‏ «تيسير 

لل كن 


الع وقال الكعبي : إنّه مأمور بهء أي واجب. إذ ما من مباح إلا 
ام ماء فيتحقق بالننكوت ترك القلاف + وبالتكون ترك 

0 ا EE loses‏ 
بالشيء لا يتم إلا به» وترك احزام واجب6اوما لا يتم ال 


للا قوله + (علن السواء) أي حالة كون الواجب؛ والمباح مستويون 
كل متها بقید. ميم 


كونه واجبّاء وإنما يخرج عن کونه واجبا معا إل کوز 
الحرام واجب » وهو يتحقق بالواجب » ا 
)2( المختصر» ,)4٠4/1(‏ 
(۲) انر سال هل الاح مأموريه؟ في: ارهن (1/ 198 ق 
«الإحكام» للآمدي (1/ 114):«رفع الحاجب؛ (۲/). 
(74/1) «إحكام الفصول» للياجي (ص۷1) .| 
4111/5 «التجييرة (57/5١0)1«الضياءا‏ ( 
leet. (r)‏ امن يا 
)٤(‏ هو عبدالله بين أحد بن حمود | 1 
إليه الكعبية: له آزاء ني الأول | 
انظ ترجته في ارفيات الاعيان 


ِللتة قال.الآمدي و لادلا علص رین يليل الكعبي إلا بی 5اا 
يشم الو اجب إلا به من عقلي أو عادي واجب » وهو مختار ابن الحاجب”* قال 
اللصننف :في شرح المختصر : «والحق عندنا أن ما لا يتم الواجب المطلق 
المقدوراإلا به واجت مطاقاء وأن ما قاله الكعبي حق باعتبار الجهتين؛ 
وأشار إليه هنا بقوله : «والخلف لفظي» وقرّره الشارح ببيان الجهتين"» 
هذا مع أن التحقيق7* ني العبارة » عن حال المباح مع ترك الحرام أن يقال : 
ترك اللحرام يحصل عند فعل الباج »الإ بفعل المباح ٠‏ [كقول] ‏ القافي في 
الصلاة في إلذان الميصوبة: يسقط,الفرضن ,عندها ,لا ها . بويحصل 
التخلص من دڵیله » کا يؤخذ من كلام البرماوي"' . 


«الإحكام» (۱۲۹/۱) حتن قال فيه بة الغوص والأشكال؟ . 
پرهان (119/1). و«اليحر» (۲۸۲/۱). 


2193/12 وفالبناني»‎ ٠ 
00١8 /1( اهو عند الزركعي في «التعنيكة‎ 
” . ا ولعله الصتواب‎ 


أنه مأمور به من هذه الحبدية » والجمهود لا 


للا وشيخنا الكمال ابن همام بن 1 
الحرام الذي هو واجب» لأن ترك الحرام هو الكف المكلف به في النهي » كا 
سباق » والكف عن نىء ا ا 


مئه کف» فلا يكون آنيا بتر لحرا" وإنبكان غير آقم» فلجتياع ترا 
الحرام . وفعل الباح » أو غير ما ذكر» غير لازم 
الكفء لا ما يقارنه من مباح أو غيره» لامتناع تقوم || 
أو فصول متعاندة» ومن ثم امت 


نوم واجبّاء وهو خرق للإجاع!"' » وبغير ذلك كما ذكره الزر>: 
وبذلك علم أن الخلف معنوي”؟؟ . 


(1) هو العلآمة عتد بن عبد الوا. 
من علماء الحتفية » وأحد [! 


البهيةه (ص 843 #الضوء اللامع؟ (157/6). 
(1) قاله تي التحرير + انظر :«التقريروالتحبير شرح التحريرة 
(؟) في "المطارة ‏ (۱/ ٠)۲۲‏ نقل كلام الشيخ زكر 


لت وات لني . 


الع (والخلف لفظي) أي راجع إلى اللفظ دون المعنى » قإن الكعبي قد صرح با 
يؤل من دليله » من أنه غير مأمون به من حيث ذاته ؛ فلم يخالف غيره : ومن 
أنه مأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به» وغيره لا يخالفه 
في ذلك» كما أشار إليه الصف بقوله : (من حيث هو) . 


any‏ قوله : (والخلف لفظي) يضح عوده لقوله : (أن المباح ليس بجئس للواجب) 
أيضاء ؤكلام الشازح لا يأبي ذلك . وإن قدم الكلام عليه » على [أن] المباح 
غير مأمور به على الأصح . 


قوله : (من آنه غير مأمور ببه) / إل آآخره بیان ل يؤخذ من ذليله » وخاصله 1س 


أن ما يؤخذ من دليله صرح [هو] 17" به أيضا ‏ 


اودري 
لان ون الإبَاحة حکم د ا 


المتوقف وجوده؛ 
لا؛ إِذْ هئ انتفاء 2000 N‏ 
مستمر بعده. (و) الأصح (أن الوجوب) لشيء < 
الشارع : نسختُ وجوبه . (بقي الجواز) له الذي کان في د 
ع 


هي“ انتفاء الخرج عن الفغل يقتضي 
عل واحذء فالخلف لفظي أيضتا" »فلو أعرّ 
هتاء ليعود إلى المنائل الثلاث كان أولل) 


(1) زياد من بتي * 
(1) (1): ساقطة ناب 
(۴) القول بان الخلف لفظي ذكره غيرواخد» آنة 


للاك أي عَم الخرج » رقي : الإباعة» .. . e‏ 
| کے 

اك من الإذن في الغمل با يقوّمه. من الإذن في الترك » الذي خلف المع منه ؛ إذ لا 
قوام للجدس بدون فصل » ولارادة ذلك قال : (أي عدم الحرج) يعني في الفعل 
والترك » من الإباجة أو الندب أو الكراهة » بالمعنئ الشامل لخلاف الأو ؛ إذ 


لا دلبل على تعيين أحدهما (وقيل :) الجواز الباقي بمقومه (الإباحة)؛ إذ e‏ . قوله :(هن 5 
بارتفاع الوجوب ينت يقوّمه) 


إل قوله : (كما تقدم) أي في الكلام على تعريفه الحكم''» وفي قوله : (ولا حكم 
قبل اشع قوله : (والاصح أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز) © 
0 يمكن فيه [منها]* ذلك » 
كأن يقال : والأصبح أن الندب أو التحريم إذا نسخ بقي الجواز قوله : (كأن 
قال الشارع نسخت وجوبه) أي وم يبين حكم الناسخ» فن بينه كأن قال : 
نسخت الوجوب بالتجريم ؛ اقتصر عليه جزمًا . 
قوله : (من الإذن في الفعل) إلى آخره بيان (للجواز) . [باء)" (بها (1) مابيت محقوفتين في هچ۲ تأخر فو لتب إل ادنو 
اد لايع وار[ بذاك إل أن الجوان اللختلف فيه . o‏ 
(۳) انظر : (ص ۳۲۷/۱) وما ہعدھا۔ 
17 في الأصل (يقوم ا)۲ »تقوم لل 


(0) أي وجود الجنسء , 
» ل i PAE‏ 
ي واقندسة . 


إليه ابن ستا٠‏ .انس أهنا : هر الول في الفعل )بإ 
اب . والندب» والإباحة: والكراهة ؛ وكل متها إن يوبا 
وفصل الإيجاب المنع الجازم من التركء فإذا ارتغع خَلَقَهٌ 
الجسنء وإلا لارتفع الجنس أيشناء والقرض خلاقة 7101 
جد ونا 


(*) انظر هذه المسألة تي : «إحكام الفصول» (ص5١١):‏ «هالتبصرة' سباي ا 
والستصقن» 17/ 0۱۸۷ واالدخولة (من4١1):‏ و«الحمول ۲/۲0 ب 
(111/1): واغباية السول؟ (118/1)»و«البحر» (1/ 787 ): والتشنيف» (109/1- 
103 )» وثالقيث» (33/1): و«الضياء؟ (517/1)» و(التحيير» (88/8١1)وافواتح‏ 


لاك رذ الاشيخاب. 


آل (وقيل) هو (الاستحباب) إذ المتحقق بارتفاع الوجوب » انتفاء الطلب الجازم» 
فيثيت الطب غب الجاع + وال الغزالي : لا يبقئ الجواز » لان نسخ الوجوب 
مله كأن لم يكن »ويرجع الأمر إلى ما كان قبله » من تحريم أو إباحة ء أي لكون 
الفعل مشترة أو متفعة »كنا سيأتي في الكتاب الخامس . 


للا الإذن في الترك ضده'! المنع منه » ولا ضد له" غيره» فإذا ارتفع 
قوله : (أو الكراهة) قد يقال ١‏ إل لضو د وها ي الجوان لين عرد 
لمن الإذن في الفعل) مع أن الإذن فيه لا يدخلهاء ويجاب : بمنع أنه لا 
يدخلها ؛إذ الإذن/ في الشيء تجويزه . 
اقوله : (وقيل هو الاستحباب) إلى آخره”* , اعتبر في كل من الأقوال الثلاثة ء 
رفع الحرج عن الفعل والترك: لكنه مطلق ني الأول ء ومقيد باستواء الطرفين في 


الثاني» وبتر جح الفعل في الثالث , و الف" معنوي . 


(1) في «ب» ج٠‏ (ضد) دون هاء الضمير . 

(؟) ال : ساقطة من #ب6 

(5) اتقثر: «المحصول' (507/1)» وانظر: «الإبياج؛ (١/۱۲۸)ء‏ وننباية السول» 1۷/07( 
والبحر (1/ 54 

(4) في الأصل (لي قوله) »وما أئته نايا فج » ولعله الصواب . 

(0) نسخة «ب0 :[۳۷/س]. 

)ل الأميل ناشت )ب وما تومن ربا ج 6 

0) ف اقول يان امات یری رذق من قل أن ل 

ملم أن اکر لاحن 


ن الفعل 0 0 


A EE 


و اد [الْوَاجِبُ الحا 


:لأر بواج نأا يُوحِبُ وَاجِدا لا بيد 


الأمر بذلك تقدیرا (يوجب واحدا) منها (لا بعینه)» EF E,‏ 


اة (مسالة الأمر بواحد مبهم من أشياء معيّنة)!'؟ فيه إشارة إلى ما ذكره 
المحققون » من أن متعلّق الإيجاب . وهو المبهم الذي في ضمن معيّات ل خر 
فيه. والمخيّر فيه [و ]247 هو كل من المعيّتات لم يجب منه شيء ۰ وإن تأدئ به 
الواجب . لتضمّنه مفهوم أحدها(*' كما أي في كلامه . 


1101 نمك ارح دلت يتحت زعت نادرب 

ج- اجب علن التعيين: وتواجب على الكفاية ٠‏ وذلك بحسب المأمورء والكلام الآن في 
الراجب امير 

انظر : هذه المسألة في : «العتمدء ((/ ۷۷) ء «التلخيص» (594/1): «التمهيد» لأي الخطاب 
(۱ ۲۴۵( شرح اللمع» (756/1)» «البرهان» (774/1): ؛إحكام الفصول» (ص ٠)۹۷‏ 


«المستصفئ» :)171/1١(‏ «المحصول؛ (۹/۲١٠)ء‏ «الإحكام؛ للآمدي (1/ 21٠١‏ اشح 
الفصول» (ص۲١٠)ء‏ «شرح العضد مع حواشيه» (551/1): «الإبياج' 85/1 
نباي السول» ((/۷۹)» «البحرء (187/1). «الأشباء والنظائر» لابن السبكي 
«التشنيف» .)١١۷/١(‏ «الغيث ضياء» (816/1). لتحم 
( أصول الفقهة لحد أي ثور 


للا وقوله : (معيّنة) أي بنوعها لا بشخضها!'» لن المعتّن 
بعد وقوعه في الخارج!". قوله : (يوجب واحدا مها لا بعينه) | 
اقتصر عل إيجابه في الأمر بهء وعلل تحريمه في لهي ع 
في الأرّلء والكراهة في الثاني" . قوله : (وهو القدر| 
[العراقي] 247 : «المراد به - ةي 


(1) انظر : «الآيات الات 0846/1 فالغطارة (70000/1 1 

زيف 

(©) انظر : «التحبيرة (۸۸۹/۲)- 

(4) في الأصل (القراني) وهو خطأ . وما ثبت من ابا »اج٠‏ 

(5) تي اب اج۲ (كا قدمته) بدل (کاحد الرجلين): وك 

() المنواطئ أو التواطؤ : هو أن يكون معت الل 
تاوت بيتهاء مثل الإنان, افر 


اي في ضمن أي معن منها , لأنه الأمور به . لقنا (وقيل) وجب (الكل) فيثاب بغعلها نواب فعل واجبات 9 
Oe .‏ هاجت قمر te‏ 
عليه» لاق لار 


إبلئية إذ الكل إن تساو معناة في أفراده فمتواطئ'. كالإنسان » وإلآ فىشگك 
كالبياض» فالمبهم المذكور”'© قد يكون متواطنًاء وقد يكون مشكَكّاء وإن کان 
ا E‏ ا قوله : (وقيل يوجب الكل فيثاب ب 
ولیس کا الخلاف في هذاء مع ما قبله معنوي)» وهو ما عله 
قوله : (في ضمن أيّ/ معيّن منها) أشار به إلى أن القدر المشترك بين المعيّتات 01 الحاج ب وغیر ھا“ وقال [جاغات ٩°]‏ 

إت يطلب ني ضمنها لا جرذا عنها(') ؛ إذ يستحيل طلب ما لا يوجد» وهو والإمام الزازی ۳ إت 
إنّا يوج في ضمنهاء لا عدا عنهاء فقوله: (لأته) أي القدر الشترك 


() القائلون بان الخلاف معتؤي » ذكرو ا تتائل/ 
14/۱( ودالتسيي؟ (۲/ 0۸۹۴ 


e 
ار اا اورا ري ابل ناو‎ 
Kî RS لباه‎ )۲٤۹/( العضد»ه (۲۳۹/۱)؛ «العبادي؛‎ 


(۷) انظر : «البرهان» (0/ 1083۸ | 
() انظر : «المحصرل» (1۹/۲) ۲۲۲ 
(4) انظر 2 


لاق ويل : الْوَاحِبُ معن فَإِنْ فَعَلَ غَيْرهُ سَقَطء وَقِيلَ : هو ما يار 
لكلف 
ليسي سے 
الَا (وقيل الواجب) في ذلك واحد منها (معيّن) عند الله تعاى ؛ إذ يجب أن يعلم 
الآمر المأموربه ٠‏ أنه طالبه ويستحيل طلب المجهول (فإن فعل) ا مكلف المعيّن 
فذلك ٠‏ وإن فعل (غيزه) منها (سقط) الواجب بفعل ذلك الغير . لأنّ الأمر ني 
الظاهر بغير معيّن. قلنا: لا يلزم من وجوب علم الآمر المأموربه » أن يكون 
معيّنًا عنده» بل يكفي في علمه به أن يكون متميرًا عنده عن غيره» وذلك 
حاصل على قولنا لتميّر أحد المعيّنات المبهم عن 


من حيث 


لل فإن قلت : [يمنع 2١7]‏ من كونه لفظيًا الثواب والعقاب على على الك ٠‏ قلت قد 
نقل الآمدي عن العتولة أله لا ثؤات » ولا عقاب» إل على البعض”"» وإ 
جر في الاختجاج عليهم » عن مقتغيى قوخم الواجب الكل كا صرّح هر 
بذلك!* + قوله : (ما ذكر) أي من آنه يغاب بفعلها ثواب فغل [واجیات ٠)‏ 
ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات . 
قوله : (في ذلك) أي في الأمر بواحد [منها]7" مما ذكر. قوله : (معيّن 
عنداله) أي ولا بختلف بالنسبة للمكّفين بخلافه في القول [ الآني ]21780 . 


0( هذا الطرح رابراب عله من الاشتري ف باي سره (ATI‏ 
ظر ؛ «الإسكام؟ (0103/1. 
1 س]. 
٠‏ فاته لا يقاب ٠‏ ولا يعاقب عك الجميع» . انظر : «الإحكام» .01١1/1(‏ 
(5) في الأصل (الواجبات)ء وما أثبته. 


الخصوم (أيا العنؤلة ومن وافقهم) قد وافقوا عن أنه لو أتى بالجميع ٠‏ أو ترك 


أن eı‏ الذي لا يتحقق الاب بدونه أن 0 [الآمر] ا الواجب عل 
حب ما أوجبه » فإذا أوجب واحدًا مهما امن أمور معيّنة» وجب 

يعلهه!؟» كذلك ۰ إلا م یکن عام بها أوجبه» وهو ال , 
قرله : (أي الواجب في ذلك) يعني الواجب لعن 
بقرينة ما ذكره بعد من [أنَ]7' الأقوال غير الأو 
لا بعينه/ مع كون القول بذلك مع ما قبله من تفاريع 
معيّن عند اله » كما أفاده كلام العضد(!.وغيره(*2: وإ 
كالصتّف- حلاف هذا وكلام الشّارح في ما ياي : 


اا والأقوال غير الأول للمعتزلة » وهي متفقة على نفي إيجاب واحد لا 

كنفيهم تخريم واحد لا بعينه -كما سيأتي-» ا قالوا من أن تحريم الشيء أو 
ابه لا في فعله أو تركه من المفسدة التي يدركها العقل » وإنّم) يدركها في 
وتعرف المسآلة على جيع الأقوال : بالواجب المخبّر . لتخيير المكلف في 
الخروج عن عهدة الواجب بأيّ من الأشياء يفعله» وإن لم يكن من حيث 
خصوصه واجبًا عندنا . 


للا قوله : (والأقوال غير الأول للمعتزلة فيه تجوز» فإنَ الأخير”'2 منهاء قيل: 
والثالث!"؟ يسمئ قول التراجم". لأنّ كل من الأشاعرة والمعتزلة تنسبه إلى 
الأخرئ » فاتفق الفريقان على بطلانه . 


(1) وهو الواجب المعين عند الله ما يختاره امكف . 
(1) وهو الواجب المعين عند اله غير لمعن عند الناس . 
(©) التراجم : من الرجم وهو الرمي بالحجارة؛ يقال: تراجوا بالحجارة أي تراموا اء انظر: 
«ختار الصحاح» (ص 194 ): رهنا بمعتى الإنساب ٠‏ طائغة تنسيه إلى الأخعرق 
(4) ذكر ذلك غير واجد من أهل الأصول منهم والد 


«ل يقل ! آحد »عقب بأته.قال به أبو الخطاب الحبل» کا فيا 
4 كاه بو الحسين القطان الشافمي عن بعض الأصولييت كما 


[ِذَ قعل الكل ترد الكل تانكم؟] ١.‏ 
للاك فَِن فعل الكل » فقيل : الواجب أعلاعا. FER 7 ٠‏ 
ااج (فإن فعل) المكلّف عل قولنا (الكل) وفيها أعلل ثواباً و 
كذلك ١‏ (فقيل الواجب) أي الثاب عليه ثواب الواجب ٠‏ الذي هو > 


سبحين عندويا »+ الا من حديث وا ا ذا 000" ا شب 


قوله : (كثواب سبعين مندوبًا) أَحَدَّهُ ما نقله 
التكاح- عن إمام الحرمين: عن بعض علمانا : إن 
ثواب التافلة بسبعين درجة» قال : واستأنسوا 


الفا ون تَرَكَهَاء فقيل : د 
لكك س 

الاج لأته لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب ٠‏ فضم غير إليه معا أو مرئيا يآ 
ينقصه عن ذلك . (وإن تركها) بان م 
آدناها) عقابا إِنْ عوقبء لأنه لو فعله فقط لم يعاقب » فإن تساوت فثواب 
الواجب والعقاب على واحد منهاء فعلت معا أو مرتباء وقيل : في المرتب 
الواجب ثوابا أرَّهاء تفاوت أو تساوت » لتأدي الواجب به قبل غي 
ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب ٠‏ وهذا كله مبني -ى) 
ترى- علل أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدهاء من حيث خصوصه الذي 
يقع » نظرا لتأدي الواجب به . 


٠‏ ويثئاب 


لاك أشار به إلى حديث ذكره الإمام في التهاية ٠‏ ورواه ابن 
كما قاله الشارح » لكته 2 ]قال يعن الشَهاكٍ ابن شر ورن 
يشير قول التووي واستأنسوا . 


. والحذيث روا سلمان الفارسي ذه وهو حديث طوبل قي 
اسن و اا » كمن أذ فريضة 


() الحديث ضحيف في عل بن يزيد بن جدعان وهو ضيف 5 

ا أبيه إل حديث منكره وضعفه أبن حجر في اتلخيص الجر 
(rr)‏ 

لتقل ھا الدين أحد بن علب عمد بن حجر 

الكثير. وتخرّج بالحافظ العراقي ٠‏ دبي 


الخصوص. وإلا كان من تلك الي 1 00117 
أو لما من حيث أحدهاء لا من حيث خصوصه. وكذا يقالا 
على ما يتأدئ به الواجب منها 
لا من حيث خضوصه . e‏ 
توه :(لانه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثوا الواجب) إل 17 
الأكمل» إلا فما قاله جار فيم لو اقتصر على غير الأعى, إذ : 
ينقص عن ثواب السبعين » إلا أنه في الأعلى أكمل منه في غيره 
قوله : (وقيل في امرتب الواجب ثوابا أوها) هو الأوج ”7 


تأت به الواجب في التساوي . وع الثاني قي المرتب يتاب ثوا 
الأول" . فقوله : (لفواب الواجب) صلة ([ما]1" ذكر) . 
قوله : (ما تقدم أنه) أي أن عل ثواب الواجب والعقاب . 
كان) [أي] "حل ذلك من تلك الحيثية واجباء قبا 
وسبقه إلى ذلك صاحب الحاصل 80 . 3 


3 
)ي ارا 


اليك ق الاي بارعا من مستت مح ارق بشع 
كثير توفي سنت ۸۵۲ هتن اتتر + تر جنه في اشندرات 


ا اکا نحي 


لات وير ريم واج لايعي 
کے 

الع (ويجوز تحريم واحد لا بعينه) من أشياء معينة » وهو القدر المشترك بيد 
ضمن أي معين منها » فعلن المكلف تركه في أي معين منها . 


بلي قال العراقي1 : ١وفيه""‏ نظر؛ إذ لا يلزم من تعبينه بعد الاي 
أصل التكليف؛ والمحذور هو الثاني" . 
تنبيه: قال الزركني أموضح المسألة إذا شرع التخيير”؟» بنصء فإن شرع 
بغيره كتاخيير المستنجي بين الماء والحجر ‏ والتخيير في احج بين الإفراد والتمتع 
والقران » فلا مدخل له في المألة » لكن الجويني جعل التخيير بين الماء والحجر 
متها» انتهى : والوجة عدم تقبيدهاة*» بذلك من حيث الخلاف في أضلهاء 
وأما من حيث ما يترتب علل قعل الكل » فمسألة احج خارجة عن ذلك" كا 
یعلم غا قدمته من أن مله إذا 1 جاز]" الجمع بين الكل . 


(1) انظر: «العيث؟ (۷۰/1)۔ 
(1) في الاصل تكررت كلمة (فيه) مرتين . 
22 ل #عباية التسول»(١/*4) ٠‏ وانظر ؛«البنائي مع الشربيني؟ (1/ 181 


لامر: «الآيات الات (518/1):. 
نذا 


1 
لوق وله فعله في غبره ٠‏ إذ لاامائع من ذلك (خلافا للمنتزلة)!١)‏ في معهم ذلك ٠٠»‏ 
منعهم يجاب واحد لا بعينه » لا تقدم عنهم فيهم] (وهي كالمخير) أي والمسألة 
كمبيألة الواجب المخير فيم تقدم ٠‏ فيقال عل قياسه : النهي عن واجد مبهم من 


أشياء معيئة اول السمك أر البن أو البيضء جرم وا جدا متها لإ 

بعينه بالمعلى السابقء وقبل : يحرم جميعهاء فيعاقب بفعلها ار 5 
محرمات ۰ ويثاب بتركها امتثالا ثواب اك عرمات ,ويسقط تركها الوا 1 
بترك واحد منهاء وقيل : المحرم في ذلك واحد منها معيّن عد 
ويسقط تركه الواجب بتركهء أو 
يختاره المكلف للترك منها ٠‏ بأن يتركه دون 


1 نقول : القدر ا 
ضمن معين [منها]!" كما تقر . 


I/D)‏ ملا 
للممك ۰)۹٤4/۲(‏ 
(77:/0)»هغايةالرضول» (صن 1413 


(4) قي الآصل (, 


ER (e)‏ اش 


e 


التق وإن اختلف باختلاف اختيار | 


» وعلن الأول إن تركت كلها امتثالا. أو 
فعلت وهي متساوية : أو بعضها أخف عقابا وثوابا . 

فقيل :'ثؤاب الواجت والعقاب -في المتساوية- على ترك وفعل واحد منهاء 
وني اللنفاوتة على ترك أشدها وفعل أخحفها » سواء أفعلت معا أو مرتبًا . وقيل: 
العقاب في المرتب علل آخرها - تفاوتت أو تساوت- لارتكاب الحرام به 
وياب ثوا المندوب غلل ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب الواجب. 


ا سم 


إل فالاتيان به في ضمن واحد منهاء لا يناني الكف عنه في ضمن آخر › كما أشار 


إلى ذلك" بقوله : (فعلى المكلف تركه) إلى آخره . 
قوله : (وغلن الأول) أي وهو أنّ التحريم لواخد لا [بعيه]"“ 20 
(وهي متساوية)[إلخ]!*' آي 0 ال من 8 سمي (7) الفعلين87) ق . 


قولة :ا(على ترك وفعل واحد منها) فيه بالنسية لما قبله لف ونشر رتب 
وكذا في قوله : (علن ترك أشدهاء وفعل أخفها) - 


من من ابا اج . 


(4) في النسخة جا قول (كالخرف والصنائع) الخ »ارتي تقديم وسيان تليق علبها اة 
ج إلى هذا النتبيه ؤقال حق هله 


«فرض الكقاية؛ ٠‏ وأشار مصحّح ومعلق على النسخة 
المقرلة الأخير . ,.. كنا يدل لذلك عبارة الشارج . 

(8) زيادة مناج 

(3) (أي): ساقطة من وج 


(۷) نسخة ەپ :1/۳۹1 


اى بف ما ىمو زوفيل 


أن ثواب الواجب والعقاب غلل ترك وفعل أجدهاء 
أحدهاء حتى إن العقاب في المزتب عاك آحرها » من حيث إت أحدها 
المندوب على ترك كل من غير ما ادل يتركه الواجب. 
(وقيل) زيادة عاك ما ني المخير من طرف المعتولة.:.(| 


بالأمن ا مهم من 2 معيّنةء وقوله تلز 2 
فوا تبن عن طاعته) إجماعا 


0 oY OV 
7 أي إمام ارم‎ )( 
1 j 


(0) زيادة من 
(1) في ب : (طرق) م 


0 [فَرْضُ الكِمَايَة] 


تغريفهة] 


الَو «مسألةافرض الكفاية) المنقسم إليه وإ فرض العين المطلق ٠‏ الفرض المتقدم 
حده(مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله) أي يقصد حصوله في 
الجملة . فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل 
فيتئاول ما هو يئي » كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف» ودنيوي كالخرف 
والصتائع » وخرج فرض العين » فإنه منظور بالذات إلى فاعله » حيث قصد 
حصوله من كل عين »آي واحد من المكلفين . 


للا مسالة فرض الكفاية!!. قوله : (كالحرف والصنائع) العطف فيه عطف 
تفسير» فقد قال الجوهري [معرّفا]!") «الحرفة : الصناعة7" » والصتاعة حرفة 
f:‏ الصانع وعمله»!؟ انتهى . 
± تبيه : قال : الإمام أبو إسحاق الشاطبي : کل ما في أصول الفقه ينبني عليه فقه ‏ إلا أله لا 
يحصل من الحلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه؛ وضع الأدلة عل بعض الذاهب أو 
إنطاله : عاريةء قال : كالخلاف مع العتزلة في الواجب المشير : والحرام لخر انظر : «الوافقات» 
((/ ۴۰( ونقله عنه كذلك تلميهالشيخ حلولر قي «الضياء؛ (1/ 0551 
(1) تنظر: هله السالة في «المستصفئ» (51/1): «المحصرك؟ ‏ (180/1): «الإحكام» 
(١‏ شرح تمر الروضنة» ١‏ (4:7:/5), «شرح تنقيح الفصول» (ض0)198 
«اشرحالعضد» (۲۳۲/۱)ء رفع الحاجب» (599/1):«البحر؛ ٠)۲۲/۱(‏ 1 
لیت ۷۱/۱( «الضياءه:(515,/1): «التجيير» (۲/ 1لى)ء «الاماج" 


وق أو من عين مخصوصة كالتبي 4ة فيم فرض عليه :"دون أفته ٠‏ وم بقيد قدا 
الخصول بالجزم » احترازا عن الشلة ٠‏ لأن الغرض تيز فرص الكفاية عن 
فرض العين ٠‏ وذلك حاصل بما ذكر . (وزعمه) آي فرض الكفاية (الأستاة) 
أبوإسحاق الأسفراييتي ٠‏ (وإمام الحرمين7 e‏ 
الجويني ٠‏ : (أفضل من) فرص [العيل) ؟ 


لاه وفر العلاء بن النفيس”* الضناعة: بأنها ملكة تفانة بقار ها ع 
استعمال موضوعات ما" . وغير" : بأنبا العلم الحاضل من التمرا ا 
العمل.. وكل من التفسيرين إصطلاجي» [[فظامر ء0 ,أن E: as‏ 
فيهياء فالعطف بجاله . 


«العيائية (صن وه 
لك وميد ارو TE N‏ 


OTA 

(4) نقله عنه ابن الصلاح في فوائد رحلته كي في «البحره E,‏ 0 

() هو العلامة علاء الدين علي بن أي الحزم القرشي الصري الشاقعي 

طيب مشارك في الفقه والأصول والحدبث والربية راطق ها 

حفظه » من مصتفاته : الشامل في الطب ١‏ والرسالة الكاملي 

تة 1ه . انظر + ترجته في «الششرات» (۷/ 70۷1 
(5) م أجد النص الذي ذكره الشيخ زكري عن ابن نفيتئ في أي 


000 انظر #للتخريقات؟ (صن ۰)۷7 
!(8) في الأضلن ودبأ (أوظاخرة 


لق لأنه يصان بقيام البعض به الكاني في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن 
الاثم ؛ المركب عإن تركهم له . وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإئم 
القائم به فقط ۽ والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له -فيما علمت- أن فرض 
العين أفضل» لشدة اعتناء الشارع. به» بقصد حصوله من كل مكلف في 
الأغلب » ولعارضة هذا دليل الأول » أشار المصنف إكى النظر فيه بقوله : 
(زعمه) ون أشار كا قال١١)-‏ إلى تقوّية بالعزو إلى قائليه -الأثمة 
المذكورين- المفيد أن للإمام سلفًا عظيمًا فيه فإنّه المشهور عنه فقط ‏ كما اقتصر 
على عزوه إليه النووي " والأكثر . 


اة قوله : (لأن الغرض) إلى آخره تعليل للنفي لا للمنفي قوله : (وزعمه أي فر 
الكفاية) إلى آخره» ذكر الزركشي7" أ تعبير المصنف بأنه أفضل ح وتعيير 
من ذكر بآن القيام يه أفضل تفاوتا . ورده العراقي'* : «يأن المراد بالفرض 
هناء القيام به إذ لا يراد تفضيل نفس العبادة . بل تفضيل القيام بها » يمعنئ كثرة 
اثوابه» وهذا علل بسعيه في إسقاط الإثمء عن الأمة", والأؤك أن يقال :٠ا‏ 
يضر التفاوت بتنهياء بل كل منها صحيح» لكن الأول أول لأن الغرض 
موصوف بالأفضلية [قصدا]» والقيام به موصوف بها تبعاء لأن الفرض هو 

الفعل الخاصل بالفعل المصدري ٠‏ 

(۱) أي في امتع الموائع؛ (ص437-434). 


2 «الروضة» للإمام التووي )173//1١(‏ . 
(۳) انظر : «التشتيف» (۱۱۳-۱۱۲/۱). 


الإمام الحرمين لصن 78) » و«البجره .)۲١۱/۱(‏ 


وله : (وإن لم يتعرضوا له) أي صريحاء وإلا فقد : 
أثمتنه ن قطع 
مكروهء لأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض 

: اض العين على فرض الكفاية » وهو الا 
e‏ لأن هذا التقديم ليس أ 
عليهاء بدليل تقديم النفل على الفرض 


لق قا لإمام: لاَالْكْل» جلافا شيخ الإمام» انيور . 5 0 
سے ES‏ 
ل لصفا ری اش( سل انل اڈنا اقل قرفم :إت على الكل لإشمهم برك رت دل ايض ا 

اللشيخ الإمام) والد المصنف 217 (والجمهور) في . إشمهم بالترك لتفويتهم ما قصند حصوله من جهتهم في الجهلة » 


e a ھن‎ 


عليهم 


للك 
و 


ليه قوله : (وفاقا للإمام الرازي)" تبع المرا 
لاإمام 2 إنها هو . وجوبه على الكل" . 


٠ /١( انظر ؛ النقل عله كذلك في «رفع الحاجب»‎ )١( 
الف في قر بج إن بخ كلقي راع موجه إلى ابمل‎ )1( 


SON 5‏ ا 


ب قليلهم إل الثاني » انظر المسألة عل الكل لم يكتف بفعل البعض . إِذْ 
rL ES‏ ا 
غيره لأنا نقول لآ بعد فيه [كسفوط ]90 أن دين 
3k ۲ 7 EDL EE‏ ۴ 3 
OWT OTE A‏ عن کا سيأي في کلامه ‏ ولآن سقوطه عنه بقل إت لتعذر 
Or‏ به بتعتر الامنثال [السقط للحرج. والتكليف يسقط ثارة ب 
وتارة بتعذر الامتثال المذكورل؟؟ . 


جيع النسخ التي Ne‏ 

ْ 1 0 
O e ER‏ انظر ترجته في : «طبقات TEE‏ 
AEE‏ ۶ 2 ۴ حرف النفي [لا] يتغيز كلام الآسنوي كله ول آهل ٠‏ 
ار ماعنا تلد تغب المع ورا (1) انظر: انهابة السول؛ (1/ 6108 
مابحنت في المراجع الأصولية , والله أعلم , 
(1) في نبا اج٠‏ : (محصول الإمام) . 
(") الظاهر من النص الذي في المحصول «وجوبه به على البعض»: حيث قال الرازي 
0 (1/ 6ه : تا لذا تناول 1 ميع : فذلك من فروض الكفايات . وذلك إذآ كان الغرض 1 e‏ 
E,‏ حاصلة يقعل البعض كالجهاد. ١‏ وإن كان النص الذي في الحصرل ف ازل ا س م ١‏ التحرير لابن 

E وها‎ 


الفلمساي عن الرازي القول بوجوبه على البعشن” انغ 
AO AS gt AE 1‏ 


المصنف: ويدل لا | 


ن آلمكرِ» . وذكر والذه مع الجمهور مقذما 


امون يارو متهن 
عليهم ‏ قال" : تقوية لمم فا آهل لذلك . 


x 


للا قوله RS e OS‏ 
رج وعل ما علي اپور نض الشافني في مواضع من الا كنا 
قاله الزرکشی!" وغیر ا" . قوله : (وأجيب بان إثمهم بالترك) إل آخره؛ يرد 
طرق الھور : بان في هذا ند ؛ إذ كيف [تُونم] 29 
غيرها؟ قوله : (قال المصنف : ويدل لما اخترناه قوله تعالك : «وَلتَكُن كم 
00" 


لايل قال الزركشي : في الاستدلال به نظا" وقد ادل يه اتراي 
الوجوب متعلق بالمشترك. لأن المطلوب. فعل, إجدئ. 
أحدهما قدر مشترك بينهاء لصدقه على کل طا ٠١‏ كصدق ليران ل جب 
أنواعه»" . انتهئ . ولو سام [أن الوجوب لم يتعلق بالشترا 


E 


د )١( ٠‏ سورةآلغمرا 
(؟) قاله في «منع اموائعة لاض 437-/471). 

22 أي غير الع 

(4) أي للقزار من ارج بلا م عزانت : فحاشية الجرجاني؟ (1/ 174): وانشر البثوده 
ممم 

(0) قال الشافعي تي «الأم» (711/1): «حقّ على الناس غيل المبت ‏ والصلا 

8 تركه ٠‏ وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ عنهم إن شاءالله الى؟ رقال 


ee 


للك وَقِيلَ :سُعينُ عِنْدَالله تعَالَ . وَقِيلَ : مَنْ قَامَ 
السام 
لق (وقيل :) البعض (معيّن عندالله تعالى) » يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره. 
كم يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه .(وقيل :) البعض (من قام به): 
لسقوطه عله ثم مداره على الظن» فعلل قول البعض من ظن أن غير ل 
يفعل » وجب عليه . 


ِبلِيةٌ وجب تأويل ما]7١)‏ في الآية بالسقوط بفعل”') طائفة » جمعا بينه وبين نحو قوله 
تعال : فيلو زيرت لا ينوت [يئّه]74". قوله : (سقط الفرض ٨)‏ 
آي الخرج بتركه. كا عبر به جماعة”*» [فلا]!"' ينافي وقوع صلاة فرقة على جنازة 
بعد صلاة/ أخرئ فضا" ولهذا ينزي بها“ الفرض» ويثاب عليها ثوايه . 
قوله : (وبفعل غيره) أي من المكلفين؛ نعم إن حصل المقصود بتامه سقط 
الفرض بفعل الصبي ؛ كصلاته علن الميت وحمله ودقنه ل" . 


الآبة : (14) . وسقط لفظ الجلالة من نسخة الأصل وبا . 

(4) انظر: «للحصول» (187/1): تهاية السول» (١/١١٠)ء‏ البحره (1/١۲)ء‏ «التشيفء 
(114/1)» اقراعد اين اللحام؛ (ص184):«التحيير؛ (۲/ 81/4 ): «تيسير التحريرة (1/ 0114 

(6) انظر : «المستصفئ؟ (۲۳/۲)»«الیحره .)۲٤۳/۱(‏ 

(7) في الأصل (ولا)؛ وما أثيته من ب 1 

(۷) الظر: «رفع الجاجب» (1/ 905-907). 

(8) في اج۲ (عن) بدل (يا), 

إ(1) انظر:«البجر» (۲۹۹/۱) :و« التحبیر؛ (1/ ۸۸۲). 

له الاتوظه | ا 


سي 


ايع القول 

كلامه [ككثير] 7" يخلافه. نظير ما مر في المسألة السابقة( قوله: (ئم ‏ 
مداره) أي فرض الكفاية . قول قاض وض اسلا ع 
أيضاء وعلمه بذلك كظنه له کا فم بالأول. ۰ وشل يأ لظيو 
عل قول الكل . 

قوله: (ومن لا فلا) أي ومن 1 ب 
[أوعلم ذلك]0: أو 
أن لا يفعله أحد . قوله : (ومن ظن أن غيره فعله) 
قوله (٠:‏ 
أن غيرهلم يفعله . ولا يفعله ء أو يعن د 


(۱) ساتطة في اب) 
ات د ا 
(۳) قالأصل [كثير)؛ وما 


IG‏ انيت 

(۷) ما بين حاصرتين سقط من اچ 

(8) ما بين معقوفنين سقط من اج۲ 
١‏ فالأصل( 


0 1 َع رض الفا بالشرُوع] 
للفلا يتم بالشروع عَلَ اصح . 


و د ا ے 
أك (ويتعين) قرض الكفاية (بالشروع) فية“ أي يصير بذلك فرض عبن يعني 


مله في وجوب الإتمام (علن الأصح) ؛ بجامع ا وقيل : لامجب إقافه 
وَالْْرقَ أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعيّن حصوله ممن شرع فيه 
فيجب إنقام 'ضلاة الحثازة علن الأصح : كما جب الاستمرار في ضف القتال 
جزماء لا قي الانصراف عنه من كسر قلوب الجند . 


للا قوله : (ويتعين فرض الكفاية بالشروع!!" فيه)" إلى آخره قضية كلام 
المصنف أن في المسألة قولين» قول بتعينه بالشروع مطلقا» وقول بعذم تعينه به 
مطلقاء والأول ملم ء والقاني ممنوع للاتفاق عن تعينه في الجهاد . وإليه أشار 
الشارح بقوله : (كا يجب الاستمزار في ضف القتال جزما): هذا والمختار 
[عدم ا تعينه إل في الجهادء وضلاة الجنازة »+ والح والعمرة لشدة 
شبهها بالعيني أ . ولا قي الأول من تخديْل المسلمين » وكسر قلوبهم وما في 

3 الثاني من هتك حرمة اميت . 

(1) هذه السآلة فقهية م يتعرض ها أهل الأصول ٠‏ كما قال الزركشي وإين العراقيء وانظرها في 


«البحر»(١/ »)۲٠١‏ ودالغيث» :)١1١4/1١(‏ وا والنظائر؛ للمصق (5/ ٠)۹١‏ 
ته ا لیا ۳۲۹/07 روش عتمم 


._._ÊÃÉİlÃhAگچچھچچ‏ چ 
للق واتماالم يجب الاستمرار في .تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من ت عل و 
الأصح, لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرهاء بخلاف صلاة ٠ ٠‏ 
الجنازة ٠.‏ وح يندع 

وما ذكره -تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة- من أله يتين 
بالشروع علن الأصح» بالنظر إلى الأصول أقعد؛ نما ذكره البارزي ° ني 
ال -تها للغزلي- من أنه ل تعن بالشروع على الأص إلا اجاد واطلاة. 
الجنازة ٠‏ وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط . 


0 


اة قوله : (لآن كل مسألة مطلوبة) إلى آخره قضيته تغيّن 
بالشروع في تعلمها؛ والظاهر خلافه» ويجوز الك 
مييناأ" لرادهم؟ . قوله : (بالنظر إلى الأصوا أقعد) أي 
لإفادته قاعدة كلية [تناسب]!*) قواعد الأصول” 


(1) هرالعلآدة ةلله عبدالرحيم بن إنراض الجهتي التمزي 
اكد رع ا اا 


0 
راتات منقما 


(0) ف فج اتساب 0 


لل ِب الْكِفَاية] 
لكك (وسنة الكفاية) المنقسم إليها وإلى سنة العين» مطلق السنة المتقدم حده 
(كفرضها) فيما تقدم وهو أمور. 
إلا بالشروع فيه(" ما لا يتعيّن به [فيه]!' بطريق الحصر" ٠‏ والأول وهو ما 


صححه الصف / تبع فيه ابن الرفعة'*. في مطلبه'"» في باب الوديعة كما 0 م, 
قاله الشارح ٠‏ وأشار”" فيه في باب اللقيظ إلى أن الثاني بحث للإمام جر عليه 
الغزالي”"- التابع له البارزي [كالحاوي ]!*)- وهو لكون قائله يلزمه استغناء 

الج و العمرة » مع ما استثناه موافق ل اخترناء"' . 


تبع فيه إبن الزافعة في امطلية » وهوخلاف ما رجّحه في كابه 
حيث قال : «والصحيح أنه لا يلزم بالشروع » ا إلآ الجهادء 


2 المطلب»» «كفاية البيه في شرح ١ا‏ 
الكاشة (5:5/1)» لاعلا 0975/10 
(5) ثقله عنه ذلك الزركشي في «البجرة (1/ :19)؛ وهال 

ابن الرفعة , 
"ونم تبرم به (أي الملتقط الذي أخذ اللقيط) مع القدرة (أي على كفالك) ف 
المنع أنه فرض ية؛ وقد شرع فيه .وقدر عليه؛ فصار متعيئ . انظرة 
NIS‏ 


ص 
Ey‏ ليت o N‏ 
لكقا“ااتاسُاتا 2 = ٤‏ 
الل أحدها : أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم يقصد جصوله: من غير نظ 
بالذات إلى فاعله » كابتداء السلام : وتشميت العاطس » والتسمية للأكل »ن 
جهة جماعة في الثلاث مثلا . ثانيها ؛ أتها أفضل من سنة العين عند الأستاذ ومن 
ذكر معه ؛ لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبينجها ١ ٠.‏ 000 
کے 
لال قول" : (أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم إلى آخره » ذكر الحيثية دا 
ما قد يقال : إنّه عرفها بها عرّف به المصنف فرض الكفاية ٠‏ فيلزم ا* 
التعريفين7'" . قوله : (مثلا) متعلق ب(الثلاث) قغيرها مثلها”'؟ في | 
اا9 . 
قوله : ([لسقوط ٩]‏ الطلب) إلى آخره» فيه دفع لا قي 
كون سنة الكفاية أقضل مر" سنة العين » لانغفاء العلة 
الإثم عن الأمة . 


لها ا رقت 


() ال موب اماي انر : 
ار 


ااج ثالثها: أتها:مطلوبة من الكل عند الجمهور. وقيل : من بعض مبهم. وهو 
المخجان» وق :متي عند الله تغاك» ينسقط بفعله وبفعل غيره ٠‏ وقيل : من 
بحض قام بها .:رابعها: أتها تتعين بالشروع فيهاء أي تصير به سنة عين -يعني 
مثلها- ني تأكد طلب الإتمام على الأصح . 


لل وحاضله :أنه كا يسقط الإثم غنهم قم يسقط الطلب عنهم هنا" ٠‏ ومع ذلك 
فالازاكةأفضليةاستنة العيخاغلن ية الكفاية » نظي ما مر" . 


وقاك الشيع حلرلري «الضد(/55م) : تمل أن نيال : يتناوله كلام المصتب ‏ علق 

وإأسحاق القاطبي = امن أن الندوب بالجزء يكون واجبًا بالكل وانظرة 

ال ب 
00 


كج (مسألة : : الأكثر) من الفنقهاء ومن التكلمين على (أن جميع ر 
نحوه)؛ أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس (وقتٌ لأدائه)» ف 
أوقع فقد أوقع في وقت أدائه ء الذي يسعه وغيره » ولذلك يعرف بالو 


للاي قوله : (مسالة FD‏ ب 
ای 


TT 
دم‎ )٩۳/۱( «الإبجاج»‎ ٠)۱١ تنقيح الفصول» ( ص۰‎ 
۲١۸/۱0 الروضة (۱/ ۳۱۲( #البجر‎ 
۹۰۲/۲0 :«القسياء؛ (1/ 51)» #التخييرة‎ 
ن ۱۳-۱۱۷ ا‎ 


جوارًا) راجع إلى الوقت؛ لبيان أن الكلام في وقت الجواز» لا في الزائد 
عليه أيضًا من وقت الضرورة » وإن كان الفعل فيه أداء بشرطه . 


لي به نفع ما يقال :إن هذا يرد عا المضنف »خي اد عليهم فيم مر » مسألة 
فعل النعض في الوقت 017+ فإنه ييقتضي أن وقت الآداء يمتد إلى أن يبقی امن 
الوقت ٠‏ ما يسع" أقل من ركعة ؛ مع أن اوقت الجواز خرج قبله» لأن ما زاده 
ليس رمن محل الاتفاقآء فقول الشارح (ففي أي جزء منه) أي من وقت 
الجوازء وكرر/ «من! في قوله : (من" الفقهاء ومن المتكلمين) ليفيد أن 
ن موصي 
قوله: (لا في الزائد عليه أيضا) أي مضمومًا إليه. قوله : (من وقت 
الضرورة) أي ومن وقت الحرمة أيضا ..قوله(*) : (وغيره) أي غير القاضي من 
المتكلمين والفقهاء!* . : 


الخ دقوله 


(1) انظر :لاص )75/١‏ وما بعدها 
انظرا: «البنان» (۸۷/1). 


ET 


(0۷ أي فبصادق بالأقل من أحدهما؛ والأكثر م الآخر؛ قاله العطار /١(‏ 00147 والظر؛ 
+« البتاني» 0180/17 

كو اللواجب الموسع اجيع الوقت'؛ اخذلفوا قيما لو أخخر لكلف الفعل أوّل الوقت 

وأوسطة» وأراداآن بمعله في آخر الوقت هل يشترط الغزم أم لا؟ على مذهين . الأول يشترط 


3 0 ن في «البرغان» (1/ 0557 وأبد 


لوي 


حْكْمٌ لعزم عل الفْلٍ في راجب وع ] 


لاف وَلَأججِبُ على الور 


المتكلمين- وغيره؛ في قوم بوجوب العزم؛ ليتميز به الواجب | 
المندوب في جواز الترك . 


الات قوله : (في قوهم بوجوب العزم) أي فالواجب عند القائل ؛ 
العزم: "لا بمعنى أله يجب في كل جزء منهاأحدهنا!؟4» كم قاله'جقاعة”” 
بمعنئ أن الواجب الفعل وَل الوقت أو العرّع فيه على قغلها بعد قي آلو 
ينسحب هذا العزم عك أجزاء الوقت» كاتسحاب اليه عن أأجؤاء 
الطويلة » كما قاله إمام الحرمين7*) » وغيزء!" ».مع أن الد 
الصحيح" كا قاله النووي في مجموعه!*» ليتميّر به 
المندوب في جواز التأخير عن أوّل الوقت . 


دن در 
والضياء (1/ ۳۴۲( الپنای» (184/1) 3 
ظر ؛ «التقريب له؛ (ص۲۹۴) ؛ و(التلخيص» (1/ 1676٠‏ 


فا يديز 


أواو) يدل (أو) . 


(۲) متهم العضد في «شرحه عل الختصر؛ (1/ ۰)۲۲ وا 

(5) انظر : «البرهان؛ (۱/ ۲۳۹ فقرة 181). 

4 ركشي في «اليحره (111/1) عن اي 
الفصول» (ص :)15١‏ رجاية السول؛ (1/ه 


كرون لِلْوَاجِبٍ المرَسّع] 
: الأَولُء قن أخْرَء فَقَصَاءٌء وَقِيِلَ : الآحِرُء فن دم َمْجِيل » 


اق وأجيب : بحصول التمييز بغيره: وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يؤثم , 
(وقيل :) وقت آدائه (الأؤل) من الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت. 
(فإن أخر) عنه (فقضاء) » 


وأما تيه (') عنه بأن تأخيره عن الوقت يؤثم بخلاف غيره. كما نقله الشارح 


بقوله : (وأجيب) "إل آخره؛ فهو ني تأخيره عن جميع وقنه؛ لا [عن]) 
أله الذي الكلاء'*؟ فيهء هذا وا جلاف المذكور عله في العزم الخاص بالفرض 
بعد دخول وقنه ى) هو المقروضء [فأتا)" العام في جيع التكاليف 
في المستقبل» فمتفق عليه ».لأنه من أحكام الإييان!؟؟ . 


)١(‏ تسب هذا القول لبعض حنقية العراق وبعض .الشافعية. وأنكر السبكي والإسئوي 
والزركشي وابن العراقي نسبة هذا القول للشاقعية . انظر : «كشف ال للبخاري 
(455/1) «تيسين التحريره (141/1). المحصول»_(74/1١).‏ «شرح العاله 
۴۴ «الإبياج».(9/1):«عاية السول» (47/1): «البحر» (1/ 717): «الغيث؟ 


() هذا يراب عد الشف ون شیب 0۲2100 
(4) في الأصل : (من): وما أثبته من «با ٠‏ «ج» ولعله الصوا 
اشرح تنقيح الفصول» (صن 0190 


(4) المقصردامن العرّم هنا هر كؤن الواجب من الإبيان» أو من أعال الإيمان ء فهذا يجب فيه العزم 
عل فعله - إجماغات ني جميع التكاليف الشرعية في المستقبل » وأما الخاص بالفرض بعد دخول 
وققه فهذا عل تزاع كم ستبى بیانه : وانظر : #شرح ختصر الروضةه (1/ 0515-71 


ا 7 


اخ وإن فعل ني الوقت حتئ يأثم بالتأخير عن أوله | نقله الإمام الشافعي رحمهالله عن 
بعضهم؛ وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على نغي الإثمء ولتقله قال 
بعضهم : إله قضاء بسد مسد الأداء . (وقيل :) وقت أدائه (الآخر) من الوقت» 
لانتفاء وجوب الفعل قبله > (فإن قدم) عليه بن فعل قبله في الوقت» (فتعجيل) أي 
فتقديمه تعجيل للواجب مسقط له : كتعجيل الزكاة 


وجوبها. 


اة قوله : (كما نقله الإمام الشافعي عن بعضهم) أي عن قوم من هل الكلام 
وغيرهم عن يفتي كما صرح هو به في كتاب الحج من الأم!! . قوله : (وإة 
نقل القاضي أبو بكر") إكى آخره أي لأن نقل الشافمي أوى:وأتبت50 , لأ 
المثبت مقدّم على الناقء لأن معه زياذة عل ند 


Gt 

(1) انظر الاخ 00۲۸11 a0a‏ 

(1) انظر التلخيص (7014/1-افقرة +078 «سوااق 
(۳) ئىخة ھپ :(4۳/ سش1 جه انه تراث ' 

(4) انظر: «الإبياج» 0۹7/۱ ارقم الحاجب 4010/10 ايك 

EE e ) 4311/10 و«التصيف»‎ 


BW‏ والحتنة ما اَصَلَ بو الأداة. َالِ مسي 
ذم وقع ابا شط قان مكلا EE‏ 
لس سس سے 
الع (و) قالت (الحنفية :) وقت أدائه (ما) أي الجزء الذي (اتصل به الأداء من 
الوقت)ء أي لأقاء الفعل بأن وقع» (وإلا) أي وإنْ لم يتصل الأداء بجزء من 
الوقت »بان لم بقع الفعل في الوقت ؛ (فالآخر) أي فوقت أدائه الجزء من الوقت : 
لتعينه للفعل فيه . حيث لم بقع فيها قبله . (و) قال (الكرخي :إن قدّم) الفغل على 
آآخر الوقت» بأن وقع قبله (وقع ) ما قدم (واجبا بشرط بقائه) ٠‏ أي بقاء المقدم له 
(مكلفا) إلى آحر الوقت. فإن لم يبق كذلك كأن مات أو جُنَّء وقع ما قدمه نفلا . 
فشرط الوجوب عنده » أن يبق من أذركه الوقت بصفة التكليف إلى آخرهء المتيين 
به الوجوب. وإِنْ أخر الفعل عنه» ويؤمربه قبله؛ لأن الأصل بقاؤه بصفة 
التكليف , فحيث وجب فوقت أدائه عنده؛ كماتقدم عن الحنفية » لأنه منهم » وإن 
خحالفهم فيا شرطه: فذكر المصتف دون الأول المعلوم مما قدمه . والأقوال - غير 
الأول- متكرة للواجب الموسع » لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يفضل عن 
الؤاجت. 


4ا2 قوله : (وقالت2!7 الحنفية)!» أي بعضهم » وإلا فجمهورهم » قائلون بها قلنا 
من إثبات اواج" الوسع“ وهوالصحيح عندف 2*2 . 


قال) ٠‏ وما أثبته من «ب » وشرح المح وهو الصواب . 
: «التوضيح مع التلويح) ٠1 /١1(‏ ۲ والبدائع الصنائع؛ (577/1): ودالتيسيرة (۱۸۹/۲) 


RE 
Ne 


لال كما نقله الزرکشي وغيره!'" عد 
آخر الوقت . قوله : (ويؤمر به قبله) | 
تلزال مقدر 1 ير 00 

/ قوله : (دون الأول) أي وهو ما اتصل 

بقوله : (فوقت أدائه عنده كما تقدم عن 


مايل تَرّعَْ عَنْالْقَْلٍ يالَْاجِبٍ الْمُوَسّع ] 


لافنا ومن ركهم عن اْمَوْتٍ - عض » قن عاض وَفَعَلَه فالجنهور: 
اء وَالَْاضَِانِ آبوبكر » وَالْحُسَينُ : 


الأ (ومن أحر) الواجب المذكوربآن لم يشتغل به أول الوقت مثلا (مع ظن الموت) 1 ت e‏ 
عقب ما يسعه منه مثلا (عصئ) لظنه فوات الواجب بالتأخير؛ (فإن عاش بسبب آخرء, كجنون وإغماء وخيض 5 
وفعله) في الوقت : (فالجمهور) قالوا : فعله (أداء) ء لأنه في الوقت المقدرله (فرات). : 
شرعا : (و) قال (القاضيان أبوبكر) البافلاني ١‏ - من المتكلمين (والحسین )۸ قوله :(لأنه في الوقت المقدز له شرعا) ا 
-من الفقهاء- : فعله (قضاء) . لأنه بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه وإ بان مدا رل 
خطؤه . 


لإ وحكين عن الشيخ أبوإسحاق في شرح المع“ ء أن وقت الوجوب هو 
وقت الإيقاع أيّ وقتٍ كان » وحكئ عنه الآمدي القولين معا“ . 


. 0171/9 انظر:«التقريب:‎ )١( 
ذكر الزركثي في ار رف تح القامي حبين ذا لقو‎ )1( 
والظاهر أن المصتف آخل بالاستلزام من قوله . وا‎ 
عه) ساقطة من «ب؛ وعنه أي عن الكرخي وهو‎ )۳( 


يج و 
«فوائد اليهية؛ (ص ۱۰۸), «شترات الذحب» ( 798/7 ٠‏ 
اسع في «أصوله» 49/12 


ر مع طن السّلآمَةِ- فَالصَّحِيحٌ لأَيَخْصي › , 


س ڪڪ 
ليق وإلالم يتحقق الوجوب . وقيل : : لا يعم لجواز التأخير له» وعصيانه في الج 
ا8 (ومن آخر) الواجب المذكوربان لم يشتغل به أؤل الوقت مثلاء (مع طن من آخر يني الإمكان» لجواز. التأخير إلبها. وقيل: من 0 

السلامة) من الموت إلى آخرالوقت › ومات فيه قبل الفعل ٠‏ (فالصحيح) أنه (لا الوجوب حينئذ . وقيل : غير مستئد إللاسيبة بعينها . 

يعصي ). لأن التأخير جائز له. والفوات ليس باختياره . وقيل : يعصي . وجواز 

التأخير مشروط بسلامة العاقبة » (بخلاف ما) أي الواجب الذي (وقته العمر 
كالحج)ء فِنّ ن أخره بعد أن أفكنه فعله؛ مع ظنّ السلامة من الموت إلى مضي 


00 EE إذا‎ 0 


قت يمكنه فعله فيه . ومات قبل الفعل » ل 1 
7 ا ار غلب علي الوم لرپ » رالا ست 
للات قوله : (مع ظن السلامة) إلى آخره» مع قوله قبل : (مع ظن الموت) إلى آخره» قوله 00 
متدافع في الشك في ذلك ٠‏ والأوجه أنه كظن السلامة » لأنها الأصل؛ ولأن بوقت معلومء والمؤقت بالعمر 9 كاج . 


الشرع لا يؤتم بالشك في الفروع217 عو : (فالصحيح أنه لا یعصي") آي 
١‏ إن لم يكن عزم على الفعل ٠‏ وإلا فلا يعصئ قطعا كما قاله الآمدي" » بفترجیح ٩‏ 
0 عدم عصيانه - إذالم يعزم- ظاهرء على ما رجّحه”* المصنف من عدم وجوب 
العزم : آما عل ما ربجحه النووي !"© من وجوبه» 7 


)١١‏ أي هل الشك هنا له حكم الظن؟ الشيخ زكريا قال : الأوجه آنه كالظن . وانظر : «البناني؟ 
)4 

)١(‏ وهو مذهب الجمهرر: انظر: «الببحره (۱/١۲۲)ء‏ وفالتشنيف» (114/1): وفالغيث؟ 

(1//ا/ا):#الضياء58/90)ورةالتجبيرة (۲/ ۲0۹۱۸ و«الواجب الموسع؟ (0188-184: 

هنر 


ا 
انظر: «البسوطه (176/4) 


للا وحاصله : أنه(" وإن لم يكن الأمر كما ذكره لم الوجوب 6 بخلاف نحو 
الظهرء فإن [جواز]!" تأخيره غاية معلومة؛ فيتحقق معها الوجوب؛ وهي 
أن لا يبقى من الوقت إلا ما يسعه فقط . وفرّق" بينهما أيضا بأن الوقت في 
الثاني ٤‏ وهو نحو احج يخْرج بالموت » بخلافه في الأول فإنه ٠‏ ونا تقرر 
علم أن الواجب الموسع ما قدر له وقت يعلم أنه يزيد عل وقت أدائه. وبه 
يعلم أن ما وقته العمر كالحج والمنذور الذي لم يوقت ٠‏ والفائت بعذر غير 
رمضان » لا يمى بالؤاجب المؤسع / ومن :سياه ذلك كالإمام الرازي(“ 
فا رز نبّه عل ذلف یکی قوله : (وعمتیانه في الح ن 
جر سَنَيْ الإمكان) أي من أل الوقت الذي لو أخره عنه لم يسعه من 


00006 


(1) (أله): ساقطة من «ب2. 


2 في الأصل (الجواز) : وما أثبته من «ب» ٠‏ (ج؛ وهر الصواب . 
(۴) انظر هذا التفريق في «الإباج» (55/1). وارقع الحاجب» (911/1)ء و«البحرة 
۷/1( 


r 


[مُقَدْمةُ الوَاجِب] 
لان مشألة: ذولي لايم رجب اجب اطقلا am,‏ 


الي (مسألة) : الفعل (المقدور) للمكلف ( الذي لا يعم) - أي يوجد - (الؤاجب 8 
المطلق إلا به واجب) بوجوب الواجب؛ سببا كان أو شرطاء (وفاقا للأكثر) ١‏ 
من العلماء؛ إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتؤئف عليه . وقيل :ليب 
بوجوب الواجب مطلقا لأن الدال عل الواجب ساكت عه 7" 


للا (مسالة”: المقدور؛ الذي لا يتم الواجب 2" الطلق إآ ب 
(أي يوجد)1آي] "عند الكلف . 


قوله : (إِذْ لوم يجب لجاز ترك الواجب) [إكى | 


3 (41). للحصول N‏ 
الفصول» (ص 150).#شرح العضدا 4/١1(‏ 
الروضة؛ (750/1): «ابحره (۱/ ۲۲۴)ء ١اد‏ 
747/1 لجرا (478/5): یی | 


(۲) (الواجب) : ساقطة. 
(۳) زيادة من ابا ءاج , | 
() (لو) :ساقطة من اا | 


لاق وتالا إن كان سيا كالتَار لِلإحرَاتق . وَقَالَ مام ار 
قرط قرعيًء لعفل أوعَادًا 
ضح 5*0« 
ا (وثالثها :) أي الأتوال يجب (إن كان سببا كالنار للإخراق) ؛ أي كإمساس 
الثار لمحل » فإنه. سيب لإحراقه عادة بخلاف الشرط -كالوضوء للصلاة- فلا 
يجب بوجوب مشروطه . والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه » أشد ارتباطا 
به من الشرط با مشروط . 
(وقال إمام الحرمين :) يب (إن كان شرطا شرعيا) كالوضوء للصلاة» 
(لا عقليا) كترك ضد الؤاجب. (أو عاديا) كغسل جزء من الرأس لغسل 
الوجه ‏ فلا يجب بوجوب مشروطه ؛ إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة 
بدونه» فلا يقصده الشارع بالطلب» بخلاف الشرعي فإنه لو لا اعتبار الشع 
لله لوجد مشروطه بدونه . 


قوله : (بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة) أي فيم إذا علم أنه شرط غاء ثُمّ 
ورد الآمر بها مطلقا. قولة : (والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليهء أشد 
ارتباطا به من الشرط بالمشروط)” [أي لأنه يلزم من وجوده وجود 
سيب بخلاف الشرط مع المشروط!!»] 280 


.. انظر : «البرهان» (۱/ ۲۷۵) وما بعدها‎ )١( 
في به : ذمع المشروط)..‎ 250 


وجود ولا عدم» ويلزم من عدمه الخدم ٠‏ انظر: «نهابة السولة 
(. 


8 وسكت الإمام عن السبب ٠‏ وهو لاستناد المسبب إليه في الوجود كالذي لفاك 
فلا يقصده الشارع بالطلب ٠‏ فلا يجب كما أفصح به بن الحاجب في ختصره 
الكبير”') تارا لقول.الإمام.. وقول المصنف”'؟ في دفعه: «السبب أو 
بالوجوب من الشرعي؟ ممنوع ٠‏ يؤيد النع أن السبب ينقسم كالشرط :لك 
شري كمي لزعت لو يرز ٠‏ كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغبره» 
وعادي » كحز الرقبة للفتل ». 


اة قوله : (يؤيد المع أن السبب ينقسم كالشرط) إلى آخره:.وجه الايد( 
السبب إذا كان ينقسم كالشرط: إلى شرعي وعقلي وعادي» فالسبب العقلي» - 
والعاديء كالشرط العقلي والغادي» بل ولك فلا يطلق القول بأن السبب أولى 
بالوجوب من الشرط الشرعي» على أنه لا يخفى أن السبب الشرعي -لشدة. 
ارتباطه [بمسيبه )أ -كالشرط العقلي والعادي أيضًاء لا كالشرط الشرعي © . 

وقوله : (كالنظر للعلم عند الإمام [الرازي ]77 أوغيره)927 آي بناء 8 
قالواايه من : حاتي 


(1) انظر : قول الممنتف تي «رفع الحاجب؟ (9171/1) : 
() أي تابيد النع : 

(4) قي الأصل (بسببه) ؛ وما أثيته من ناب» 
() انظر ؛ «تقرير الشرييتي؟ (1/ 00158 
)0( زيادة من اب٤ ٠‏ دج وشرح امحل 
(۷) نسخة قج111:6/س]ء 
(۸) (أي): ساقطة من 


وس | 


الك نعم قال بعضهم : القصد بطلب المسببات ١‏ » لأنما التي في وسع 
المكلف . واحترزوا بالمطلق عن المقيد: وجوبه بها يتوقف عليه » كالزكاة 
وجوبها متوقف على ملك النصاب» فلا يجب تحصيله » وبالمقدور عن 
الآمديآ : كحضور العدد في الجمعة: فإنه غير مقدور لآحاد المكلفين؛ أي 
ويتوقف عليه وجود الجمعة »كما يتوقف وجويا عن وجود العدد . 


للا قوله : (نعم قال بعضهم) إلى آخره يعني كالسعد التفتازاني"» وحاصله أنه 
استدراك مؤيد لدقع المضتف المذكور"' . قوله:. (واحترزوا”؟؟ بالمطلق) المراد 
بالمطلق ما لا يكون مقيدا بم| يتوقف عليه وجوده » وإن كان مقيدًا بغيره كقوله 
تعاك : قر الصّلَة دوك آلشّمْسٍ 2*4 إن وجوب الصلاة مقيد 
بالدلوك. لا بالوضوء"' والتوجه للقبلةء ونحو همال . 
وقوله: (ك| يتوقف وجوبها علن وجود العدد) نظير للمحترز عنه 7لا 
2٠١‏ لآن الكلام فيا يتوقف عليه وجود الواجب كالسير إلى مكة » بعد 
تعلق وجوب الحج بالسائر. 
«الإحكام (۹۷/1). 
+ شرح المقاصد» له (104/1): وفحاشيته عل العضدة(2)544/1 واتب 
الشربيني» للعضد . انظر :تقريره“ (18437/1): و/المواقف» للعضد (ص )۳١‏ 


(۳) أفاد هذاء ان لكلام لصتف وجها با ار ما قاله - اليعض-» وكلام المصت المذكور هو قؤله + 
(السب أرلى بالوجوب من الشرط الشرعي) وانظر رفع الحاجب» ,)١۳٠-١۳١/۱(‏ 


١ن‏ الکوڑان قربي من كلام الخ زک" 
aE‏ 


xv 


E. 


ق قرسو سن ردح الى 121 E‏ 
ترك ذلك الغير ء لتوقف ترك المحرم الذي هو واج عله 00020 


لات لزتعت مغر 


| اسع معدا در كملك النصاب في وجوب الزكاة 
: (كَاءِ قليل وقع فيه بول تيع في التمثيل 
O‏ لا يناسب مذهينا من تنجيس الجميع » أي فا 
طهور تعذر استعمالهء وإنما يناسب مذهب الحفيةء من أن الاء . 
طهوريته ‏ لأنه جوهر والأعيان لا تقلب”*؛ وإنما تعذر استعماله» أن 
يمكن استعماله باستعبال النجاسة . قال العراقي”*) : افلا ينب 

من المقدمة إلا على مذهبهم»" . انتهى . 


الالكة :إن طاهر ما ا 

EA NE اعد‎ 

تغيّر أحد أوصاقه. وهو ظاهر مذهب أمداء | 
دمغتي اجاج (۱/ ۱۲۰-۱۲۳ 

زي : انحو اخحلاط النجاسة بالاء آل 

() انظر هه الناقشة عند ابن السمعاي 

a ns Ns 


أيضَاء أما الأجنبية والمطلقة فظاهرء وآما للخت 


من قبيل ما آي في الال ٠‏ قوله : (مثلا) راجع [ل(طلّق)]!*؟) فغير الطلاق بالأجنبية والمطلقة: 
- زی ھی د زل 
كالعتق كذلك أو[(للزوجتين)]!* فغيرهما 7" ما زاد عليهما كذلك 7" , وقد يظهر الحال فيرجعان إل ما كاننا عليه من |1 ا 
الج رسب طلم ابی راع ينيك 


ا إلى آخرهء لتناول ما قبله له» e‏ 
مدخوها أمثلة لما قبل" . 


, بونجتى العين كالبل فلا يتحزيق عل الصحيح . وظاهر كلام أحد لا‎ ٠ 
-18( واختلف أصحاب مالك «مختصز الطحاوي» (/11 ) : «الكاني» لابن عبد ال‎ 
2001110 »لمشي الاج (1/ :0188-15 لقني‎ )19 ٠ 


TT‏ 9 الحنائلة : يقرع 
.وبين أصحاب أحد علاف كب ف 
ID:‏ 


: . املق الأمر لا اول المحرُو] 
لانن ماه : می الثر لا تتاو المكرُوة» ملافا لذ 


إل (مسالة مطلق الأمر) بها بعض 
منهيا عنه (لا يتناول المكروه) منهاء 


2 


اته مكروه كراهة تحريم أو تنزیه ‏ بأن كان 


للا مسالة : [مظلق الأمر لا يتناول المكروه] 7" : قوله : (المكروه منها) أي من 
جزئيات ما أمر به » وكل منها لا يكون إلا واحدًا بالشخص » لأنه الذي يوجد 
في اللخارج. ونحل ما ذكره في المكروه منها إذا كان له" جهة أو جتان 
8 لزوم» کا يؤخط اياي . 


(1) أنظر : هذه المسألة ني : «إحكام القصول» (صن :)١11‏ «شر ح اللمع؛ (118/1): «التلخيص؟ 
(431/1 فقرة 50)+ «البرهان» 140/1): «أصول السرخسي» /١(‏ ٠۸)ء‏ «قواطع الأدلة؟ 
۲ «كشف الأسرار» للبخاري (531/1). «اليحرء (۲۹۹/۱) 
۳ «الغيث؟ (8/1): «قواعد ابن الّحام؛ (ص1١1):‏ «التحبيرة (5/ 101١14‏ 
+ «الضياء» (144/1)» انر البنودة (1/ ۱۷۲) «غابة الرصول؛ (ص ٠)۲۹‏ 


ااج (خلافا للحنفية). لنا لو تناوله لكان 
جهة واحدة » وذلك تناقض » 


للل قوله :(خلافاللحتفية) تيع رفيه الشيخ أبا إسساق© 


وغیر ها واعترض!؟: «بأنه صريح في ان | 
يتناول المكروه؛ وهولا يعقل» لأن المباح عددهم غير ٠‏ 


ر اول الْكروة 


وخ (خلافا للحنفية) ..لنا لو تناوله لكان | 

الأمر) ب جهة واحدة : وذلك تناقض 
ES EE‏ 

إل مسال : [مظلق الأمر الا يتناول المكروه]": قوله : (المكروه منها) أي من 

جرتاتا ما أمر به » وكل منها لا يكون إلا واحدًا بالشخص ء لأنه الذي يوجد 

في القارج. وشل ما ذكره في المكروه منها إذا كان له" جهة أو جتان 

لزوم »كما يؤخذ مايأ : 


(1) انظر : هذه المسألة في : #إحكام الفصول (صن 1١1‏ ): اشر ح اللمع» /١(‏ ۲۹۸)ء «التلخيص؟ 
(405/1 فقرة490)»«البرهان» (140/1): «أصول السرخسيي؛ /١(‏ ٠۸)ء‏ «قواطع الأدلة؟ 
7 كشف الآسرار» للبخاري (531/1). «البحرة (599/1): 
(117/1)»«الغيث» (41/1)»«قواعد ابن اللحام؛ (ص1١1).‏ «التحبيره 1019145 
«الضياءة (074/1» تشر البنود؛ (1/ 11/3 .اغابة الوصول» (ص ۲۹).. 


[حْهْمٌ الصّلاةني الأَوَْاتٍ المُرُومَةٍ] 

8 مَلاتَصِمٌ الأَرْقاتِ لكر 
آل (فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة) أي التي كرهت فبها الصلاة من 
الثافلة الطلقة» كمتد طلوع الشمس حتئ ترتفع كرمح ٠‏ واستواتها حت 


تزول؟ واصفرارها ختئ تغرب: إن كان كراهتها فيها كراهة تحريم: وهو 
الأصح عملا بالاصل في النهي عنها في حديث مسل . 


بالمكروه؟ وكتبهم مصرّحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة 
فاسدة!؟' حتئن التي لها سبب ٠‏ وأما تجويز الطواف 22" 


وهو 
مكروه ؛ فليس لأن قوله تعاك : ف ولمَطُوفُوأ المت الْميق4 0 ) يتناوله » بل( 


لأن الطهارة ليست شرطا فيه عندهم بخلاف الصلاةء وإنما كره لأن العبد 
ينبغي [له]7") أن يكون في تلك العبادة الشريقة متطهرًا . انتهن . 


رلالله 5 ينهانا أن نصلي فيهِنَ أو أن 
ب ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حت 

ف الشمس للغروب حتئ تغرب» رواء مسلم في صحيحه: كناب 
اصلاة امساقرين ٠‏ باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها (۲/ )۸۹١‏ برقم ۸۳١‏ وغير, 
(1) في هذا نظر . فإن كتب الحنفية أضولا وفروعًا لا تقول بفساد ١ا‏ 
الصلاة فيها؛ بل يقولون تجوز مع الكراهة: بل تلزم بالشروع ع 
أفسدهاء ١‏ أصول الرخسي» :)1١4/1(‏ الأمرار» '(1/ 054-631) 
#شرح فتح القدير؛ (1)5:1/1 #الغناية؛ للبايزي (١/۲١۲)ء‏ «التوضيح مع التلريح؟ 
كلك ليسي 17 ويم 


لا مع ب 
السرخحسي أ" منهم ويرد : بأنه يقنضي صحة الضلاة : 
المكروهة» وقد صرّح المعترض/ بفسادهاعنده 50 . 

قوله ؛ (وصححّه النووي أيضا) أي | صتء!4؟ 
فقد صحّح في اك 


(۳) وقد بيناعدم فسادها عندهم: انظر 
الإسلام (أي 


اا (على الصحيح) ؛ إذ لو صحت على واحدة من الكرا 
بن تناوها الأمر بالنافلة المطلقة, المستفاد من أحاديث الترغيب فيها لزم 
التناقض » فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة» أي غير معتد به لا 
يتناوها الأمر فلا ثاب عليها . وقيل : إنها على كراهة التنزيه صحيحة يتناوها 
الأمر فيئاب عليها . 


» أي وا 


قولة : (إذ لو صخت عل واحدة من الكراهتين) [إلى آخره]!'2 قال ابن 
الرفعة : #الحق عندي أنها لا تنعقد جزماء وإن كانت غير حرمة . لأن الكلام في 
نفل لا سبب له» فالقصد به إنما هو الأجرء وتحريمها أو كراهتها يمنع 
عليه مقصوده باطل » كا تقرر في قواعد الشريعة»7". 
قوله : ( مع جوازها فاسدة) [آشاربه]!؟ إلى رد استشكال0*© ذلك : باه 
إذا جاز الإقدام عليهء فكيف لا يصح ؟ووجه الردء ما قرّره من لزؤم 
التناقض("2» وقول الزركشي : إن الإقدام على العبادة التي لا تصح حرام 
بالاتقاق ؛ لكونة «تلاعا ٠‏ جوانه : أن الخرمة لمعن 290 غر 0 . 


کاله )اتال يتر 


(1) زيادة من 
(1) نقله عنه الزركشي في « ا 
() تسخةهب6 ٤01:‏ /ع]. 

0( في الأصل (إشارة)ء وي ب : (أشار) والمثبت من اجه 
(0) الذي استشكل ذلك هر العلأمة الإستوي كما نقله عنه تا العراقي في «الخيث؛ (1/ 87 
(3) انظر كلام الشازح (المحلي) عند قوله (خلاقًا للحدفية) » وانظر + 2 منع المرائع؟ (ص 0114 

ودالغيث» 045/13 

(1) ني الأصل (الكونها» والنبت من «ب4: اج و«التشنيف» (1/ 174) وهو الصواب. 
(۸) انظر : التشنيف» (1/ 174)» ونقله الشيخ زكريا بتصزق . 

إ(9) في ەچ :(بممنى). 
)٠١(‏ وذلك العنى الأخر هو التلاعب . اتظر: «العبادي» (۱/ ٠)۲۷‏ واققرير الشربيني؛ (1/ 0500 


2 ام 


بف ,)۱۲٤/۱(‏ ونقله الشيخ زكريا هنا بتصرّف - 


اكت سدم بها 
ا والنهي عتها راجع إلى أمر خارج عنهاء TES‏ 58 
طلوعها وغرويماء دل عل ذلك حديث مسلم. وسيان أن اهي لا 
الفساد» وبرجوع النهي فيها إلى خارج» انفصل الحنفية 0 
بالصجة مع كراهة التحريم كالصلاة في الفصوب. أما الصلاة في الأمكة ١‏ 
الكروهة فصحيحة؛ والنهي عنها ارج جزماء كالتمررض با في امام 
لوسوسة الشياطين » وفي أعطان الإبل لنفارها ء وني قارعة الطريق رور 


() ت دب» :تسد 3 
0 وح حديث طریل رود سا ل یدد كاب ماج اد رین ب 


وهو من طريقه 4 رفي ا i‏ 
ئها تطلع بين قرني شيطان» وسیل يسجد هاا 
العصر) حى تغرب الشمس فالا تغرب بين قري شيطان 
«صحيح مسلم! (۲/ ۲۱۲ رقم 45)- وروا بو دا 
الصلاة؛ باب من رخص فيه إذا كانت «الشمس مر E‏ 
EE‏ 

117: )4( 

(5) الأمكنة التي يكره الصلاة فيها. 
أن بضلى في سبعة مواطن ؛ في المزبلة 
وتي أعطان الإبل ‏ وقرق ظهر بيت اله 


سے 
اح RT‏ الأزمة غل الأضحء فافترقنا : ف 
وأحترز بمظلق الأمر عن المقيد بغير ا لمكروه » فلا يتناوله قطعا . 


a 
٠) للاك إن قلت : ل جزموا بالصحة هنا وائبتوا فيها في الصلاة في مغصوب [خلانا‎ 
: ئا ساي ؟ قلناء لأن انمي هنا لزي" وتم“ للتحرييم قول‎ 
(فالنهي في الآمكنة ليس لنفسها بخلاف الأزمنة) يعني ليس لنفس الصلاةء‎ 
ولا للازمها(*»: بتغلاف في الأزمنة . ولا يشكل ذلك بما قدَمه من أن النهي في‎ 
لموافقة عباد الشمس في سجودهم. لأن موافقتهم فيه‎ ٠ زمني الطلوع وآلغروب‎ 
نه أو الأزمة له» فالتهي عنها مي عن إيقاعها فيه بعينة‎ 
00 داس‎ 


إلا فإنه عام خارج كمتعلق النهي عن إيقاعها في منصوب! 
عدوانة '" كما ذكره بے : 


RE «كتاب الاجده‎ 
(rr ET 5 


5 [َحُكْمْ الصَّلاةٍ م 


في المفصوب . 


الكو (أماً الواحد بالشخص له جهتان) لا لزوم بينهماء (كالصلاة في) الكان 
(المغصوب)؛ فإتها صلاة وغصب » أي شغل ملك الغير عدوانًا: وكل منهما 


يوجد بدون الآخر, 


اة قوله : (أما الواحد بالشخص) هو ما يمنع تصوره من حله على كثيرين 
كالصلاة في مغصوب١("‏ أما الواحد باجنس وهو بخلاقه كالصلاة» فينظر إلى 
أفراده الشخصية لا إلى جهاته" : فيكون مأمورًا به بالنظر لفرد: متها" عنه 
بالنظر لآخرء کالسجودء جوز منه فرد كالسجودلله تعاك. ويحرم مته آخر 
كالتجود [غيرء*© . وقوله :'(بالشخص) يوهم أن ما قبله [من المكروه] 290 
لیس كذلك ء ولیس مرادًا كما علم ما قدمته" فلو تركه » أو ذكره قبل لسلم 
من ذلك . 


188 تنظر: سآلة الصلاة في «اللخصوب شرح اللمع» (۲۹۷/۱): «البرهان» (۱/ ۸۴ ققرة‎ )١( 
.؟ماكحإلا٠‎ : )501 /1( «التتهيد» لأبي الطاب (1/ 70/4)» «المحصرل؟‎ :)٠٠٠/1( «السعصفئ»‎ 
2531 /1( للامدي (118/1): شرح العضده (۴/۲) «رفع الحاجب؟ (074/1)» «البحرة‎ 
اشرح‎ »)49٠ /۲( شیف (174/1): «الغيث؟ (81/1): الضياء؟ (1/ 501 (التحبير»‎ 
شرح الكوكب الخبر» (11/1). «نيسير التحرير» (115/7)+ افوائح‎ 0837 /1١( الطوفي»‎ 
2187/1 الرحموت»(191/1):«الفررق؛ للقراقي‎ 

اد : #حاشية العطار على شرح الخبيصي» (ص ؛ 494 ) : و«حاشية الينان» (7501/1) 


6 ال E‏ 
E AE‏ ا 00 1-0 
مأمورًا به منهيا عن » إلا عند بعضض من مز التكليف با لا يطاق 0 
يقال في صوم ما ذكر : إنّه مأمور به» [من حيث إِنَه صوم 
يث إن مقيد بيوم النحرء اله [منهي ]ا نه » للإغراض ص 
[تعال] في يوم التحر ٠‏ وهو لازم للصوم فيهء ولان اا 


(1) «سياي تفصيل هذه السألة؛ انظر + (ص : 0884/1 
ان المختصرة (608/1), اشرح العصدا (5/ / 
5 سي 
(0) قي الامل» (مي) ,وما امن هبه ٠‏ 
(3) زيادة ين ات 


لا فإن قلت“ : كل من صوم يوم النحر؛ والصلاة في الملغصوب مقيد, والمقيد 
يستلزم المطلق فلم قلتم بالائفكاك فيها دونه » قلنا لأن الزمن داخل في ماهية 
الصوم لألّه الإمساك عن" المغطر" بالنهارء بخلاف المكان ليس داخلا في 
ماهية الصلاة» اولان النهي عن الضوم ورد في هذا اليوم الخاص ١‏ بخلاف 
الصلاة في المغصوب » فإنه إنما نبي عن الغصب والصلاة في المغصوب ٠‏ فرد 
من أفراده» ولا يشكل [ما] ذكر بصحة الصوم نحو يوم الجمعةء مع أنه 
منه ي عنه ؛ لأنّ النهي عنه ليس لأمر لازم» بل حارج » كالضعف عن كثرة 
العبادة في يوم الجمعة . فالنهي عن الغبادة إنما يؤثر إذا كان لنفسها أو 
[للازمها] . قوله : (في المكان) مثال » فالثوب مثله! . 


31 (1) انظر العيادي (1/ 0578 . 


(1) نسخة وب :[37/ع]- 
م فی دچ : (الفطر) . 
(4) في الأصل (بما) ء والمبت 
(0) عن عمد بن عبّاد بن جعفر قال : سألت جال 
قال : «نعم؟ : رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم رياب صوم بوم الجمعةء الفتح 
4۲/6 رقم 1944), ومسلم في صحيحه : كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة 
OVE pa e D8‏ فدهي الشافعي وأجد إلى كراهية صوم يوم الجمعة منفرفاء 
ك انظر: #بدائع, الصنائع» (۲۱۸/۲): «الكافي؟ ٠)۲۹‏ 
OT TT‏ 
الإبش و لار 20141120 


E 


اق 


Ee: 


قالجُنهر: نصح وَلآيْكابُ» رقيل :ياب وَالقَافِي» 


(فالجمهور) من العلماء قالوا (تصح) تلك الصلاة التي هي واحد يا 
إلى آخره» فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور ها 
فاعلها عقوبة له عليها من لس | 
عوقب من جهة الغصبء فقد يعاقب بغير جرمان الثواب. 

بعضهء وهذا هو التحقيقء والأول تقريب رادع عن إيقاع س 
المغصوب ‏ فلا خلاف في المعنى . (و ) قال (القاضي) أبوبكر الب i‏ 


قوله : (أو نفلا) نبّه به على رد قول ابن الرقعة!"© في مطلبه : 3 

الخلاف إنها هو في الفرض لان فيه مقو 

الثواب فيحكم بصحته » مع انتفاء الثواب » كالزكاة إا أخذت من 

فإنه لا يثاب ويسقط عنه العقاب . أما النفل فالمقصود فيه الثواب 
قد؟» [أي]7 


0 اتر 
(1) نقله عنه الزركشي في 
لائر 


0( «البحره )1013/0 
(5/دم) ا۲ 


للاك قله ؛ (فلا حلاف في المغئن ) أي لأن نغي الثواب على الأول من جهة العصيةء 


وإثباتة( »علق الثاني من جهة الصلاة : وقال العراقي" : «ينبغي أن يقابل 
بين الغؤاب والإثم »فان تكافء [أي]47 أو زاد الإثم كا فهم بالأوق» 
أحبظ(*» النهالكوات: وإذازاد اواب بقي له قدر م - 


1) نقل هذا الرأي عن ابن الصبَاغ الشافعي كرا في «المجموع» للنووي (138/5). 
(۲) تقله الشيخ زكريا بتصرّف» انظر : «الغيث؟ (۸۳-۸۲/۱) . 
0 ياب :(لقابل)ء 
(4) زيادة من هب». 
6 (0) نسحة هب :£۷1 /س], 
4 (5) أي بتي له قدر من الثواب لا.يضيع عليه » وانظر : «التحبير (۲/ 95٠‏ 


ف 5 Ew‏ 2 عم 


اا (والإمام) الرازي''' :.(لا تصح) الصلاة مطلقّاء نظرا !+ 
عنهء (ويسقط الطلب) للصلاة (عندها) لأن السلف ليأ 
علمهم بها. (و) قال الإمام (احد" : لا صحة) ها (ولا 
عندها . قال إمام الحرمين : وقد كان في السلف متخمقون في 
بقضائها”؟ . 


ِةُ قوله : (لا نصح الصلاة مطلقا)”؟' أي فرشا كانت 
الطلب للصلاة عندها) أي لا بها!*' »كنا يسقط غسل | 


(1) اتظر ؛ «الحصول ۰.0۲۹۰/۱۱ n‏ 
(1) انظر : #شرح الطرفي» (۱/  )۳۹۳‏ وانظر ؛ «المثي» لاب 
(؟) انظر : «البرهات» (05/5/1. 2 
(4) انظر: «الإحكام» لابن حزم »)٤۲١/۳(‏ «العتندء 
«البرعاث». 0184/١‏ اللحصول» (8/ 
لحر (558/1).«الشنيف» (2/1 


ATID: e‏ سا[ 
0 ادبي مد | 


5 3 
لق ١‏ ُكْمُ الْحَارجٍ يِن الْمَعْصُوتٍ] 


لاك | رارح ب الحغصوب ائات بواج . وتال بو ماد 


E2‏ (والخارج من) امات (المغصوب تائبا) أي نادما على الدخول فيه عازما على 

أن ل يعود إله» (آت بواجب) المحقق التوبة الواجبة بها أتى به من الخروج 
عل وجه المذكور. (وقال آبوهاشم)" -من المعتزلة- : هو آت (بحرام) : 
لآن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن كالمكث» والتوبة إنما 
أنتهاته . إذ لا إقلاع إلا حيتت . 


اة قوله : (آي ثاذما غلل الدخول افيه عازما علن أن لا يعود إليه(”)) أي مع 
السرعة؛ وسلوك أقرب الطْرّق» وأقلها ضررّاء وإن كان رد المظلمة لا 
يحصل إلا بعد الخروج ‏ قوله : (لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن) 
أي وذلك عند آي هاشم . 


(1) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائئي شيخ المعتزلة بعد أبيه: ومصف المصنغات على 
مذهيهم ؛ وتنب إليه فرقة البهشية . من الجامع الكبير .. والإجتهادء والمسائل 
العسكرية . توفي ببقداد س (811ه). انظر + ترجتة 5 «طبقات المعتزلة؛ ( ص٤ ٠)۳٠‏ 
واتاریخ بقدافة 00/113 

(1) قول آي هاشم نقله عنه إمام الحرمين في «البرهان» (149/1 فقزة )۲١۹‏ .اوهو قول أي 

, 05170 /۲( التطاب الحنبل أيضًا انظ «العحييره‎ ٠٠ 

(8) إذا دعل انعد 3 ارقا مغصوبة ج د وأراد الخروج منها ؛ قال الجمهور 


| العضدة (8/5). «رفع الخاجب) (115/1 
ga‏ 


ية قبيح لع 1ء (كاللكث) فهر متهي عنه لذلك!؟؟. 
عن المكث . وهذا بناه على أصله الفاسد » وهو ال 
الآخر. وهو منع التكليف بالمحالء فإنه قا 
فحرّم عليه الضدين يع" , 


للا قال تاا من : هو مكب في امْصِية مع لطاع تَكلِيفٍ التي . 


ااج (وقال الإمام الحرمين)'' -متوسطا بين القولين- (هو مرتكب) : أي مشتبك 
(ني العصية مع انقطاع تكليف النهي) عله من طلب الكف عن الشغل 
بخروجه تائبا المأمور به فلا يخلص به منهاء لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من 
الضررء الذي هو حكمة النهي فاعتبر في الخروج جهة معصية وجهة طاعة» 
وإن لزمت الأوى الثائية » والجمهور ألغوا جهة ا معصية من الضر . لدفعه ضرر 
المكث الأشد. كما أي ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر 
حيث لم يوجد غيرهاء لدفعه ضرر تلف النفس الأشد؛ (وهو) أي قول إمام 
الحرمين (دقيق) كما تبين» وإن قال ابن الحاجب( 
اه الخنصية مع انثفاء تعلق النهي . ويدقع استبعاده قول الفقها. 

اق وأسلم يجب عليه . 


:انه بعيده» حيت 


: أن 


من جن بعد آرتداده» 


E‏ قوله : (من طلب الكف) بيان ل (تكليف" لفي) ا 
«بإلزام» ليوافق ما مرّء من أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه(*2. قوا 
(بخروجه) صلة (انقطاع تكليف النهي) والمراد بخروجه أَحدَهُ 52 
للخروج . قوله : (المأمور به) صفة ل(خروجه) . قوله : (من”" الضرر)/ 


(1) انظر : قول إمام الحرمين في «البرهان» (1/ 45؟) وما بعدها . 
(9) انظر :شرح المد (4/9). 

(8) في«ب»: (اللتكليف) وهو خط 

سي 


سا 


اكا قضاء صلوا 
الصلاة عن المجنون رخصة؛ والمرتد ليس من آمل 7 
تائب فعاص قطعا كا لماكت . 


امتثال الأمر N‏ 0 ا الشغل بخروجه تاتا 
اده قول الفقهاء)'' إلى آخره دقعه ر 
يقل انقطع النهي بل التكليف7" به 0 
الإقامة» [لا استصحاب )ذلك النهي + 8 
قوله : (لأن إسقاط الصلاة عن المجنون زخصة 
إذ معناه الاصطلاحي متف هناء لأنما من ى 
بقعل الكلف , والآسقاط عن المجنون 
زلف سرح n‏ نع 


(؟) وهنا الدقع الذي ذكره الشيخ زكريا هو للبرماري كنا 
انتصر لقول إمام الحرمين الإمامان ابن تيعية٠‏ 
(OVID Igy‏ 


2 [حُكْمْ الساقط على جَريج فيَقَله] 


الا (والساقط) -باختياره أو بغير (عك جريح) بين جرحئ (يقتله إن 
أستمر) عليه ؛ (و) يقتل (كفؤه) في صفات القصاص (إن لم يستمر) عليه » 
لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفء (قيل: يستمر) عليه » ولا يتتقل إلى 
كفته ٠‏ لأن الضرر لا يال بالضرر . (وقيل ؛ يتخير) بين الاستمرار عليه 
والانتقال إل كفته. لساويب) تي الفتزر. (وقال إمام الخرمين: لا حكم 
فيه) ٠‏ من دن أو منع لان الإذن له في الاستمرار والانتقال » وأحدهنا يؤدئ 
إلى القتل المحرم ٠‏ والمنع منهم| لا قدرة عإن امتثاله » قال : مع استمرار عصيانه 
ببقاء ما تسيب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره ‏ وإلا قلا عصيان . 


وله :(على جريح) مثال فغيره كذلك : قول" : (ويقتل كفؤه) أي كفؤ الجريح . 


ك قوله : (قيل يستمر)7" أي وجوبًا » وينبغي ترجيحه. لآن انتقال استئناف قعل 
بائحتيار بخلاف المكث فإنّه دوام » ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء“ . 


)١(‏ انظر : «البرعان» (707/1) وما بعدها. 
(؟) هلاه السالة ألقاها ابو هاشم المعتزلي ومعناها؛ من سقط على جريخ في وسط جرحئ وعلم 
أنه لو بقي عليه لفتله» ولو انتغل لم يبد إلا بدن آخر : وفي التقاله إليه إهلاكه ٠‏ ما حكم 
ذلك؟ هذه الال ما حارت فيها عقول الفقهاء حتئ قال إمام الحرمي : ١ولم‏ أتحضل من قول 
الفقهاء فبها عق ثبت» انظر : «البرهان» (07/1)؛ وانظر هذه الال االمستصغئ* 
۷١‏ رفع الحاجب» (084/1): «الأشباء والنظائر» للمصتف (41/1) 
الا «التعنيف» (157/1)ء «الغيث؛ (۱/ ٤۸)ء‏ «الضيا ٠)۳١۸/۱(‏ 
WN‏ 
10 


تة تحت القاعدة (التايع تابع)؛ انظر: «الأشباء؛ للسيوطي 


لكا (وتوقف الغزالي) فقال في المستصفى : يحمل كل من ااا 0 


تة قوله : (واختار الثالثة في لمدخول؟2) لم يخترهاء والذي أوقع إلا 2 1 


واختار اثالثة في المنخول ٠‏ ولا يناني قوله كإمامه : لا تلو واقعة عن كله 177١‏ 
ارك o‏ 
سأله هو أوّلاعن ذلك حكم الله هنا :أن لاحكمء 


في ذلك قوله في المنخول : «المختار أنه لا حكم»» وهذا إن 
فإن التخول ملخص”*» من البرهان للإمام» كا صرح هو به 
أعاد الثالثة آخر كناب الفتوى منه » وعرّاه للإمام ثم اعترضها با 
غير مرضية عنده :أن هجعل الإمام .د لع 
النفي والإثبات إن لم يعن به عخيين 
إباحة لا مستند هما في الشرع :0" . 


(1) أنظر: «للستصفئ؛ 86/13 وما عدا ها e‏ 
7 


(۳) منهم الزركشي وابن العراقي ٠‏ 
«الغيث) (1/هم). 


ل 


کے 
الاق على أنه تقل عنه أنه آختار في باب الصيد من النهاية المقالة الأول عل الثالثة . 


للا فظهر أن عزو اختيارها له مردود » وأن الوجه الاقتصار عاك ما قاله المصنف من نقل 
التوقف عنه »ثم ما ذكره الغزالي من التناقض » قد نبّه على جوابه الشارح » بأن المراد 
(بالحكم) هنا ما يصدق بالحكم المتعارف ٠‏ و(بانتفائه) يعني بالبراءة الأصلية . 
[والزركشي'١"‏ بأن قوله : (لا حكم) «أي من الأحكام الخمسة ء والبراءة 
الأصلية حكم الله [ تعالى] ٠"‏ ولا تخلو واقعة عن [حكم]!" بهذا الاعتبارة: 
فقول الشارح (لأن مرادها لاحكم فيه) أي في قوله!؟ : (كإمامه لا تخلو واقعة 
عن خكم الله) وقول الّركشي «لا حكم أي في قول الإمام'*) حكم [ ]7 أن 
لاحكمء 9 
وهذا أشار إليه الشارح/ أوَلّا بتفسير قول الإمام (لا حكم) بقوله : (من 
إذن أو منع)؛ فجوابا الشارح والزركشي با ذكراه متلا زمان » وكلام الشارح 
أكثر فائدة لتعرضه!") للأمرين معا . 
قوله : (عك أنه نقل عنه) إلى آخره استظهار” لقوله : (لأن مرادهما 
بالحكم) إلخ 1" . 
(۱) أي ونه على جوابه الزركشي أيضًا . انظر + «التشنيف؟ له 2177/10 
تاهب [48/س]. 
(”) في الأصل (الحكم) والمثبت من «ب» 
(4) أي في قول الشارح (المحلي) . 


(0) آي إمام الحرمين ٠‏ 
(5) زيادة من بء 1ج؟ . 


شيف (0113/1. 


النسخة «ج» إلى ما بحد قوله الآتي ؛ (أو يموت 
اا ,بانتقاته يعني بالبراءة الأصلية) ٠‏ 


0” 


mı 


اا واحترز المصتف بقوله كفؤه عن غير الكفاء» لكر يب لاتقل عن 
2 


المسلم إليه لأن قتله أخف مفسدة. 


قول :(واحترز الصف بقوله كفؤء عن غب اكتء لكان إل اراو | 
يل ل عه e O‏ و 

سفينة عل غرق؛ وخيف منه الموت٠‏ من التسوية ينهم 
الكفء للكفء“ . ويجاب: بأن الساقط بعد 0 
ارتكاب إحدئ مفسدتين» 
الإلقاء نَم ليس مضطرًا 
أو يموت بالغرق شهيدًا . 


۷ «الغيث؟ (1/ 0م)ء «التحبيرة () 
عرسي د ( 
(؟) (بل) ساقطة مناج 


0 6 


[التَكلِيفُ بِالْمُحَالِ] 
للاك مسأل : ور التلِيفُ بالمحَالٍ مُطلقاء وهنم كر اتر 
أبُوحَايد» 


ااج (مسالة : يجوز التكليف بالمحال مطلقا) أي سواء كان عالا لذاته؛ أي ممتنمًا 
عادة وعقلا » كالجمع بين السواد والبياض » أم لغيره » أي ممتنعا عادة لا عقا 
كالمشي من إالرّمِن» والطيران من الإنسان؛ أو عقلًا لا عادةء كالإييان من 
علم الله أنه لا يؤمن. 


لي [قوله ]217 (مسألة : يجوز التكليف با لمحال)"“ أي يجوز عقلا تعلق الطلب 
النفسي بإيجاده كخيره» وخرج بالتكليف با محال التكليف المحال. فلا يصح 
كما مر مع الفرق بینم" . قوله : (أو عقلا لاعادة كالإيمان من عَلِم الله أنه لا 
يؤمن) أي لأن العقل يحيل إيمانة. 


)١١‏ زیا 

(؟) هذه آلسالة عا تكلم علبها الأصوليون والمتكلّمون؛ لتعلقها بأصول الدين » وأصول الفقه؛ 
انظرها في : «المرهان».(5/1٠٠‏ فقرة ۲۷) «الإرشاد لإمام الحرمين؛. (ص177) «المنخولة 
(ص۲۸-۲۲)ء «المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الحبار (ص4١):‏ «العتمده (134/1): 
«المنتصفئ» (785/1): #المحصول؟ (115/1): «الإحكام؛ (178/1), شرح المقده 
»)5/1(١‏ شرح تنقيح الفصول؛ (1817)» اشرح الطوقي؛ :)51١/1(‏ «شرح العقائد انسفية» 
رص 0۹1-۹۰ «الإبباج) (1/ ۱۷۱ ). رفع الحاجب؟ (1/ ۴۲) «نهاية السول؟ (1/ 2199 
«البحر» (۳۸1/۱)ء »اا ١‏ شرح الغقيذة الطحارية» (05/5): «ا لمرد 
هن 0۷۹ شرح التوضیح مع التلويح» (۱/ ۱۹۷)ء «شرح العال؛ (۴/۷١۴)ء‏ «الغيث»ء 
۸۵/۱ «الضياء» .(551/1): *التحبیره ,)۱۱٤۳-۱۱۲۹/۳(‏ «شرح الكوكب انير 
(484/1)»«تيسير التحرير» (0۳۷/۲) «أصول الفقة» ا محمد أي النزر زهي (1/ 2013 

(۴) ,الأول يرجع للمامور به الثاني للهأضور .انظ :اص .)115/1١‏ 

(4) تسخةهب» :[م4/ع]. 


اك 


كت (ومنع أكثر المعتزلة ٠‏ والشيخ أبوخامد) الإسفراييني 49000 


1 ١ لاستازامه انقلاب العلم القديم جهلا» ولو سئل عنه أهل العادة يلوا إينباله‎ E 
وخيره من الحقفین()ء ظاهر‎ ٠ كذا جرئ عليه کثیر ۰ لکن كلام الغزالي!*‎ 
في أن ذلك ليس ممالا عقا أيضاء بل مكن مقطوع بعدم وقوعه» ولا يخزجه‎ 
القطع بذلك عن كونه ممكنا في ذاته » وبه صرح السعد التفتازاني » فقال في‎ 
شرح «التلخيص» : کل عکن عادةٌ ممكن عقلاء ولا ينعكس»90©‎ 
ووجهه : أن دائرة العقل أوسخ من دائرة الغادة؛ وتوجيهه ذلك( ب‎ 
اجتماع وصفي الاستحالة والإمكان؛ منتقض اعهما في الممتنع عادة» لا‎ 


صر از 

سي ا إجت في: ل ا ادي A‏ 
(۴) نقله عله كذلك الزركتي في «البحره (584/1)+ - trl‏ 
(؛) انظر«الغيث» (١82/1)ء‏ «الشيف» (۱١۹ /١(‏ (التحبيرة r E‏ 
(0) انظر بالمستصفن» ۲۳۸-۲۳۷/۱ 
(1) انظر:«البحرة /١(‏ كم و1ةم-557)»"التشييف1(1/ ۱۳۰-1۲۹( 
(1) انظر؛ #اغتصر شرح التلخيض؟ (1/ 00589 
(4) (ذلك) ساقطة من اب 
(5) انظر؛ «شرح ختصر الطوقي» ارسق 

/ EN 2 


اس a‏ 8 (والغزالى' ٠‏ وابن دقيق العر(؟)2)0 5 
ِل / وهو هنا تعلق العلم بعدم وقوعه» نعم. يؤخذ من هذا توجيه ما سلكه ۴س و e‏ 


الشارح تبعا لغيره» وبه يعلم أن الخلف.لفظي7١.‏ لأن الأول نظر إلى إثبات أ 


المحال عوضا ٠‏ والثاني إلى نفيه ذاتا . 
له 
شيارد للب قوله : (أي منعوا الممتنع لغير تعلق العلم 
جومم 1 حقيقة إنما هو التكليف بذلك . 
(۱) اتظر : «المنخول» (ص1/8-15): ولال 
: لاتحم 
- 9 


ِل قوله : (وأجيب بان فائدته اختبارهم)!١'‏ إى آخره؛ أي إن سلمنا أنه لا بد في 
أفعال الله تعال من ظهور فائدة [للعقل]"'ء فإنا لا نسلم ذلك ل ستل ى 
يف۰4 فله أن لا يظهرها؟ إذ لا يلزم الحكيم إطلاع من دونه على وجه 
الحكمة 9 كي قاله القغال في محاسن الشريعة" . قوله : (أما الممتنع لتعلق 
علم الل بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا) هذا تخصص لا أي 
في المسألة الآتية ٠‏ أو مقيد بالتكليف بالاعتقادات» وما يأني ثَمّْ مقيد 
بالفروع . قوله : (دون المخال لغيره) أي [بقسمَيه ]40 . 


(4) 'نسخة ب :41س 


(0) كناب عاش الكريعة للقفال: مايزال مخطرطا بتركيا: كما ذكر ذلك الأستاذ فؤاد سرّكين في 
تاريخ التزاث العربي» (8/ ١3‏ 1) - والعلامة الققال هر آبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
القفال الكبير الشاشي. أحد كبار أنمة افعية في الفقة والأصول وعلم 


ترججته ني :اطبقات» لابن السبکي ۲۰۰/۴۲۰( و«الشدرات؟ (5/ 081 
(<) في الاصل زيادة (تمال) زعي غير موجؤذة بالعرح هذا حذقها تبما لسخة هب 


شرح للخل . 
(47 أي مسالة تكليف الكقار بالفروع ‏ انظر :(ص /١‏ 10411 
(8) ف الأصل (تقسيمه) وللت من هب «ج» ولع الصواب : وقسميه هما العقلي والعادي . 


ونه (و) منع (إام الحرمين”'' كرنه) أي الحال - يعني لقي تعلق العلم لاسي 

(مطلوبا) : أي منع طليه من قبل نفته + أي لامتحال فهي عنده 
طلبه » بخلاقها علل القول الثاني؛ فاختلفا كا قال الضف: اذا 
ورود عنيغة الطلب) له لغير طلبه» فلم يمنعه الإمام ك م بلا د 
واقع كما في قوله تعاق: «كُوثُوا رده س4 والإمام ردد ب اله )ا 
إلى الأشعري: من جواز التكليقت بالمحال» فجكا 


للات قوله : ١لا‏ سبق) أي من أن التكليف بالممتتع ap‏ 

وقوعه » جائز وواقع اتفاقًا . 
قوله 

قوله : (علن القول الثاني) أي المنقول عن اکر لتر 

المصنف) أي في شرح المختصر( . (ماخدًا لا حك أ 

الإمام استحالة ا محال أو طلبه . 


OVEN) ell: انظر‎ )( 

(۳) زياذة من اب اج٤‏ وشرح امحل 

)اق اج (الوار) يدل (أو) 0 

(8) انظر : «البرهان» ٠١4 /١(‏ ققرة ٠)۲۸‏ واحاشية| 


لل وعل القؤل الثاني عدم الغائدة في طلبه : قوله : (كيا في قوله تعالى : « رفوا وله (زا لحن وقوع المتتع بالغيز لإ بالاذات) ETE‏ 
وروم سي ك7" ای خإن یغه الطب يفيه إنيا وردت لیر + إذ معنا - فلانه تعاك كلف الثقلين بالإيمان وقال ؛ ونآ ڪل الاس وو حرست 
كايا الامتھان 0 . 3 0 

لغيره وألأما ,عه بالثاني فللاستقراء » 
قوله : (والإمام ردد با قاله فيا نسب إلى الأشعري)' إلى آخره أي ردد a FETS‏ 
ك 152606 يتك زيش ب شرو ی 
العلم باستحالة وقوعه» وإن أريد ورود الصيغة فغير”*» ممتنع 70 . قوله : 
(المقصودة) هو بالرقع صفة (للإشارة) . 


اة قوله : (والحق وقوع الممتنع بالغيز)!" أي بقسميه عن مآ اک 


التكليف بٹانیھم' الذي هو عل وفاق» كما مر لا على وقوعه 
حكئ فيه مع الممتنع بالذات ثلاثة آقوال ٠ء‏ قالدليل أخص من 


sey alee «(VT |) الإبياج؛‎ (TTY- 
e CSN 
,)18( : سورة البقرةآية‎ )1( 
.)۳۹۷ /۱( «البجر المحيط في التفسير» أي حيان‎ 1١/1 انظر: «نفسير البيضاوي؟‎ )1( 
0155/5 في صبيغ الأمر انظر : (ص‎ )( 
-)407١/6( انظر: اي لابن تتنمية‎ )4( 


والقول الثاني وقوعه بالثاني أيضًا لأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن بقوله ملا : سن 


اليرت كقرُوا سوا عله مَأددَِتْهُمْ أم َم رُم لا يُؤينُون14١'‏ كأبوي جل 
دجتال جلة اجنين بتسديق لبي 28 فيكون مكلقًا بتصديقه 
خيره عن الله ؛ » بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله » وفي هذا التصديق 


نناففي » نحِيث اشتمل على إثبات التصد: 
لبعد 


في شيءء ونفيه في كل شيء» 2 فهو من 
ن کا د د 


قوله : (حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء)! " أي في خبره عن الله بأنه 
لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله [تعالى] . قوله : (لم يقصد إبلاغه ذلك) 
آي أنه لا يؤمن» فلا يكون مما كلف بالإيمان به لأن التكليف بشيء يتوقف 
عل قصد إبلاغة المخاطب » وبلوغه ما خوطب به . قوله : (دفعا للتناقض) 
أي المتقدم في استدلال , 

قوله : (فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره) أي وهو تعلق علم الله 
بعدم وقوعه . 


الول 122140 )0 «البتاني؛ (3/ ۲۰۹( ۰ «المطار؛ (۱/ ۲۷۳). 
(1) وهو تصديقه في بره عن اله بأته لا يضذقه في شيء غا جاء به عن ا 


E 


اجبس س 
والثالث وهو قول الجمهور: عدم وقوعه پواحد منها إلا في المتنع» لتعلق 
العلم 

بعدم وقوعهء لقوله تعالى : «لَا كاله 
لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهرا 


كفس لا وُعَا2!04+ والمتع 


قوله : ( والثالث) إك آخره صريح أو كالصريح في أن تار المصيف شامل 
لقسمي الممتنع لغيره لكنه = [أعني المصنف2176- صرح في شرح الها 
بأنه مختص بالممتئع لتعلق علم الله بعدم وقوعه» وبأن الممتنع للعادة كالممتتع 


لذاته » في ا جواز وعدم الوقوع9©© . 


(1) انظر : «البحر» (۱/ ۳۸۹), و«التشيف» 0015/1 
معقوفتين ساقط من اج 
الإبباج» )۷/۱( 
(؟) قال البنان12/ 81١‏ 000 


fv 


ت 


حُصُولُ الشَّرْط الشَّرْعِي لَيْسَ شَرْطَا في صِحَةِ الَكْلِيفِ] 
ما : الف أن حصو الدّرْط الدْرْعِي ليس عَرْطَاف صِحَةٍ | 
2 ا ا تاي مو کین ونع وقد وقح وعل الصحة والوقوع ما تقدم. من وجوب الشرط بوجوب 

المشروط» وفاقا للاكثر يعني من الأكثر هنا 


ك (مسالة : الأكثر) من العلماء على (أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في 


صحة التكليف).بمشروطه: فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط . ِل ورج بالشرعي اللغوي كإن : دخلت المسجد فصل ركعتين؛ والعقلي كالحياة 
وقيل : هو شرط فيهاء فلا يصح ذلك؛ وإلا فلا يمكن امتثاله لو وقع للعلم » والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه . فإن حصول الأولين 
وأجيت : بإمكان امتثاله بأن يؤتئ بالمشروط بعد الشرط ١‏ .. . شرط لصحة التكليف اتفاقا''2:/ وحصول الثالث ليس شرطا له أتفاقا. ٣١١‏ 


[قوله : (التكليف)]" [مراده به ما يشمل ما يرجع إليه من خظاب الوضع 


ليه قوله: (مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة بقرينة ما ذكر بعد على ما يأي فيه] " . قوله : (فيصح التكليف) أي عقلا. 
اكليف المراد صحة المشروط كالطهر للصلاة: لا شرط وجوبه”'": أو وجوب قوله : (وأجيب بإمكان امتثاله)'*' إلى آخره تحقيقه أن الكفر الذي لأجله امتا 
أدائه» للاتفاق عش أن حصول الأول شرط في التكليف بالامرين ۳٠ء‏ والثاني الامتثال. ليس بضروري» فكيف بامتناع الامتثال التابع له وحاصلهء أن 

2 1 الضرورة الوصة في الإمكان الذاتي فامتناع الامتثال. وإن كان ضروريا 


شرط في التكليف بالثاني7*) . قاله السعد التفتازاني2"7 . وظاهر أن المراد بالشرط (ما 

الابدّمته)”" » فيتناول السبب» كما تناوله المقدور في قوله َل : (اللقدور الذي لايتم 
0 الواجب المطلق إلا به واجب)”* المبني على ما هنا كا ذكره الشارح بعد وإن عبر فيه 
| ترط العتاسية. 


بسبب الكفر» لا ينافي إمكانه في ذاته ° 

قوله : (وقد وقع) أي التكليف بم| ذكر فالتكليف به صحيح واقع » ولا 
قال (وعلك الصحة والوقوع وما تقدم) إلى آخره يعني أن ما تقدم 
الواجب المطلق يجب شرطه بوجوبه عند الأكدر ٠‏ مبني عل صحة 
التكليف ب) ذكز: 


() «الحصول؛ ۲۳۷/۲( «الإحكام؟ 
العضبده .)١1/5(‏ رقع الحاجب» (۲/١٤)ء‏ «الإبياج؟ 
۷۷ «البحرة 6۱۳/۱7( ۱۳۱/۱( 'الغيث» (88/1): «الضياء 
١1خ"  )‏ «التيسير» (۲/ ۱4۸) «إرشاد الفحول» .)51/١(‏ 
(1) في هج زيادة (للصلاة) : (وجوبه للصلاة) . ولا داعي ها . 
(۳) خەب :( 9 /س]. 
(4) الأمرات هما : وجوبه » ووجوب أداله . 


(۱) في ب ج۲ : (الأمرين), 

1) مابین معقوقين ساقط من اج 

(5) ما بين ممقوفين في اج قم في ازتيب حيث جات 
صحَة التكليف) . 

(4) انظز: هادا اواب في #رفع الحاجب؟ ١١‏ 

(5) هذا التحقيق الذي ذكره الشيخ زكري مو 
م وانظر : «التقريرة لشربيتي ۰۲۱۰/۱ 

(3) (يب)ساتظة سن هب 


) انظر + احاشية السعد التفقازاني عل شرح العضد؛ (15/5). 
ل (ما لايد مت). 


00 انظرة ص ) 


إا ووقوعه عند الأكثرين27: وأن أكثر القائلين بالثاني قائل بالأول» 
فالأكير)7 في" عبارة الصف ثم بعض من الأكثر في عبارته هناء 
فالتكليف بالمشروط حال عدم الشرط عند بقية الأكثرء هنا لا يقتضي ا“ 
التكليف بالشرط ‏ . 


١‏ فی ج :لاس 
(5) ف الأصل (والأكثر) ونی «ج؟ (فاكثر) وامثبت من اب ولعله الصواب. 
)نة پ8 :87| ]1ء ابر 


(511/1) «العطار» (۱/ ۲۷۵( 


NT 
aS 


8 0 ¢ ESTE 
/)88/1( «أصول السري»‎ .)7+ 
1/١( «التعهيده لأبي الخطاب‎ ء)٠١/1(‎ 


الال عن جماعة2'7 لكن نازع الصفي الهندي 077" وغيره!؟ في ذلك . وقالو* : إن 
المحدث مكلف بالصلاة بالإجماع » بمعنى وجوب الإتيان بهاء وبالطهارة 
قبلهاء وكأتم لم يعتيروا كلدت تجاه تناف يما قالوه هو الموافق لما في 
العضيد") وغير" » وعليه تستئنئى هذه الصورة ونحوها كالتكليف بالصلاة» 
وبالتكبير قبل النية فيه“ . لكن ما نقله البرماوي أقعد بالأصول . 


17) تقل إمام الحرمين عن آي هاشم المتزلي : «آنه كان يقول ليس المحدث غاطبا بالصلاة ولو 
استمر حَدَنُةُ مهم لقي الله غين خاطب بالصلاة في عمرء؛ ‏ 
.وثقل هذا الرأي كذلك عن اين خويزمنداد المالكي - ان 
الخاجب» 046/13 

(6) هو العلآمة عمد بن عبد الرحيم بن عحتد؛ أب عبداقة الملقّب يصقي المتدي» الأرموي 
الفقيه الشاقعي ‏ الأصوبي ولد بالمتد سنة 14 هد ورخل إلى اليمن والحجاز ومصر والشام 
وَاستقر فيها للتدريش والقتوي من متستفاته ».تهاية الوصول في الأصول ٠‏ الزبد في علم 
الكلام وغيرها توق ىة ۷۱١‏ هه انظر : ترجه في «شدرات الذهب» (08/4)» الفتح 


البحره (417/1)» ودرقع 


تر 
الميبن في اطببقات الأصوليين» للنتراغي (115/5)- 

() انظر الفاتق قي #أصول الفقه؛ (178/5) 

(4) انظر: «شرح تنقيح الفصول» ص١(‏ واليجرة (417/1). «القواطم؟ (117/1)* 
«الغيث» (84/1)؛ نثر الورودا (ص١151-١11).‏ 

(6) فينج لوقلا 


)اظ : شرح العضده (۱۳/۲). 
2-00 لسن (te trae) p(T‏ 
4 ج ولعله الصواب ٠‏ 


التي وما ذكره المصنف في المسألة الآنية”؟) من أن التحقيق أن الآمر لا يتوجه | 


(1) سورة المدثر الآية (*87-4). 
(5) سورة قصلت آية:(8) 
(5) سورة الفرقان آية : (054. 
() انظر ! (صن 0458/1١‏ 


r 

ETAT 
سرج قالوا لذ تك بت المصَلََ4١'2. «وقئل مركن ن ن‎ 

ر ال كرة74"". وازن لا دعوت مع الله إلا اكز 51 | 

وتفسير الصلاة بالإيمان لأنها شعاره» والزكاة بكلمة 8 

بالشرك فقط كما قيل » حلاف الظاهر . 


المباشرة مردود با يأتي مء وني تحرير شيخنا(”) ما الف القوم فيا فرعو 
الكلام/ قيه» لما يلزم على الحتغية من شيء لم يقولوا به. قوله : لامع از 
شرطها في الجملة من الإيمان) أي لكوته شرطا للعبادات متها لا 
عل التفصيل» وإنما كان شرطا للعبادة لأنه'' شرم 
فقوله : (لتوقفها) أي في الجملة (علك النية) وإنما تر 
شرطهاء وهو الإيمان به » لأن قيد الشرط قيد في مث 


بل والحاصال أن ضسير (توقفها) عائد.إى الفروع الشاملة للنية؛ والمراد منها 
العبادة ‏ ومنها اة وغير الي من العبادة متوقف على اة 
قول : (وذلك) أي وتفسبر لفظ ذلك في قوله تعاك :ومن يَفْمَل لِك 

في الآية العالعة7؟؟ . 


00 فقط 
تقدم ‏ بخلاف النواهي » لإمكان امتثالها مع الكفر. لأر 

بة علل الإييان. (و) خلافا (لآخرين 
قوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الإسلام ...... 


لا فقد يكون من فوائده تضعيف العذاب عليهم فيها . قال ابن عبد السلام!' 7" : 
له خاطب الله العاصي » مع علمه بأنه شقي لا يطيعه؟ قلنا أحسن ما قيل 
: إن الخطاب [له]"“ ليس طلبًا حقبقة » بل علامة على شقاوته وتعذيبه. 
قوله : (وخلافا لقوم في الأوامر فقط)؟' إى آخره . ل" حاجة إلى الجواب عن 
الشق الثاني لموافقتهم لنا فيه , 

وأما الأول فأجيب عنه پم مر :من أن" الامتثال مكن" . ومن أن فائدة 
التكليف لا تنحصر في الامتثال . 


بن آي القاسم بن محمد ين 
شايخ الإسلام » برع في الفقه 
القراعد الكبرئ » وغاية 
م) . انظر : ترجمته 


)١(‏ هوالعلامة أبو مخمد عر الدين عبد العزيز بن عبد السلا. 
امهب المي الدمشتي الشافع » سلطان العلياء و 


إت : الخلا في يطاب اللي وتا زجع إل 
ج یات » وَترَشٍْ آئارالقوو__ 


في وا 


اكز (قال الشيخ الإمام)“ والد المصئف؛ (والخلاف في خطاب التكليف) من 
الإيجاب والتحريم (وما يرجع إليه من الوضع)ء ككون الطلاق سيا لحرمة ٠‏ 
الزوجة. فالخصم يخالف في سبيينه ٠‏ (لا) ما لا يرجع إليه تجو : (الإتلاف)1 
اللمال (والجنايات) علل النفس وما دونهاء. من حيث إنها أسباب لضان ؛ 
(وترتب آثار العقود) الصحيحة » كملك المبيع ٠‏ وثبوت النسب. والعوض في 


الذمة , فالكافر في ذلك كالمسلم اتغاقاء نعم الحربي لا يضمن ملق وغ ي 
وقيل : يضمن المتتلم وماله» ب Ege‏ 


داز الحرب ليست دار تمان + 


اة قوله : (من الإيجاب والتحريم) أحسن من قول غر" : امن الأمر والنهي؟ ‏ 
لأن التكليف [على الصحيح كما مر" إلزام ما فيه كلغة ء و 
يجاب والتحريم . وما نقله المصنف عن الد من التفصيل ‏ 


(4) انظر I‏ 
(0) تقله لصتف عن والده بتامه في الام 

(5) انظر؛ فشرح آلفيته ورقة؛ 771 
e 0‏ مليه) 


A‏ سه 


ا ف ج جج ج جج 25525552205533 

إا قال : بل المخلاف جار في الجميع .وأطال في بيانه''». وقول الصف : (لا 
الإتلاف والجنايات) قصد به الإفضاح بتعديد الأمثلةء وإلا [فأحدهما] "معن عن 
الآخر/ بلا ريب» ومن ذلك قول الشارح مُتُلْفَهِ حه . 


غردبه بل تقل قي عد اوعاب اللکي؛ وار الاس قرطي 
7 9 «الروضة؛ /1١(‏ إ55)ء ابدائع 

المغني؟ )115/1١(‏ 
ونجاشية اناي (1/ 2715 


اكليف إلا بفغل] 


ااج النهي لقعي للترك فينه بقولة + (فالكلف به ي التي كفت ny‏ 
و النهي عنه» (وفاقا للشيخ الإمام) أي والذهء وذلك فعل يحصل بقغل الضد للمنهي . 
ف عنه . (وقيل :)هو (فعل الضد) للمتهي علد ٠. ٠‏ ن ٠‏ 


ا 140/17 االحصول» 0801/57 فال 
تنقيح الفصول» (ص١۱۷)ء‏ السود (ص۸۲)» 
الحاجب» (۲/٤٥)ء‏ «بيان المختصر» (1۲4/۱)» 

0 WAE 5 


المحمّد أ التور ؤي 90 لقلا 
(1) الطاوعة لغة : الواففةء والنحوبون يسمون الفعل | 
(ض20550 1 
(؟) انظر : «الفيث» ۸1/۱7 


قوله" : (وفاقا للشيخ الإمام)" أي في تفسير الكف بالانعهاء. والانتهاء 
يستلزم شرط سبق الداعية» فلا تكليف قبلها تنجيزا . كذا قاله شيخنا الكمال 
في تحريره ٠ء‏ وهو منوع» إذ كثير من الناس لا داعية له أو له داعية للكف » 
لكونه معصوماء مع أنه مكلف اتفاقا . 


(1) (قزله) ساقطة من اج 

(۲) قله عنه لصتف أيضاني شرح المنهاج (۱/ 40-99 ؛ وذكر أله سال طرحه على والده فأجابه٠‏ 

N‏ وا .وهو مذعب كثير من الأصوللين. وصححه آبن الحاجب وغيره 

العضده (14/5). «المسوئقة. (ص :)8١‏ بحرا 

1 «التيسيرة (9/ 18 ) «الضياء (۴۷۷/۱)- 
والتحييرة 1١4/90‏ )» وطتيسير )۴١/۲(‏ 


0000 1 


ياء » وَقِيلَ : يشرط قَضْدُ اليك . 
اس ت 
التق (وقال قوم) منهم أبو هاشم" : هو غير قعل وهو (الانتفاء) للمنهي عنف 0 
وذلك مقدور للمكلف: بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيعته» فإذا قيل: لا 

تتحرك فالمطلوب مته على الأول الانتهاء عن التحرك: الخاصل بفعل ضده من [١‏ 

السكون» وعك الثان فعل ضده؛ اوعلن الثالث انتفاؤه» بان ع 
السكون. فبه يخرج عن عهدة النهي عإن الجميع , 

(وقيل : يشترط) ني الإتيان بالمكلف به في النهي ‏ مع الانتهاء عن اهي 
(قصد الترك) له امتا ٠‏ فيترتب العقاب إن لم يقصدء والأضح لا 
يشترط لحصول الثوابء لحديث الصحيحين المشهور: إن) || 


بالنيات»220 


e 


للل قوله : (بآن لا يشاء فعله) قد يقال الأول بأن يشاء عدم قىل 

يناسب القول“؟ بأن المكلف به في التهي الا: 
(الذي يوجد بمشينته) أي مصحوبًا بها . 

قوله : (الحاصل) صفة (للانتهاء) . قوله : (بأن يستمر عدمه . 

«من» فيه ليست بيانية» وإلا لاد هذا القول بالثاني؛ وا 

بالأول» بل هي ابتدائية . 


(1) نقلهعته الرازي في «المحصول» (5/ ٠00503‏ 
(1) رواه البخاري في صحیحه» کناب بده 
الفتح » رقم (1): ومسلم في صجيجه. 
(1988/4) مع التووي؛ بوق 

(۴) [يان يشاء عدم فعله] تكررت في 
(4) نسبخة اب:[87/ ]00 


ليث والمعنى أن عدم الفعلل ناشئ من" السكون لا نفسه ولا حاصل به'' . قوله 
(قبو) أي [فبالسكون]"' يخرج عن عهدة النهي عل الجميع خروجه به عن 
العهدة علن الأول» و[ الثاني" إنما هو بالنظر إلى ظاهر الأمر الذي يحكم به 
.وإلا فهو في الحقيقة إنما يخرجبعنها بالكف » الحاصل بالسكون على الأول» 
وبالانتفاء الناشئ منه على الثالك . 


به (خال للباشرة) لام ES‏ 
a NS‏ 


(1) انظر: اللتخزل» ص۲۴١(‏ , 


(۳) اعتلف الأصولبون في الزمن اللدي بتوجه فيه الأمر | 
بالفعل وعند تبه أو قبل تلبته بالفعل؟ مذاهب 
المسائل في أصول الفقه تصويرًا ونقلا مع : 


ن دج» والعنله الصواب . 
ن رع وس ا لله الصوانية»:وانظر + #غاية الرصول؟ 


إلا ولا يحصل إلا بكل من الاعتقاد والإيجاب ‏ فلا يكفي أحدهما في الخروج عن 
العهدة ا وتعیر غر" بالتكليف آعم من تعيرء بالأمر. 

قول : (وأجيب: بأن الفعل كالصلاة؛ إن [يحصل]"' بالفراغ منهء 
لانتفائه بانتفاء جزء منه) بيانه : أن الفعل المطلوب ذو أجزاء؛ والأمر يتعلق به 
ولاه وبالذات وبأجزائه ثائياء وبالعرض والتعلق به لا ينقطع مالم يحصل 
الفعل» ولا يحصل/ إلا بتيام حصول جميع أجزائه؟' [ ما ذكره ]00 . 


ملي السو 0 اكول 
وشرخ المح وهو الصوات . 
و اماد 


ال (وقال قوم) -منهم الإمام الرازي"'- (لا يتوجه) الأمر بأن 
إلزاما (إلا عند المباشرة) له قال المصنف : La‏ ف | 
إلا حينئذ . وما قيل : من أنه يلزم عدم العصيان بتركه : 


لل قوله : (قال المصنف" وهو التحقيق) اس إا ا 
ا ب ا 


ليله وفساذة ظاهر؛ إذ لا يلرم من التكليف بشيء وبترك ضده في حالة واحدة 
الجتماع النقيضين» وإلا لبطل القول بأ الأمر بالشيء والنهي عن ضده متحدان 
أو مثلازمان . 

أن قوله : «لئلا يلزم أن يكون مکلقا بالشيء وضده في حالة واحدة» 

بشي أن قول ارلا فهو مكلف بالضد لا بتركه. وهو فاسد ايض" . 

توله : (وما قيل: من أنه يلزم عدم العصيان بتركه) أي لأنه إن أت به قذاك» 

(O) 


وإلا فهو غير مأموربه 


1لم قبل الباشرَة] 
لات الام قبلا على التَلبس بالكَف اهي ٠.‏ 


ااج فجوابه قوله : (فاللام) بفتح اليم أي اللوم والذم ( 
بأن ترك الفعل» EE‏ 


تعلق الأمر بل ا 
تەل مع 

رو ا 
عير بأمور منهاً ET‏ 
PENG‏ 


(۱) هوني شرح ألفيته» ورقة (5/].. اد e‏ 
a‏ 

(۳) ئىخة »:9۴1 س1 2 

() وقرّاه المطار» اتظر «حاشبت» (۱/ ۲۸٤‏ - د 


لاله فإن القاعد بعد دخبول الوقت مأمور بالقيام للصلاة اتفاقاء ولأن مفهوم الأمر 
وهو/ الطلب يستدعي تحصيل المطلوب في المستقبل » فالتكليفُ - الذي هو الطلب- 
ساب عند الأشعري عإل المطلوب المقدور . فإن قلت : إذا كانت الاستطاعة عنده 


مع الفعل فالتكليف قبلها تكليف با محال ء وهو [و ]إن قال" بجوازه. لم يقل 
بوقوعه. قلت : الاستطاعة تطلق على القدرة المذكورة وعلى سلامة الأسباب 
والآلات. ووقوع التكليف مبني علل الثانية دون الأولى! "© : هذا و الكلام على 
ذلك طويل الیل يطلب من کنب الكلام!9 ۔ 

قوله : (ذلك الكف) نائب الفاعل (للمنهي) لمعاملته”"" القعل المتعدي بنقسه 
توسعاء فحذف المصنف الجار والمجرور . فقول الشارح (عته) متعلق 
(الكف)» والضمير فيه للفعل . 


(۱) زيادة من «بى اجا . 

() أي الإمام الأشعري ‏ 

(۳) أنظر : «التوضيح مع التلويح؟ (۱۹۹/۱). «التقرير والتجبيرة :)1١9-1١8/1(‏ "اليسير؛ 
lle (EF)‏ 1( 


#الإرشاد» للجويني (۲۱۵ -۲۲۹). «شرح المقامد؟ 

١‏ (/ ۲۷( و(126-/130): شرح العقيدة الطحاويةه ‏ (777/1): وانظر «حاشية 
المطار» (1/ 0184 

(۷) في الأصل اب" (بمعاملته): والتبت نن 
الخ زكريا 


لله 


واحاشية العطار» (74/1): حيث نقل 


1ة اتيف به عَلِم لمر اليا ر مطي] 
ځ التَليفٌ وَيُوجَدُ مَعلوما لما 


الق (مسالة : يصح التكليف ويوجد معلوما للمامور إثره) أي عقب الأئر 
السموع له الدال عل التكليفت: 


اة (مسألة يصح التكليف ويوجة)' أي يقع: قوله : (معلوما) حال من 
الضمير في يوجد ‏ وهذه [الصورة وهي]”" أنة هل يعلم الأمور كونه مكلقاا 
قبل التمكن من الفعل أؤ لا؟ أشآر [ابن الحاججت "٠)‏ و7" إل الا ةة 
على أنه هل يصح التكليف بم علم الآمر انتفاء(*) رط وقوق أو لال 111 


«الحتمده (184/1)ء. «البرسانا (الفقرة مما (۲۸٠/١‏ 
«اللستصقئ» (5/ 14) + فالمحصول؟ (708/5): «الإحكام؟ للآسدي (1/ 0158 اشر 
تتقيح القصول؛ (ص۷۹) ٠‏ شرح عختصر الطوقي؟ (1/+41)؛ اشرح المعالة 1000/4/10 
اوةه (ص25)؛ «رقع الحاجب؛ )۷١/۲(‏ «شرح العضدة (17/1) «البحرء 
/ ۷( «التشييف» (۱/ ۱۳۸( «الغيث» (1/ ۰)۹۵ 0ء «التحير» 
(۳/ ۳۰ التقریر والتحبير؟ (۲۳۰/۲- )۲٠١‏ «اليسيره (140/5)» فواتح 
الرجرت» (۱/ ٠)٠١‏ اغاية المأمرل؛ (ص ٠)۲۴‏ «نثر الرروذ؛ (ص١۸1-۸).‏ 

(1)زيادة من ابا هج» 56 

(؟) في اج» (في المحضول) بدل (ابن الحاجب) -. TEU‏ 

(4)متهم الرازي في «المحصرل» (۲/ 137/0): وأبر الخطاب في «التمهيد؟ (11038/1 111 

(0) نسخة هب :[م/ع]. امدزيم جب ا 

5 أفلب ابل لقتسي ويسه الأصرلين سه لازي ا م 

بصخ التكليف بها علم الآمر انتفاء شرطه اؤ لا؟ وجهور الأعنوليون جل 

هل يعلم قبل العمكن أنه مكتف او لا؟ انظر : «الببعانة (1/ 0018٠‏ 

«التمهيد» أي الخطاب (578/1): #المجصول؟ .(411/8//2: ال 

«البحر» (7/1/م). «التسييره (۳/ 117١‏ )«تقرير الشربيثي» | 


0ه 


سے 

لك (مع علم الآمرء وكذا المأمور) أيضا (في الأظهر» انتفاء شرط وقوعه)؛ أي 
0 شرط وقوع المأمور به (عند وقته» كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله) للآمر 
فقط › ار لَه وللمأموز به » بتوقيف من الآمر فإنه علم في ذلك انتفاء شرط 
وقوع الصوم المأمور من الحياة » والتمييز عند وقته . 


بل قوله : (مع علم الأمر وكذا امور" في الأظهر) قيد في صحة التكليف لا في 
وجوده ا ؛ لکن قوله: (وكذا) إك آخره» خالف فيه كما قال الزركشي؟ 
الأصوليين؛ لأنهم أطبقوا(؟» على المنع فيه » وفرقوا بينه وبين ما قبله بانتفاء 
فائدة التكليف » وقد ذكر الشارح!*) ذلك بِعْدُ بقوله : (وعسألة علم المأمور) 
إل آختره . وقوله : (انتفاء شرط وقوعه) مفعول (عِلْمٍ الآمر) . 


٠ في الأصل زيادة(ني الأمور) هكذا (وكذا المأمرر في الأمور)؛ والمثبت دون زيادة من اب‎ )١( 
,  .ىلحلا ا اجا رشرع‎ 
.)۲۱۹/۱( انظر : «العبادي» (۲۹۷/۱) وهالبنای»‎ )1( 
ا‎ 0 1۳١/1( اليف‎ 
2445/1 ارج غتصر الطوق» :15/12 ) :«بيان المختص»‎ ۲ 


ل (خلافا لإمام الحرمين ١‏ والمعترلة) في قؤهم: لا بط r‏ نه 
ذكرء لانتفاء فائدتة من الطاغة أو العصيان بالفعل أو الترك: وأ 
بوجودها بالعزم عل الفعل أو الترك - 


قوله : (مع ما ذكر) أي من علم الآمر والمأمور؟؟) رط قر 
0 : (وأجيب e‏ 


ذكرء مبني عاك أن فا 
فائدته" الابتلاء أيضاء وتظهر فائدة الخلاف في و 
المجامع في نهار رمضان ::إذا(*'2 مات أو 
الثاني" كء/ دون الأول ».م 


(۳) في الاصل زيادة (آي) ؛ (أئي والأمور) وني : 
)4/1( 

10 انظر :السار 017 

() انظر هذا الجواب في ؛ #التمهيده لأ 
لان امام 


ب الس سخ مده 

الك وفي.قوهم : لا يعلم اللأمور بشيء أنه مكلف به عقب سماعه للآمر بهء لأنه قد 
لايتمكن من فعله موت قبل وقته. أو عجز عنه . وأجيب : بأن الأصل عدم 
ذلك» وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف » كالوكيل في 
البيع غدًا إذامات أو عزل قبل الغد ٠‏ ينقطع التوكيل . 


ايه والأصح عدم وجوبها خلاف مقتف البناء على قول المصنف”'2؛ ووفاق 

وا غير واج ایشا" [القآئل ة9 اكليف بان لوال 

يصح لم يعص أحدء لأن كل قعل لم يأت به المكلف لا بد من انتفاء شرطه 

كتعلق إرادةالله تعالى به فلو كان عِلم الآمر بانتفاء شرط وقوعه مائعا من 

التكليك» لم يكن تارك الصلاة عمدا عاضيا لأنه حينئد غير مكلف اء لأن 

الآمر عام بانتفاء شرطه في وقته وهو باطل”*» إجماعا. قوله : (وفي 

قوم[ عطف [علن قؤله :(في]2"7 قولهم) وفيه إشنارة إك خا مسألتان 

0١‏ وفيه اعتناء يكلام اللصنف» وإلا فظاهر المعيّة في كلامه أنهها مسألة واحدة 

2 [أو]! أن المعية قيد في كل منها . 
کے 


ب٣‏ زيادة (غير) هكذا : (عق غير قول غيره) هو خظأ 


() انظر : هذا الاحتجاج عند العضد في «شرحه على المختصره (13:/1): وابيان المختصر؟ 


۰001۲۲ /۳( و(التحبير»‎ :)14/9( e 


لق ومسآلة علم المأمور حكئ الآمدي7 !2 وغيرء'” : الاتفاق فيها على عم 
التكليف» لانتفاء قاددته المرجردة حال الجهل العم وف أا 301011 
وجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط قال : كما يعزم الجبؤب في التوبة. 
من الزنا على أن لا يعود إليهء بتقذير القذرة عليه فيصح التكليف عنده, 
وجعل المصنف صحته الأظهرء واستند في ذلك كا أشار إليه في شرح 
المختصر””" إلى مسألة ؛ من علمت بالغادة» أو بقول الي 4 )عيض في 
أثناء يوم نين من رطان قريب خليها 1 0 
للا قوله : (لأنه قد لا يتمكن من فعله) إلى آخره قد يقال إت 
من صور عل النزاع [و 1ء يرد بأنه ليس منها بل منشؤه 
رده ما أجاب به الشارح , قوله : (بالعزم' 
الوبعضن المناخرين”") قال) إلى آخره ثقله لري © 


© قال الغزاي في المستصفى17) : «أما عند المعتزلة فلا يجب لأن صوم بعض اليوم 
غير مأمور به وأما عندئا: فالأظهر وجوبهء لأن الميسور لا يسقط 
بالعسور؛ . ووجه الاستناد آنا كلفت بالصوم؛ مع علمها انتفاء شرطه من 
النقاء عن الحيض جميع النهار: وهذا مندفع » فإن المكلّف به صوم بعض اليوم 
REL‏ "© شرط لصوم جميعه؛ لا بعضه 
آیصًا . وکذا ما قبله مندفع » فإنه لا يتحقق العزم عل ما لا بوجد شرطه بتقدير 
وجودة: ولا غلل عدم العرد إلى ما لا قدرة عليه بتقديرهاء فالصواب ما حَكَوْهٌ 
من الاتفاق عك عدم الصحة . 

للا قولة::'(أنها تحيض) أي مثلاء إذاغيرة كالموت والجتون كذلك . قوله : (وهذا 
متدفع) أي وجه الاستناد: قوله (الخالي) صفة ل( بعض اليوم) لا لليوم ‏ 


قوله : (وكذا ما قبله) أي دعوئ وجود الفائدة بالعزم على تقدير 
وجودل) الشرط . فقوله : (علن ما لا يوجد) إلى آخرء راجع إك مسألتنا المتكلم 
لبها . و قوله : (ولا على عدم) إلى آخره راجع إلى مسألة الجبوب" . 


:«المستصفئ» (۳۲/۲) , 
١/١‏ والعطار». (1/ 0۲۹۷ (جيع البوم)» والثبت من نسخة 


[إِذا جل لمر شن التر ايخ نا_١‏ 


للك أما مح جَهْلٍ الآمر فا 6-1 ا 


0 
ال (أما) التكليف بشيء (مع جهل:الآمر) انتفاء شرط وقوعه عند وقته باي ٠‏ 
يكون الآمر غير الشارع ء كأمر السيد عبده بخباطة ثوب غذا (فاتفاق) : آي ١١‏ 
فمتفق على صحته ووجوده . ع 


للاتة قوله : (أما مع جهل الآمر) آي ولو مع علم المأمور”؟؟ 
الحاجب”'2: لكن قال الصفي المندي”"" : في كلام بعضهم 


لَحَاقَةُ الْحُكْم] 
تعلق" عل الِب 


لاك عاو :لحك لجع أزيبح: 


ازا 


لدو (حاقة : الحكم قد يتعلق) بأمرين فأكثر (على ا تيب» فيحرم الجمع ) : كأكل 
المذكى والميتة» فإنَ كلا منهما يجوز أكله » لك جواز أكل الميتة عند العجز عن 
غيرها » الذي من جملنة المذكئ ١‏ فيحرم الجمع بينهم]» لحرمة الميتة حيث قدر عل 
غبرها . (أو يباح) الجمع : كالوضوء والثيهم» فإتهها جائزان ؛ وجواز 7 
عند العجز عن الوضوء »وقد بباح الجمع ينها :كأ تيمم لخوف بطأ البرء من 
الوضوء مَنْ عمّت ضرورتة عل الوضوء » ثم توضأ متحملا لمشقة بطأ البرء» و 
بطل بوضوئه تممه لانتفاء فائدته . (أو يسن) الجمع : كخصال 
فإِنَ كلا منها واجب» لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام » ووجوب 
الصيام عند العجز عن الإعتاق » ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول . 
ل سريواه سس ل-اد--بده 


4 حاقة!"؟ : الحكم قد يتعلق على التزتيب ٠‏ قوله : (فإنَ كلا منهما يجوز أكله) : 
00 


المراد بالجواز هنا معناه الأعم» فيشمل مسيتوي”" الطرفين وغيره' 


4 (7781/1)» والعطار؛ (781/1): زيادة (بأمرين) أي مكذا (يتعلن 

REE‏ شرح امحل وليست من المتن ؛ والمثبت دون 
هذه الزيادة من #المبادي» (199/1)» و(التشتيف» (۱/ ١١٠)ء‏ والغيث؛ ٠)۹۷/۱(‏ 
و«الفبا .)۲١/۲(‏ 

(؟) الظر: هذه المسالة الحصرل (11/5): «نباية الول (١/١۹)ء‏ «الإباج؟ 
0۹١/1‏ «البحر» (۲١۳/١‏ «التشنيف» (140/1): الغيف» .)۹۷/١(‏ «الضياء؟ 

١‏ «غاية الوصرل؟ ا( ص۴۳( «الآيات الیتات» (۲۹۹/۱)ء «نثر الرروده 

RE 82 ص۲۱۸(‎ 


للات [قوله : (فيحرم الجمع بينهم))' / لحرمة اليتة حيث قدر عل غيرها) + فيه اس 
إشارة إلى دفع ما اعترض به" ٠‏ علن التمثيل بأكل المذكئ واليئة» من 

مدخل للمذكئ في الحرمة؛ وعلة" تحريم الجمع إنما تكون ذائرة بين 

القردين » ووجه دفعه منع كون تحريم الجمع ليس إلا لعلة'دائرة بينهماء بل 

تكون لحرمة المينة حيث قذّر على غبرها . قوله : (وإن بطل بوضوئه تيمعه 

لانغاء ست اتيا O‏ 


الوضوء لا قاله» فب 
(ويسنٌّ الجمع پیا کا قال ف ا فيها 
يوجد" في كتب الفروع ومن ثم قال والد الصف !727 1 
الفقهاء صرح بذلك ‏ وإنما ذكره الأصوليون ويجتاجون إلى دليل - 


ليف هلا الاعتراض الذي ذكرء الشبخ 
(عل) بدل (علة) وهو خبطا , 
العطارة (584/1), 
«العطار» (584/1)؛ ودأصول الفقه؛ المحمد أي الثور زهير (1/ 


او ا 
ل فينوي بكل الكفارة وإ سقطت بالأولى ٠‏ كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض 
وإن سقط بالفعل أَوَلَا (و ) قد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر . 


ل قال : اولعل مرادهم الاحتياط بتكثير [أسباب 2١7]‏ براءة الذمة ؛ كما «أعئقت 
عائشة -رضي الله عنها- عن نذرها في كلامها لابن الزبير رقابًا كثيرة؛ " 
“قولة ‏ (فيتوي انكل كفارة وإن سقطت بالأولى) أي ظاهرًا؛ لثلاً يرد 
الاعتراضن7"؟ : بأتها.إذا سقطت بالمتصلة:الأوكى .4/1 تبق عليه كفارة حت 
ينبغي تضوير المسألة : با إذا عجز عن الأولى بعد فعلهاء وإلا 
فكيف تكون الثائية كفازة حت ينويها وينسن7*) جمعها مع الأوك؟ 


إا (علك البدل كذلك) : أي فيحرم الجمع » كتزويج المرأة من كفأين؛ فإ كأ 
متها يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أي إن لم تزوج من الآخرء وجرم 
الجمع بينهماء بأن تزوج متهم معّاء أو مرتباء أو يباح المع كستز الغورة 1511 
بعوبين» فإنّ كلا منها جب الستر به بدلا عن الآخر : أي إن م تستر بالاخز؟ 
ويباح الجمع بينهماء بأن يجعل أحدهما فوق الآخرء أو يسن الجمع» كتضالا 


ون كان التحقيق من أنَّ الواجب القدر المشترك بينهاء في من أي معن 
ويسن الجمع بينهاء كما قال في المحصول ٠‏ 


نوله : (كبا قال والد المصتف) : أي في أوائل شرح متهاج البيضاوي 17 . 
تنبيه : حاصل [ ما ذكروه في" حكم الجمع بين الأمرين »قي قسمي | 
علل الترتيب والبدل؛ مع حكم الأمرين : ثلاثة أقسام ؛ تحريمء وإبا 
وسنة؛ مع جواز الأمرين في الأولين» و[وجوبم)" قي آ 
٠‏ ومع جوازهما في الأولء ووجوبما في الأخيرين 
فالأقسام ستة. وكان ذلك بالنسبة إل الواقع ظاهرٌ 90 
تقتضي آنه اثنان وسبعون ؛ لان كلا من الحكمين ٠‏ 


1) انظر :لاپاچ (85/1). 
(1) في«سءءوج» (ذكر وصف) بدل (ذكروه| 
(5) قي الأضل (وجريا) والثبت" 


«ge: aku )4( 


0 


ية إا تعريم» أو كراهة ؛ أو حلاف الأول » أو وجوبء أو ندب» أو إباحة» 
وستة في مثلها بستة/ وثلاثين» تضرب في القسمين!©. وذلك! اثنان دمع 


وون : 


55 
انمج اب الأخير من الكلمة ‏ رايت من اب ولعلهالصواب* 


الاب الأول في اكاب وَمَبَاحِث الأفوَال 


أكيرة" النحاة!؟؟ إجراة للعوامل اللفظية جر المؤثرات الح 
قد تقل ذلك العلامة الرضي"" كغيره؛ ومع ذلك اختار جواز اجتماعهما 
إذا(4) كان في أحدهما ما في الآخر وزيادة؛ كما هنا . ق اليل يا هذاء ويا 
عبد الله وياألله وما قیل : [من]!" أتها تتكرء ثم تعرّف بحرف النداءء 
لا يتم في يا أله وياعبدالله. قال: وماقيل : إن العّلم -كبقية المغارف- 
لأيضاف إل [إذا]" نكر ممنوع ؛ بل يجوز عندي إضافته مع بقاء تعريقه. إذ 
لا مانع من اجتماع تعريفين إذا اخختلفا كما مرّء وبسط الكلام على ذلك . 


)١(‏ في الأصل (المعرفة) والمثيت من ابا ٠‏ دج" 

(1) أي اة انظر الصاح (14+5/5): تاج الغروس (0180/54)-- 

(م) نخةاب»:601/ع]. 

(؛) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (۴۹۸/۳-١٠٠)ء‏ أوضح المسالك لابن هنام 
16/1 )غر الورودة (ص 84)» فشرح الأشموني؛ (0191-16:0/1. 

(5) (قد) : ساقطة من اج . 5 

2( هوالعلامة محمد بن الحسن رمي الدين الأستراباذي» نزيل اليف » نحوي متكم منطقي ٠‏ من 

٠‏ مصتفاته : شرح الكافية والشافية في النحو والتصريف لابن الحاجب» وحاشية على جلاك 

_ الدواني في التق والكلام. توفي سنة (185ه): انظر ترج في «الشترات؛ (/341/8) 

(ATID والاملام‎ 

(0) انظر شرح الكافبة في التو للرضي 1/1 0148-14 

(4) في دب۲ : (إن) بدل (إذا).. 

رل ميرد انظر فشرح الرضي» (1/ 0145-11 

:1 و 


تبت من وجه وةالبناني؟ (۲۲۴/۱)ء حيث نقل كلام الف 


0 


ولق يعني ما يصدق عليه هذاء من أو سورة'الحمداتة إلى آخر سوزة الناين» ١‏ 290 

المحتج بأبعاضه ؛ خلاف المعني بالقرآن في أصول الدين» عن مدلؤل'ذلك 

القائم بذاته تعالن . . 
ب والحمدلله عل موافقتنا هذا الإمام!!.. والكتات عندهم مزادف للقرآن لگن 1١‏ 

القرآن أشهرمت!"" وهذا فتره به قوله : (يعني) أي باللفظ المزل إل آخره. _ 
وقوله : ([ما يصدق عليه" هذا) أي اللفظ المذكورء ونا كان كلام الصف 
صادقا بكل القرآن وببعضه المشتمل على سور ٠‏ قال الشارح ( يعد 3 
أنه خد للكل» أي للمجموع الشتخضي(*). وذكر فعة قوله 
بأبعاضه) بالنصب بدلا من ما٤‏ » 
أنه إن يحتج بالأبعاضن. قوله: 
الدين) "إلى آخره. 


ليس في الآخر , أفادء أستاذنا الدكتورعزالدين , 
() (منه) ساقطة من دچ 0 
(؟) مابين معقوقين ساقط من ابا چا | 
(4) (بعني) ساقطة من 6 . ١‏ 
(۵) انظر ؛ «العلويم؟ (18/1):- : 
)في الأصل (أنه) والثبت من اب اج؛ 

(۷) في الاضل (مع) والثبت من اب۲٠‏ اج 
(۸) أي أن القرآن أحد الأول الخسة الى 


الذكرر لا 


الا وإنما حَدُوا القرآن - مع تشخصه- بم ذكر من أوصافه ليتميز مع ضبط كثرته 
عا لا يسم باسمه من الكلام.. فخرج عن أن يسمئ قزآنا : بالمنزل على عمد 
الأحاديث غير الربانية والتوراة والانجيل مثلا . 


للل أي فيطلق القرآن عك كل من المعنيين » كا يطلق على كل منهما كلام الله ؛ ووجه 
الإضافة في [تسمية]7١)‏ كلام إلله بالعنى الثاني» أنه صفة لةء وبالأول أنه 
أنشأ!؟' برقومه في اللوح المحفوظ لقوله تعاك : اين 
و خوط » أو بحراوفه بلسان لَك لقوله تعالى : ته قول رَسُولٍ 
کی٠‏ » أو بلسان النبي لقوله.تعالى : برل EES‏ 
ا الآية. قوله : (با اذكر) متعلق ) /ومجوز تعلقه 
ب(حدوا) . قوله : (من الكلام) امن» فيه 
بقية الكلام » أو ابتدائية في عل الحال» أي ليتميز عا لا يسمئ باسمه حالة 
كونه كائنا وناشثا من الكلام . قوله : (غير الربانية) تسمئ أيضا بالنبوية . 


(1) قي الأضل (تسميته):والئيت من «ب»» ولعله الصواب - 

(1) ها آلكلام موجود في «شرح المقاصده للتفتازاني :)١34/(‏ والأوك الابتعاد عن هذا 
التعتيرءالأنة قزيت"من القول بخلق القرآن » هذا تعقب العطار هذا الكلام بقوله : ١‏ ومنع 
الشتلف من إطلاق القول:بخلق القرآن بهذا المعتى ؛ أدبا وتحررًا عن ذهاب الوهم إلى المعن 
النفسي» انظر : #حاشيتة علق المحلي؟ /١(‏ :141) وقول العطار : «المعنئ النفسي؟ هو على رأي 
الأشاعرة في معلى صفة الكلام كما سبق التنبيه عليه . انظر : (ص 2188 

(۳) نسخة ەب [1م/ع]. 

(4):سورة البررج الآية : (55-11)., 

(0) سورة التكوير الآية : (19). 

(1) سورة الشعراء الآية :(144-19).. 

)في اب٠‏ (لما بيجذف معناء)ء ولي الأصل (بحذف مضاف)ء والثيت من «ج» والمطار 


0 :نفل كلام الشيخ زكريا كا أثيته . . . 
mien 8‏ 


lr 


إا وبالإعجاز: أي إظهار صدق البي يِب في دعواء الرسالة , جازا عن إظهار 
عجز المرسل إليهم عن معارضته الأحاديث الربانية : كحديث الصحيحين : 
«أنا عند ظن عبدي بي" إل آخره + وغيره . 


يي ووجه خروجها من الحد. أن ألفاظها م تنزل ٠‏ وإنم أنزل معانيهاء اني عر 
عنها بلفظه . قوله : (مجاًا عن إظهار عجز المرشل إليهم عن معارضتة): 
المتبادرٌ من أن الإعجاز با ا معن فينافي قؤل السعد التفتازاني : 
«[إن]1"' الإعجاز إثبات العجز استعير لإظهاره 2776 فان يقتضي آنه ما 
فيحمل كلام الشارح على أن مجاز» أو حقيقة عرفية ‏ وعلية قانتماله في إظها” 
النبي کا“ جا عن 


OF 


از» أو عن حقيقة عرفية:.لا عن حقيقة 
تعريفه با قالآهُ دور ظاهر» فالأوجه تعريفه بصرف القوق, 
عن المعارضاة” 30" . قوله : (الأحاديث الربانية) تسمئ أيضا الأحية والقلائنية 
وهي حكاية قول الرب تعاق. 


(۱) رواء البخاري قي صحیجه ؛ كتاب الترححيدء باب قوله تعال لوِيُحَذْرِكُمْ أله ق4 . 
۷۴ مع الفح برقم )۷٤۰٥(‏ ع انتح » 11 
باب فضل الذكر والدعاء... ٠‏ (5/ ۲۹۸۷) مع التووي ء برقم (131/9) ۰ عن أن هريرة د . 

(5) زيادة من ته 

المقاصده (ه/11). 


E 


FE‏ أغلم 
لایر نم86۸۲ تالا e‏ 1 


م 


اله والاقتصار عك الإعجاز» وإن أنزل القرآن لغير. أيضاء لأئه المحتاج إليه في 
التمبير: وقوله (بلسورة منه) أي أي سورة كانت من جميع سوره » حكاية لأقل 
ما وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر أقصر سورة ؛ ومثلها فيه قدرها من غيرهاء 
بخلاف ما دوا ٠‏ 
335 
تة قوله : (وإن أنزل القرآن لغيره أيضا) أي كالتدبّر لآياته » والتذكر بمواعظه . 
قوله: (حكاية لأقل ما وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر) هو في الحقيقة 
الكل اانه ای این الشود .لا لأقل سررة مء نيم هو 
لازم لهء وعك ما قاله فالأنسب أن يقول: «وهو”" الكوثر لا الصادق 
به . قوله : (الصادق) مجرور تعتا (لأقل) . قوله : (أقصر) جرور بدلا 
من (الكوثر) إن رئ «سورة» جهاء التأنيث» ونعتا أيضا إن قرئ بباء الضمير . 
قوله : (ومثلها فيه) أي في الإعجاز (قدرها من غيرها) أي في عدد الآيات لا 
ET‏ ن وبآية وبدوجاء.ليوافق.قولح”* :. الإعجاز 
» ولك قدر سورة قصيرة . وقال البرماوي : (إنه يقع 


. وسبأق إيضاحه‎ u 


ون رقائدته كما قال-: دفع إيهام الع 


-بدونه - أن الإعجاز بكل القرآنافقط ٠# ٠.٠٠٠.‏ 


اة قوله : (وفائدته) أي فائدة قوله«بسورة منه ‏ (ک| قال) آي mR‏ 


الموائع("؟؛ دفع الإبهام المذكور هذا غالف لقوله في شرح" الختصر : «إنه 
مخرج لبعض السورة » والآية؛ فإن التحدي إنها وقع بالسورة» . وما ادعاه من 
الحصر بمنوع ٠‏ وإن كان مشهورا ٠‏ فن الإعجاز وقع ألا بالتحدي / بكل ۴1ل 
لكل لَنِ تاوس والجل4 ٠‏ فليا عجزرا تحداهم بعشر 5 


« اوا يعر سور فلب عجزوا تحداهم بسورة في قول 
ارا شوو بن تن لی فلا غجزوا تحذاهم يدوا بقول : «قليائوا. 
سنيو يغلي وعل التحدي ينونه جر الا قاري قل 
«وأقل ماوقع به التحدي ٠‏ آية 


- ۳۹( الإثقان (16-1//4) 
(2) سورة الإسراء ؛ (84): ولي «ب؛ أكملت || 
اجتمعت الانس وان عل أن ينو بطل هذا 


جموها ألبثة؛ : قال عتمر 4: «فإنًا قد قرأناها؛ : رواه الشافعي وغيرو00 . 
وللحاجة في لديز إل إأخراج ذلك ؛ زاد المصنف علن غيره التعبد بعلاوته . وإ 
كان من الأخكام » وهي لا تذخل الحدود . 


E 
3 وبالتعبك بعلاؤتةاأي أبلداء ما نيخت تلاوته كا قال : منه «الشيخ والشيخة إذا‎ 
ل‎ 


َة والمراد بتحديد القرآن » تمييز مسياه عا عداه يحسب [ الو 
والشيء قد يميّر بذكر حكمه لمن تصوره بأمر يشاركه. 


sre‏ هذا فإن تحديّد القرآن الفط المنزل إل آخر ٠‏ خد له ا بميزه عبا ليس بترا 
٠٠‏ للائلة لكن عله إذا اشتملت على ما به التعجيز لا في ك نم طر6" وعليه يحمل باس إل من عرف نا راأمباز ع بن اف ل وا پل 


کرت اوا ایلیا زی قدرما إها) وبعض الشوزة صادق با عبن القران(). 
ونباء فلو جذف المصنف قوله في شرح المختصر «والآية؛ كان 
قول اي أبدا) خرچ به ما نسخت تلاوته بعد أن تعبد ا کا 
0 (ولحاجة) إلى آخره جواب [11] "يقال إن التعيد بالتلاوة م 


55 ا القرآن (وهي لا تدخل الحدود)ء لأن الحد لإفادة التصور 
ايء » فرع" تصوره» فلو توقف تصوره عليه لزم الدورء 
الحد كا يراد به تحصيل التصور» قد يراد به تمييز تصور 
0 أنه المراد باللفظ من بين التصورات . . . 
صي ۸۲۴( والشافعي في مسنده (يترتد السندي) (1/ 45-41 
> في "الستن الكبرى؟ (4111/1): برقم (7114)» وابن ماجه في سننهء كتاب 
10 برقم (8088), وأصله تي الصحيحين؛ الظر صحيح 
a E‏ 
جز به من القرآن في : «التمهيده لاي الطاب 
ES‏ 
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5 اهل الله ايه ِن قران الكرِيمٍ؟] 
الغ و اسع ول کل شور 7 برا عَلَ الصّحِيح . 
ال (ومنه) أي من القرآن (البسملة أول كل سور: براءة على الصحيح)ء لأنها 


مكتوبة كذلك بخط الور في مصاحف الصحابة .مع مبالغتهم في أن لا يكب 
هاما ليش منهء ما يتلق به » حتن النقط والشكل . 


للا قول 


(عل الصحيح)“ أي من الخلاف بين الأئمة(" أو من الخلاف 
عا لكن بتخليب» فإن البسملة أَوّلُ الفائمة قرآن عندنا بلا حلاف 
وإذا قلنا : بأنها في أوائل السور قرآن. اختلف أئمتنا”“ هل هي قرآن قطعا أو 
حكً؟ بمعتى أن السورة لا تكمل إلا بقراءتها [أوّفا]"ء على وجهين» 
الجمهور منهم عل الثاني » ورجح النووي في مجموعه" ‏ قال كغير9000): 
ولو كانت قرآنا قطعا لكقرنا فيهاء وهو خلاف الإجاع! 2 . 


بنخث «البسملة في أصول المتررخني» (147/1): «المستصفن» (193/1): «الإحكام؟ 
اللآمدي (175/1). «البحره (501/1) «التشنيف». (160/1): الي (1/ 01٠١‏ 
00 #الضياء»(18/1): «لتحجير» (+/ ١۱۳۷)ء‏ شرح الكوكب المثيرة (117/5): «اليسيرة 
7/70 «تفسير الألوسي» (55/1)»«التحرير والتتويرة (144-155/1). 
«الاستذكار» (158/4 و۲٠۲)ء‏ «أحكام القرآنء لابن 
العري (1/ه-4): «الیان؛ للعمراني (۱۸٤-۱۸۲/۲‏ 7 االجموع؟ 
للنروي (*ل14)» «الببايةا (۲/ ۲۲۰) .. 
(۴) أي عند الشافعية انظر : «اللجمرع؟ (۲۸۹/۳). «البحرة (۱/ 89/1 )» «الليان؟ (۲/ 0184-15 
E 0‏ 


EEL 
(TA 


1 ۴ واب تيمية في «الجموع؛ (F4)‏ 
ب 0۸4/۲ 


إن وقال القاضي أبوبكر الباقلاني7!) غير( : ليست منه في ذلك ٠‏ وإناهي في ٠٠٠‏ 
لفاعة: لادا اكتاب عل عاذ لق كت ون شقن ا 12 
غيرهاء للفصل بين السور . قال ابن عباس: : کان رسولالله 5ة لا يعرف 
فصل السورة حتئ ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم؟ رواه أبو داود وغير050 
ا ا ا 
تناسبة البسملة المناسبة للرمة والرفق. ب 
هة ومثلها الجر ؛ فاته من / اليك حكا E‏ 
التوجه* . قوله : (كذلك) آي أول كل سورة غير براءة» وكذا قوله : (في 
ذلك). [قوله) (بخط السور) خرج به أساؤها("» فإنها مكتوبة 
[كذلك]* بغير خط السور في الصاحف العثانية . 
[قوله]”"' (وإنما هي في" الفاتحة) إلى آخره مردود بأنه لو كان القصود 0 
من كتابتها في الفاتحة وفي غيرها ما ذكره . 


0( أخرجه إبر داو اسه كاب الصلاة باب من ج : 
اليبهقي في سننه (41/1): والحاكم في المسندرك 1⁄1 
الذي : وانظر تلخيص احير (177/1 رقم 0518م 
لحرا 


راع لآما ثل آحَادا على الآصَحٌ . 


لوق (لا ما نقل آحادا) قرآنا كابانه) ني راء (السارق والسارقة قادرا 99 
ا ا 2 من ا د الأصح)ء آن لإعجازة 


السورء لبالغة الصحابة في تجريد القرآن عن 
ت وَل براءة» وما ذك رفي الخبرء لا حجة فيه لمن نفئ كوا ت ب دن لاس أ ما ال ا العدالة 
اقل يحت به من أك: > لأن قولة اختق ينزل عليه يسم الله الرهن 

ل يكن ظاهرا في نزوفا قرآنا؛ فمحتمل يتعين الحمل عليه 
إجاع على كتابتها بخط السور”*'؛ مع المبالغة في تجريد القرآن 
ا قرز قول : ا(وليست "مته أول براءة):إكى آخره» أي بإجاع 


رواء اب أن داود ي کاب 
5 افاج في «التقريز والتحبييء 
ألبوفارة رض +11897-16)» ووالنشر في 


[الْقِرَاءَاثُ السَبْعْ موان 
للا والب رايز قبل : فا اقا لسم ن قييلي الأداوء .. . 2 


ااج (و) القراءات (السيع ) المعروفة للقراء السبعة : أبي عمرو' ,ونافع" »وان 
ڪر وعامرء وعاص(*: وحر. والكسائي. (متواترة) من 
النبي كلل ل ا 


للات قوله : (أي نقلها عنه جع يتمنع عادة تواطؤهم على الكذب مثلهم وهلم)" : 
أي ولايضرٌ كون أسائيد القراء آحاةا* . 


امن أئمة العربية ؛ توفي سنة ١٤‏ ٠ه.‏ انظر ترجمته في : 
الجزري (۲۸۸/۱). 

(1) هو العلامة ناقع عبد الرحمن بن أي نعيم » القارئ المدنيء من القراء الفقهاء العباد ٠‏ توفي 

ترجته في : «غاية النهاية؛ (۲/ 07370 . 

() هو العلامة عبداله بن كثير الداري المكي » أبو معيد. إمام أهل مكة في القراءة » توفي سنة 

النهاية؛ (8448/1). 


() هو العلامة عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي . مولاهم ‏ الكوني» انتهت إليه رئاسة 
بالكوفة » توفي سنا .انظ ت القراء؟ (545/1) . 

(1) هو العلامة حمزة بن جيب بن عبارة» أبو عبارة الكرني » التميمي مولاهم. أحد القراء 

السبعة , ثقة حجة ثبنًا توفي سنة ٠١١‏ ه, انظر ترجمته في : «غاية النهاية؛ (1/ 171) ٠‏ 

ارخ التعلقة بالقزلمات» أصول السرعسي 014111 الإحكام» للآمدي 

ر اج 4ی 9 

رم القرآن؟ '(1/ 77): «التحبير؟ لي 

EMRL O 


ايخ (قيل) «يعني قال ابن TOT‏ الأداء) أي فيارهو 


من قبیله» بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدوتما . N‏ 


ا 
قاط من امل كل يك بو ا ال 
نسيت7"" للأئمة ورواتهم المذكورين في أسانيدهم + لتصدييم | 
2 شيوخهم الكمل فيها''». وشرط توائرها مغن کا قال 

افظ O) ۱ ٩]‏ 
[الحافظ]"' الشمس ابن الجزري' "عن صحة نقلهاء 
وخط أحد المصاحف العشانية» بل قال 


(ه) في اج»: [الولاية)؛ ور 
(5) زياذة من اب اج٠‏ 
(0) في «ب: (الجرزي) 


محمد بن محمد بن علي بن يوسف؛ الجزري الدمشقي | 
ا القزاء ٠‏ زحل إل بلدا كثيرة». 


رت كا والإمالة» تفي امَو . قال أب قامة : َالألََاُ َة 


فوا بن ع 

لق فليس بمتواتر . وذلك (كالمد) الذي زيد فيه متصلا ومنفضلا على أصله .حت كن ES‏ لو ا ا 
بلغ قار الین في تكب غ21 » تانر داوب في نحو : (آلشر)» 0 00 2 
€8 زاین ف "نحو :طجيء4 ۰ یق تفیگ أ و 1 r‏ 
ل(قالوا زين ويائين في نحو :طجيء»» وف أنشينكز»: أو أقل من من أن القراءات المتبع متواترة» تقولا ب في الفط ا ا 


ذلك بنصف ٠‏ أو أكثر منه 'بنضفء أو واحدء أو اثنينء طرق للقراء. 
(والإمالة) آلثي هي خلاف الأضل > من الفح محضة ٠‏ أو بين بين » بأن يتحى 
بالفتسة في يال كد آلْقار» نحو' الكثرة علن وجه القرب منهاء أو من 
الفتحة . (وتخفيف ال همزة) الذي هو خلاف «الأصل من التحقيقثقلاء 
نر : لقت أفلح4 وإبدال نح : لِيُؤْيئون4 + وتشهيلا نحو : ارت : 
وإسقاطا نحو : اء أجلم . (قال أبو شنامة" والألفاظ المختلف فيها 
بين القراء) أي كنا قال المصئف : «في أداء الكلمة٠»‏ يعني غير ما تقدم؛ 
كألفاظهم فيم فيه حرف مشدّد نحو : الك عبد بزيادة على أقل التشديد 
من مبالغة أو توسط . وغير ابن الخاجب 7 :وأبااشامة» لم يتغرضوا لما قالاة؛ 
والمصنف وافق عإى عدم تواتر الأول» وت ردد في تواتر الشاني. 
ااا سلاج لطس طسه چپ 
لا قوله : (فليس بمتواتر) أي : لعدم ضبطه من قراءة الثبي وك بخلاف نحو 
امللك» واماليك)7 .قوله :(كالمد الذي زيد فيه) إلى آخره . 


قوله : (قال أب شامة والألفاظالمختلغة فيها) آي في آدائها . قر 
عن ) أي واا ذا 


1 انظ شد اروص كارك ا اتن ايه يم م 
(1) انظر شرح القند (۲۷۲) رقع الجاجب (41/5), 7 


الزجيزه لأي شام( ص ۱۷۸). 
شرح العضده رفع الحاجب؛ mn‏ 


ااا وا 0100 ر 
بل مها التواترء وهو ما اتفقت الطرق عل قله عتهم » وغه التواتر روو ما 
ختلفت فيه با معنن السابق » وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداءء وما 


هو من قبيله ,وإن حمله المصنف عاك ما هو من قبيله کا تقدم . 
الاسساسلل ل 


“ابن الحاجب وأبي شامة لم يتعرضوا لما قالاه) أنه" نبّه به على 
أن قوشما ضعيف » لا سلف ما فيه » وأن المعتمد تواتر ذلك؛ وقد قال عمدة 
القراء والمحدثين الشمس ابن الحزري : لا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب في 
ذلك . قال ؛ اوقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله" . انتهئ . لكن 
المضنف - كا قال الشارح- وافق على عدم تواتر الأول وهو المد وترد في 
الثاني وهو الإمالة ء وجزم بتواتر الثالث وهو تخفيف الهمزة بأنواعه المذكورة ٠‏ 
وقال في الرابع -وهو”" غير ذلك عا هو من قبيل الأداء أيضا كالمشدود 

1 را أو توسطب: إن مراد فيها يظهر» [هذ!؟ ‏ والأوجه أن يقال: ما 
قاله ابن الحاجب وأبو شامة ميد" لإطلاق غيرهماء بحمل الكلام ابن 
الحاجب على ما نقله الشارح بَعدُ عن آبي شامة في مرشده © 


زات بان 
(1) ابطر انقرفي القراءات العثر ا ۴). 
ب لجماع] . 
لقوله) هكذا : (قوله : هذا والأرجه) وهو طا . والمثيت دون الزيادة من 


راقرا 4 
رع ولا جور قرا بِالشَاذُة. TOE‏ 


اياج (ولا تجوز القراءة بالشاذ) : أي ما نقل قرآنا آحاد؛ لني الصلاة ولاخارجهاء ١‏ 
بناء عل الأصح المتقددم» لبس من القرآن ٠‏ تبطل الصلاة به إن خي لست 
وکان قارئه عامدًا عالما ‏ كما قاله النووي في فتاوبه ° , حا ا ¢ 


بمعنى أنه [نفيت] ١‏ نسبته إل القراء السبعة في 
(وتبطل الصلاة به إن غير العتى)!* أي 
الروضةا" و الها( وع 


للامدي (170/1): «شرج ختصر الروضة» 
«التشنيف» (۱/ ۴١)ء‏ «الفيث؟ ٠)۱١6/1(‏ 


1 اشر الكركب النيرا (153/1 E‏ 
(3) الظر : «الآيات اليبنات» للعبادي 1 


(0) انظر رضة الطاليين» 12 
انام ونا 
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أنه ما وراء العشرة) أي السبعة السابقة » وقراءات يعقوب وا 2 
1 ل اين يه هذه الأمور الثلاثة"'؟ ».إن تقض التوائر»كافية و اجتمعت' 
جعفر" وخلف ۳ء فهذ» اللائة تجوز القراء با (وفاقاللبغوي* والشيخ ا 00 كا 0 0 
e 7‏ ا و OO‏ 

5 8 الف 1 0 
الإمام) والد الصنف. لأا لا تخالف رسم السيع » من صحة السندء وتبعهم / المصنف». فتجوز القراءة به عندهم؛ لانم بقسموا القراءة إل ١٠٠ر‏ 
الست تنراق نط ليتف الإمام. انشع وهي ما تواتر نقلهاء وصجيحة : وهي ما أجتمع فيها الأمور الثلاثة؟. 
بعد و اقرا اا زاین ل قل المصنف في 


غاية السقوط”' » وأما الأصوليون وبعض الفقهاء(؟ ومتهم النیوي ٩‏ فلا 
يكتفون بذلك ».بل يشترطون التواتر . فلا يجوز عندهم القراءة بها ناد عل 


آنه ما'وراء العشرة)!"' قد صوّبه | 27 
القت أنه ورا ار قد صوبه الزركني 
بسو أنه ما وراء السبعة) . قوله : (لأنها لا تخالف رسم السبع ) إلى آخره . 


بد قوله : 


)١(‏ انظر: هته الشروط في ١ار‏ ق 

5 (1) في الأصل (شاذة)» والمثيت 

يزيد بن القعقاع » أب جعفر المدني المخزومي المقرئ» أحد القراء العشرة؛ توفي زكرياء رقي ما ائ 
٠‏ سلة 188 ه: انظراترجعه فيّ: «غاية النهاية؟ (۲۷۲/۲) . 
ا 
(۵) انظر: e‏ 


كبر الملء ‏ في القراات العشر وعم من 
ل :ابن جوري (1/ ۷-۴۷) ٠.‏ 


؛ مع أ لتتوائر عل انهم قد صرحو با SEER‏ ينا 


القرآن [القطعي]7" أمَا الحكمي » فاكتفوا فيه بالظن» وهو حاصل باجتما 
الأمور الثلاثة السابقةء كا أنه حاصل في البسملة بكتابتها أل كل سورة غير 
ا«براءة» بخط [المصاحف] . 


قنخ (وقيل) : الشاذ (ما وراء السبعة): فتكون الثلاث منه لا تجوز 
هذاء وان کی البغري الاتفاق على انراز غير مشرح خا" 
(أما إجراؤه مجر) الأخبار (الآخاد) في الاحتجا. 


الدارقطني إسناده عن عائشة -رضي اله عنها- : «نزلت 
متتابعات € فسقطت متتابعات» . 


7 قاق درق اجب 08/80 
(1) انظر : «البخرة (1/ 0805 «التحبير»' 


السرخسي؟ (۱/ ۲۹۳( 3 
7 3 «الغيث» a‏ 


[لاوْجُود يا لا مغن لني القران وال |٠‏ 
لاد ولا تجوز وُرُودُمَا تنتى ةني الكتاب التو 


"© أي نسخت تلاوة ااج (ولا يجوز ورود ما لا معتى .له في' الكتاب والسنة : 
بزهم ورود ذلك في الكتاب قالوا: لوجوده فيه » كالخروة 


MY‏ [فل]7١‏ يجمج به(" , قوله: (فسقطت امتتابعات! 
وحكا» لتعذر سقوطها يلا نسخ. لأنالله تعالى أخبر بحفظ كتابه فقال : 
إا ع رلت اکر وإئا َء يون( علن أنه قد قبل : إتها لم تنبت السور؛ وفي السنة اقباس غلل الكتاب . وآ 

1 كطه ويس . وسمِّوا حشوية : من قول الحسن البصري ا 

ساقطاء وكانوا يجلسون في حلقته أمامه : «ردّوا هؤلاء إلى 
جانبها. كم 


ابن مسغوو "ب 


كاهذيان؛ فلا يليق بعاقل فکیف بالله وبرسوله؟! ثم | 


يتعذر التوصل إلك معنا لصح" ححا للتزاع ٠‏ إذ 
u‏ قوله : (وأجيب بأن الحروف آساء للسور) 
)١‏ في الاغتل (ولا) : امیت من فب وج 5 ta‏ 
(1)انظر؛الإحكام؛ للدي ۱۹۰/۱ )ب «شرح مسبلم» للثروي (/ 157): وانظر : الجر كتب التفسير» يحصل بكل منها ا لجواب 


inc (oso) 


2( «التحبير» (5/ ۰01۳۹۴ 


1 مشن الدارقطني» (۱۷۲/۲رقم۲۲۹۱) و«البيهقي في السئن الكرئ 
(154/4). وما أورده المصتف عن الدارقطني لا يوجد باللفظ المذكور؛ وتبع المع لي 
ذكره بهذا اللفظ ٠‏ كل من الشارح والشيخ زكريا هنا وني «غاية الرصول» (75)» ركذا ذكره 
: ابن كثير في اتحفة الطالي» (ص 180 ) نفس لفظ المصنف . والله أعلم ,. 


ود رواه عبد الرزاق في مصتفة 017/81 رقم7١171)»‏ وابن ج 
۰ء والبيهقي في «السنن الكبرط» 2001/1 


00 ھل تيوه أذيمني يكل اق ی طاهرة؟] 

لاك ول میتی و کو طامرإلأبتيي 
0222222220 ت 
الاق (ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة (ما يعني به غير ظاهره إلا بدليل) بيين 
_ الراد» غير دليل» حيث قالوا: المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب 
المؤمنين الترهيب فقط » بثاء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع 


4ا قوله ؛ (وسموا حشوية) إلى آخره» فيه تنبيه على أن شيتها مفتوحة لأتب!١)»‏ منسوبة 

إل حقاء الخلقة كا قال وهو الشهور» فقول ابن الصتلاح"*" :إن فتحها 
إا / هوبالإسكان نوع نعم يبون الإسكان بتجعل النسبة إل 
الحشوالذي لا معتى له» لقوهم بوجوده في الكتاب والسنة . وبالوجهين صَبْط 
الز يكشي 2 وازر ماو يوغر . 


(۲) هو الملامة أبو عبرو يعنيان بن عبد الرحمن ين أبي نصر الكردي اك 
.... المعزوف پان الصلاج» الإمام المحدث والمفشر الأصولي؛ يعد من 


r9 ر1‎ »)٤41/0( شي‎ 


للاي [قوله 2١7]‏ ( كما في العام الممخصوص بمتاحر) 


تصائيفه + علوم الحديث» ويعرف يمقدمة ابن الصلاح» مشكل الوسيط؛ أدب الفقي 
٠‏ والمسنفتي وغيرهاء توفي بدمشق سئة 181 هء الظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي 


يقال : إِنّه المتفق عليه [أن]" غيره مفهوم بالأوك» . ,7-0 


(1) انظر سسا : فل عجرو ورود ما لا معنن له 
sele (ev) ١‏ لاعن 


2232200 هلف قران ْمَل لأ يعرف مَعْنَاة؟] 
0 وف بقاءالجمل طز مي مب تاها : الأصَح لأ 


3 واوا مر ج لإرجاته » أي قاتخبرهم إياها عن الاغتبار . 

(وفي بقاء المجمل) ني الكتاب والسنة » ثا على الأصح الآ من وقوعه 
فيهماء (غير مبين) أي إجاله » بان لم يتضح المراد منه إلى وفاته ب أقوال 
أحدها : لآ لأنَالله تعالى أكمل الدين قبل وفاته » لقوله : < اليو أكْمَتُ لَكُمْ 
یگ , 

اثانيها : تعم » قال تعالل في متشابه الكتاب : وَما يعَلَمْ ويله إلا 4 
إذ الوقف هنا كبا عليه جمهور العلماء.. وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة ‏ لعدم 
القائل بالغرق بيتهها . 


(ثالئها : الأصح لا يبقى) المجمل (المكلف بمعرقته ) غير مبين » للحاجة إلى 
بيانه ؛ حذرًا من التكليف ب لا يطاق » بخلاف غير المكلف . 


لا قزله: (وستوا مرجئة7"' لإرجائهم) إلى آخره أي ولإرجائهم أيضا العمل عن 
تاخيرهم إياه في الرتبة عنهالة؟ . 


االدين ‏ للاشغرائيني (ص4۷). «اللل 
دي ( ۰)۱۹ / 


«بالعلم به» ٠‏ وهو تحريف من ناسخ مشئ عليه لصتف ؛ إذ وقع له من غير 
kK‏ 
تأمَل . 


م 


ا 


في الكلام ء aS‏ . وقال السعد ا 
عمل القلب وهو الأصل؟ . 


محجحب يبي ءارم 
(1) «البرهان» (50/1؛ نقر551).... 


(1) انظر مسألة بقاء الجمل في : «البرهاثة 589/1١‏ ! 
شرح مختصر الروضة (47/1): رفع الحاجب (0/1- ۰۰ 
4191/10 «الغيث» ۱۰۸/۱7( (الضياءة (08/1)؛ 
الرعرت؟ (۲/ ۳۳ as‏ 

02 فی به : (بالعام) وهو غریف: 


اک e‏ اختاره الإمام الرازي 2١7‏ وغيره(“ : (إن الأدلة النقلية قد تفيد 
٠‏ اليقين » بائضمام تواتر أو غيره) من المشاهدة» كما في أدلة وجوب الصلاة 
وتحوماء إن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة» ونحن 
علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترًا . فائدفع توجيه من أطلق أنها لا 
تفيد اليقين بآنتقاء العلم بالمرادمنها . 


لاي قوله : (والليق) 7" أي من ثلاثة أقوال ثانيها : أن الأدلة النقلية تفيد اليقين 
مطلقاء وثالثها : لا تفيده ”؟ مطلقاء كما أشار إليه بقوله (فاندفع توجيه من 
أطلق أنبا لا تفيد اليقين» بانتفاء العلم بالمراد منها). أي لأن إفادتها له» 
اتتوقف عل العلم بوضع الألفاظ » وبإرادة معانيها منها (*»؛ والعلم بالوضع 
2007 ننه وتحوًا وصرقاء وهذه الثلاثة إنياتثيت بالأحادء 
a‏ هنم الآحاذ كالاصمعي”؟ 


۲) انظر «الحاصل» )۳۸۵-۴۸٤/۱(‏ :وها 1 
E‏ ر #للواقف؟ (ص 4). «المحصول» (508/1). القاصد» (56/1)» «التوضيح 
- 4 (179//1)» «الضياء؟ (04/1). «الغيث» (108/1): «النشتيف» ٠1١۷/١‏ 


إلا كليل" وسيبويه” '"؛ وذلك عتمل للخطأ والكذبء والعلم ب E‏ 
المعائي يتوقف على عدم تقل الألفاظ عن معانيهاء وعدم قا 
والتخصيص. والمجاز؛ والنسخء والإضمارء والتقديمء والتأخير» Ê‏ 
هذه الاحتمالات أو بعضهاء لا يحصل ألم بالآمرين» ومع حول لذ 
[في إفادة]!" النقلية اليقين» من العلم بعدم المعارض العقلي» احرج 
تأويل النقل» لكونه أصلا له في الحكم» لأن الطريق إلى إثبات الصانع 
ومعرفة التبوة» وسائر ما يتوقف عليه صحة التقل» ليس إلا العقل» فهو أء 
للنقل» فالأدلة لا تفيد اليقين!؟» . وتقرير الجواب ظاهر من كلا 
على [11] "لا نسم 


0 رالغات بويد ارح لتيل 0000 0 

العربية والعروض» كان من الزهاد والعباد. مشتقل بالعلم والتعليم» 
العروض . والشواهد, والجمل: وغيرها . توفي سنة ٠۷١(‏ ه). أنظر ترج 
الوعاة 004/1 ): و«الشثرات» (۴۲۱/۲). . 
(1) هر العلامة عمرو بن عثمات البصري أبو يشر وأبو الحسين؛ وبقال | 

بشر وهو من موالي بتي الحارث بن كعب » من آهل فارس »| 
أخل عنه من الئاس مثله » فهو أعلم بالتحو بعد ال 


2 اتشر هذ اكلام وماتی ف اللحصولة 0" 
(9) انظر انشر الورود؛ (ص 47). 


يتوقف على العلم بعدم العارض . 
قال السمد التفتازاي في شرح المقاص دا" : «الحق أنا اتا تتوقف عل عدم 

بالعارض ٠‏ لا عل العلم بعدمه“ إذ [كثيرًا] 7" ما يحصل اليقين من 
u‏ انض CARED‏ 
اا تر : إن إفادتها اليقين يتوقف على [ العام بعدمه ء أتها [إت) ]° 
لو لاحظ العقل المعارض جزم بعدمه» . 


إا (المنطوق والمفهوم) أي هذا مبحثهم ء (المنطوق 
ا ا 


التأقيف مثلاء هو ا 
قوله : (أو غير حكم) أي بأن يكون محل | 
الآيّةء أو ذاثا كريد" .كا به علية وله کا 


(1) انظر #رفع الحاجبة اعم 
(1) شتورة الإسراء الآية :10551 


اتشر رده 45/0)» اث لورودا (صی ٩۷‏ 
A 0‏ 1/7 البان» 


الخ ازم الأسدء فَإِنَه فيد للحيوان المقترس» عتمل للرجل الشجاع بدل. وهو 
N 2‏ معنن تجازي ‏ وآلأول الحقيقي المتبادر إلى الذهن . أا 
المحتمل لعنى مساو للآخر فيسمئ جملا -وسيأي- كالجون في ثوب زيد 
فإنه حتمل لمعنبية أي الأسود والأبيض على السواء . 


ييه قول ؛ (وهو نص( اللص يطلق [2"7]3 مقابلة الظاهركا هناء وني 
مقابلة القياس وآلإجاع ۳ ۰ کا سباي في القياس ”1 : فالمراد به هنا : (ما أفاد 
معنن لا يحتمل غيره) ‏ كما قال؛ وفيما يا ني ثَمّ : الدليل من الكتاب أو السئةء 
ظطاھرا كان أو نصا بالمعين الأول كما سيأتي ثم ويطلق7" النص 27 
يضلا" -كما قال القراني- : على ما جتمل تأويلاء احتمالا مرجوحًاء وهو 
بمعنئن الظاهر» وعلك ما دل عل معني كيف کان . قوله : (في ثوب زيد) أي 


البرهان9+(411/1) «أصول الترخية ٠)۱۷۹/1(‏ 
(1/1)» «العيثم :)11١/1(‏ (الضياء» 


الوروده (ص .)٩۷‏ 


تنقيح || 
(/قح)ء «العصيير» 1۸۷۳/۹7( 
)١(‏ في الأصل (علل) ٠‏ وامثبث من «ب؛ 


.01818/1( با التحبير؟‎ ١ 
10/۲ انظر: شرج اللحلي؟‎ 440 
2155/1 ا : «الستضفى» (15/1)» اكتف الأسرار» للبخاري‎ 0 
ا سيره‎ 


520 


[تَعْرِيكٌ امقر وا ی 


am 


ولاه لظ على متاه مطابقة ٠‏ عل جز 
NR‏ 

ئ (واللفظ إن دل على جزء لمعن )» ٠‏ كغلام زبد ؛ (فمركب ؛ وإلا) أي إن م يدل 
جزو رق جزء معاد نبأ لا يكون له ر ا 
جڑء غير دال عن 


(فمقرد. ودلالة ندل انات 001 
الدال للمدلول (وعلن جزئه) أي معناه (تضمن) وتسمين دلالة ت: 
التضمن المعنئ لحزئه المدلول . 


لل قول" : (أو يكون له جزء غير دال على معت كزيد) أي فإِنّ أجزادء 00 
[حروفه]!" المسميات روهي : «زء ي دا فإنها لا تدل على معنىء لا ٠‏ 
أساؤهاء وهي الزاي ‏ والياء: والدال » والمسميات المذكورة تسمئ 
Ul‏ أن 0 

لباني : کا أن أساءها("» تسمئ حروف المعاني' 
(1) انظر معنن المركب والمفرد عند المناطقة وغيرهم في ؛ تحربرالقوا 

عليه (ص ۳۴۳) وما بعدهاء (شرخ السلم! (ص 14-17 

:.«البتانية. (571/1):.#الملجصول؟. (۱/١۴۳)ء‏ «شرح المعال. 
٠‏ (3/1)»«أصول الفقه» اشن عمد أن لبر ا 
5) الال (حروف». وال ب 


00 


0 


للا قوله : (آو دال عل معنن غير جزء معناء كعبد الله علم|) أي لأن عبدا دال على 
العبودية وهي صفة للذات امشخصة » وليست داخلة فيه بل خارجة عنهاء 
وكذلك معنئ لغظ اله وهو ظاهراء بخلاف ما إذا كان عبد اله غير علم فإ 
مركب اإضافي ‏ ويدخل في كلامه نحو الحيوان الثاطق علماء إذ كل من 
[جزثت "دال على معنن غير جزء معناه؛ إِذْ معناه الذات المشخصة» لا نظر 
فيه للحيوانية . والناطقية ٤‏ وإن وجدتا فيه" . قوله 7 : (لتضمن المعنئ جزنه 
المذلول) أي المدلول عليه باللفظ تضمناء فالمدلول صفة للجزء . / 


8 


A‏ العسخة دب 2111 /س]. 
في الأصل (جزئيته)» ومنت من «ب؛ «ج؛ ولعله الصواب ٠‏ 


(الطابقية ٠‏ التفسمية ٠‏ الالترامية) في : «الحصول» (19/1؟): شرح تقح 


e 111‏ 7 اة سول 154/10 
۷/7 احيرا 


n 


رع وَلازمة الذي اَم الأول لظي الان عفان . 
اخ (ولازمه) أي لازم معناه (الذهني) » سواء لزمه في الخارج أيضا آم لا. (التزام) .+ 7١‏ 
وتسمئ دلالة الالتزام أيضاء لالتزام المعنى أي استلزمه للمدلول» 
الإنسان عاك الحبوان الناطق في الأول. وعإن الحبوان في الثاني » وعلن قابل 1١‏ 
العلم في الثالث ؛ اللازم خارجا أياء وكدلالة العمي أي عدم البصر = عا 
من شأنه البصر- عد البصر اللازم للعمى ذُهتاء المنافي له خارجا. ‏ 4 
(والأولك) أي دلالة المطابقة (لفظية): لأتها بمحض اللفظ (والثتان) “أي 
دلالتا التضمن والالتزام -(عقليتان) ؛ لتوقفهما عل 


جزئه ولازمه . 


بخلاف الان بعدها. 


قوله : (والثنتان عقليتان) إلى آخره: تبع فيه صاحب 
وغيره ”" . وهو أحد أقوال ثلائةا ۳ ثانيها :آي 
بفهم المعنئ من اللفظ ولو بواسطة » وعليه أكثر امنا 
لازم للمصنف . وإِن صرّح بخلافه » لأ 


,)۲۱۹/۱( انظر: «المحصول»‎ )١( 
انظر مرح الما (1/1ه1)181-1 انر‎ )1( 
0 


لل فاقسنامه لفظية»1:وكون بعضهاء بواسطة: وبعضها بلا واسطة لا 
[يخرجها] عن ذلك ,ا وثالفها : أن الذلالة التضمنية لفظية كالأوى. 
والالتزامية عقلية الأن الجزء؛داخل فيه وضع له اللفظ » بخلاف اللازم» 
ils‏ ا لالتين التضمنيتين* في المركب من جزئين مثلا نفس الدلالة 
ابت ا فلا تغايرا | بينههاء إلا باعتبار التفصيل في التضمنية ‏ والإجمال 
في" المطابقيّة ب وهلا اما عليه االآمدي وابن :الحاجب!؟2 


ا 03 


زا ايق 


4 


» وات الحلاف في أن 
N)‏ 


/ )»ا#التجنير»: (1/ 59): «غاية الوصرل 
ee‏ 


اا (ثم المنطوق إن توقف الصدق) قيه ‏ (أو الصحة) له عقلا أو شرعاء لعل 
جل يه يس فدلالة اللفظ:الذال على 


کے م اک 0 
والتسيان»"» أي الما 


بيب e‏ 
ر ر EOE‏ 
(1) سورة بو 


لت وار فاه :فق 5 


SECT 2‏ امب 
. ال (وإن ل يتوقف) أي الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار . (ودل) 


ل المفيد له (علل مالم يقضد) به » (فدلالة الإشارة) أي فدلالة ل 
سا ذلك العنن» الذي لم يقصد به تسى دلالة إشارة» كدلالة قول تعال : أحِلّ 
الالام آرت إل تایح4 عل صحة صوم من أصبح جنا. 


س 2 a‏ 30 نأ دي من 


)انظ تمريف دلالةالإخارة ذلك : المستصنقئ (115/1): شرح العضده ٠)1۷۲/۴(‏ 
20 كشف الأسران(174/1)ءالبحر (3/4-/). «التشيف؛ (1768/1): ١الضياء؛‏ (87/1): 


اغاية المأمول» عى ٠2178‏ 


في ! المتتتضقن (577-771/1): فشر العشدا (5/ 02191 


)»«الشحبيره 1410/1/5 )مغاية اللأمول4 2154 


E 
- 


ااج للزومه للمقصود به» من جوازاجماعهن في اليل الطادق باحر جز م ٠‏ 
ا 
كتحريم كذاء کا سیا . 4 


تيف المفهُوم] 
للع رَاُفهُومُ: ما دل عَلَيِْ الل لني تل النطي . 


از 


لنطق ١7)‏ أشار به إلى أن الدلالة في المفهوم ليست وه 1 
الذهن ينتقل من فهم القليلء إلى فهم الكثيرء بطريق اليه بأحذهما عل 


(كتحريم كذا) مثال خا غریب لک راا 
في مفهوم آية التأفيف”"'تحريم الضرب وتحوه(؛» 


"( انظر تعريف المفهوم كذلك في: «الإحكام؛ للآمدي‎ )١( 
( (ص]8): اشرح المد (173/5):«المسردقة‎ 
01۷6/17 «الضياء» 7 سییر‎ )176/1( 
َ o OI OND وبحي‎ 


[مَفَهُومُ اموا 


للق قن وَاقق حُكْحُه النطوق : َموَافقة.. | e‏ 


ااج (فإن وافق حكمه) المشتمل هو عليه (المنطوق). أ: 
(فموافقة)؛ ويسمئ مفهوم موافقة أي 


عت إلا تإطلاقه من أحدهما هو الشائع عفان كان إطلاقه 
7 »0 
ی 


ليطا .يمت | 
وإ#ه لكد '- 


كلام المحن أن يقول: آي“ 1ک المنطوق . وأقساء 
ستةء بدو اقتا ک2 النطوق > نرا 

مفهوم المخالقة فثلاثوق "من لزب ا7 
إمقاط الموافق للمتطوق ٠‏ 1 


3 ا اق آک0 اونغ إن گان شد با وق + يعد + 
تَشرى الخطاب إن کان أو »وة إن كا اويا وقي : لأيَكُونٌ 
ين 

اال نللللدس سے 

ق قم هو( فحوئ الخطاب) آي يسمئ بلك (إن كان أولى) من النطوق ‏ (ولحنه) 
ي اب» آي يسمى بالگ (إن كان مساويا) للنطوق . مثال المفهوم 
الأول + تخريم ضرب الوالدين » الذال عليه- نظا للمعنى- قوله تعال : ل 

ا ليان 


ايه قوله : (ثم [هو] © فحوئ الخطاب إن كان أولى ء ولحنه إن كان مساويا لا 
يقال سكتيعن الأدون ‏ لأتاافقول : ليس هم مفهوم الأدون . قوله : (نظرا 
للمعنى) أي لا تا وضع له اللفظ . وا لمعت هنا ما علق به الحكم ٠‏ » کالإیذاء في 

نيف والإتلاف في أكل مال الييم" . قوله : (لأشدية الضرب من 

هذا التركيب وقع أيضًا في مبحث المجاز » وقد يقال : فيه من الجارة 
0 ا 


ج١٠‏ وشرح المحلي . 
إحكام؛ للآمدي (17/5): #رفع الحاجب؛ زعحوع) الخر (1/4) «التحيير' 
۲ «التقرير والتحبير»( 0180/1 

(ف). 


er 


اا ي 
فهو مساو لتحريم الأكل؛ لمساواة الإحرآق للأكل في الإتلاف (وقيل: لا ١١‏ 
يكون) الموائقة (مساويًا): أي كما قال اللصتف17): لا يسمى بالموافقة 
المساوي: وإن كان مثل الأول في الأحتجاج به : وباسمه المتقدم يسم الأول 
أيضا علل هذاء وفحوئ الكلام ما يهم مئه قطمّاء ولحته معثاه) ومنه قوله 
تعاك : عرةف لح ألْقولٍ 2114 . ويطلق المفهوم على عل الحكم أيضًا 

كالنطوق » وعلل هذا ما قال اللصنف في شرح النهاج et‏ : المفهوم 
إما أوك من المنطوق بالحكم: أو مساو له فيه . 0 


وقد يجاب أيضًا : بأنّ امضاف المراد عدم إضافته إلى ماهو بعضهء وهنا ليس 
كذلك. ويرد بأن كلام النحاة يمنع من ذلك , قوله : (وباسمه المتقدم) أي 
وهو لحن الخطاب. (يسمئ الأَوْلَ آيضًا على هذا) أي القول» فعليه يكون 
مفهوم الموافقة هو الالء ويسمئ الأول :فحوئ الخطاب» ولكن الخطاب . 
وللساري/ عن هذا ف يسمئ مفهوم" مسوا . وقوله (الأوق) ناب 


(۳) انظر«الإماجء eW‏ 
4) انظر داية السول» (/ ۴۹١‏ .. 
(0) نىخةهاب» J:‏ 


لاه قد بين فيما منّ: أن المنطوق اسم لمعنل الذي يدل عليه اللفظ في حل النطق 
حكيّاء كالن» أو غيره ٠‏ وأن المفهوم اسم للمعنئ الذي يدل عليه اللفظ لاني 
عل النطق من الحكم ,وحله: وبين هنا ؛ أن المفهوم يطلق على يحل الحكم فقط 
كالمنطوق , قوله : (أي الذلالة على الموافقة) فر به دلالته لينبّه عق أن الإضافة 
للمفعول وهو الموافقة أي المعنئ[الموافق]!١)‏ للمنطوق » .ومن المعنى المعلوم به 
موافقة المسكوت7" للمنطوق» نشا خلاف في أن الدلالة : قياسية أو لفظية» 
وقد تكن المصننف آلأولين" . 


ايا (ثُمّ قال الشافعي ٨)‏ إمام الأئمة (والإمامان) -آي إمام | 
اراي (دلالته) أي الدلالة عل الموافقة (قياسية ٠‏ 


للل ب له شم قال الشافمي) إل آخره» والشارخ اثالث بقوله (وكثير 7 
إلى آخرہ. 9 5 
[قوله]* (آي [بطريى]"' القياس الأوى أو المساوي 
قدمته من أنّه ليس هم مفهوم الآدون حتئ يكون 
الأدون". قول“ : (المسمئ) صفة 
سياتي )ا أي ني خاتمة كتاب القيا س . 


لفن . 


اج ولا يضر في النقل عن الأولين عدم جعلهما المساوي من الموافقة » لأنّ ذلك 
بالنظر إلى الاسم لا الحكمء كا تقدم» وأما الثالث فلم يصرح بالتسمية 
بالموافقة ولا نحوه مما تقدم » O‏ 


َة قولة : (عن ,الأؤلين)“ بالتثنية أي الإمام الشافعي وإمام الحرمين » وقوله : 
(وأما الثالث) أي الإمام الرازي''4» وما نقله عن إمام الحرمين من" أن 
الدلالة اقياسية» حلاف ها مال إليه في كتاب القياس من البرهان”؟2 من أتها 
دلالة مفهوم »:وقد ساق:الزركشي7*» عبارة المصنف بلفظ : (والإمام) أي 


الإمام الرازي» وتبعه العراقي90 . 


ا «المحصول» .)١71/5(‏ وهو قول يعض الحنفية ٠‏ 
وبعض الحنابلة» انظر «التبسيرة (40/1) ٠‏ و(التحيير» (1847/5). 
AEE,‏ 
۷ قر 09 | 
سردم 1 


ا n‏ ا 


كن 


4 


(وقيل) الدلالة عليه (لفظية) لا مدخل للقياس فيهاء لفهمه E.‏ 
قياس . (فقال الغزالي والآمدي)" من قائلي هذا القول (فهمت) -أي ال 
عليه- (من السياق والقرائن) لا من مجرد اللفظء ا 1 


الوالدين عك أن المطلوب با تعظيمهنا واحترامهم] هم م عبد و 
التأقيفٍ بن افر ندب ا ا 00 
ولك اضربه . ولولا دلالتهما مال اليتيم على أن ال 

وصيانته» ما فهم منها من منع أكله منع إحراق ‏ إذ يقول القائل ارات 
مال فلان. ويكون قد أحرقه؛ فلا يحنث . (وهي) 
(مجازية من إطلاق الأخص على الأعم)ء فأطلت المنع 
الوالدين» وأريد المع من الإيذاء 00 
وأريد المنع من إثلافه . | 
وقال: إن قوله (والإمامان) عبارة النسخة || 
نقل بعضهم عن البرهان7"؛ أن قيه ذلك عن معظم الأصوا 
والذي7" فیه: عن معظمهمة؟ آنا دلالة مهو( 
الاحتجاج ٠‏ قوله : (ولا نحوه ما تقدم) أي لحن | و 


() جمل 
الغزالي والآمدي ذلك 
«التصفئ1(1/ 1) سکام لاماي 


له وكثير من العلماء منهم الحنقية؛ + عل أن الوافقة مقهرم لا منطوق ولا قيالي. 


لق لاتقل اللقلانها) :اي للدلالة عل العم (عرفا) ٠‏ بدلا عن الدلالة على 


الأختض لغة» فتحريم ضراب الوالدين» وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين كما هو ظاهر صدر كلام الصنف . 
القولين من منطوق الآيتين ) وإن كاتا بقرينة عل الأول منهها . ومنهم من جعله تارة مفهوماء وأخرى قباسيا كالبيضاري» فقان الضفق 
EUEY‏ اندي : لا تثافي بينهماء لأنّ المفهوم مسكزت؛ لقاش إلحاق سكت 11١١‏ 
ِل قوله : (وقبل نقل اللقظ ا عرفا)" قال الزركشي" : وهذا الذي أخره طرق . پو 
[اللطلفك] 247 وضعي0*؟ مو الذي ذكره في العّموم : حيث قال : وقد يعم 1 
انطع رقا كالفحو61. لا قوله ؛ (وكثير من العلماء منهم الحنفية عل أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا 
كال اراي ل كلل" عل رای ترجرحء ويه جزم فالا قياسي)" هو كذلك ٠‏ لكن الحنفية] " يسمونها دلالة النص ولا بعد في أنهم 
ںہ يسمونها [بالشيئين]”؛ياعتبارين”* . مايه 
9 قوله : (كيا هو ظاهر صدر كلام المضتف) أي وهوقوله : (والمفهوم ما د)0 
إلى آخره . قوله : (كالبيضاوي) أي فإنه جعل الموافقة في مبحث اللغآت 
0 7 مفهوئا" . وني كتاب القياس قياسا" . قوله : (قال المصتف) أي في شرح 
ا 
35-5" الهاج . 
ضيبي 
يا هدم اب )١(‏ انظر «القاتی؛ (6/ 248-45 


(1) انظر اليحر (11/4).«التشتيف» (177/1): «التجيير (/1417)؛ «الضياءة (۲ 
“التقرير والتجيير» (41417/1 الپ ۹4/10 __ 

(۴) ما بين معقوفنين ساقط من الأصل ؛ والزيادة الب من ٠ب‏ 

(4) في الأعسل (بالشيم) , والثبت من ابا لچ 

(9) انظ التقرير والتحبيره (141//1)» «التيسير» ۱٤/۱3‏ 

0 نسح مب :لابلاع كب , ررد رجه بكرا 

انظر»البماج»,00-733/00) لات اسوه 


(۱) في ب٤‏ :(پا) وهو خطا. 
(1) انظر«النضبيف») (1330/1). «الغيث» (119/1 )» «الضياء؛ (۹/۲), «التحيير» (۲۸۸9/0) 
OWING‏ 


(8) انظر «الإبياج» (۲۷/۲)ء «نباية السول؟ E‏ 


اك قال المصئف: وقد يقال بينه.ا تناف » لأنّ المفهوم مدلول للفظ ٠‏ وا 
مدلول له . 


44 (وقد يقال بينهما تنافي) إك آخره مخالف.لقوله في شرح المختصر : ١لا‏ تنافي 
بينهما) !21 [فَإنَ]!"2 للمفهوم جهتين: هو با 
فكان مقهوماء وباعتبار الأخرئ قياس . و ۴ 
«الخلاف لفظي» ء وأشار إليه إفام الحرميئ في البرهان”*؟ ٠‏ وتعقبه جاعةا 
مهم االبرماوی ۰ بان للخلاف فوائد شها: أن إن ن 
جاز النسخ بهء وإلا فلا" . 


۱ انظر «رفع الحاجب؟» (499/6), 


(1) في الأصل (قال) بدل (فإقٌ): والمتبت من الب ٠‏ د٠‏ . 
(5) انظر حاشيته عل «شرح اللغضد» (198/8) 

(4)بحيث قال : «رهله مسآلة لفظية» انظر «البرهان» ۷۸۷/۲ فقرة 078 
2ه ) انظر«البيحره 011/40 «التشتيف! (170/1): «التحبير؟ (۲۸۸۸/۹) ۔ 


وت رخات شتات ور الا خرة رت ولا 
وَنَحْوِو... 0 رو بر ع 


| اواج (وإن خالف) حكم المهوم الحكم المنطوق به (فمخالفة): ويسيئ مفهوم .| 
مخالفة أيضاء كا سيأني التعبير به في مبحث العام , (وشرطه) ليتحقق (آن لإ 
يكون السكوت ترك خوف) في ذكره باموافقة؛ كقول قرب مهد الاسام 

لعبده -بحضور المسلمين- : تصدق بهذا على المسلمين؛ ١‏ 

وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق ». . 


ال قوله : (وإن حالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به الأث 
یدل آخره : «حکم المنطوق» 247 أو يدل 0 


قوله : (ويسمئ مفهوم [خالفة]1' أیضا)" يسمى أيضًا دليل خه 


(1) فينج (يقال) بدل (يقول) . 
(؟) قي اب؟ يه إى) مكان (يدل) وهو 
(4) في اج؛ زيادة (کل) هكذا : (حكم 


(5) في ؛ب» (اللنطوق) بدل (المقهوم) وهو خطا, 


) آي نحو الخوف كالجهل بحكم المسكوت ٠‏ كقولك في الغنم السائمة 
4 رکا أنت تجهل حكم المعلوفة . 
لل قوله : (ليتحقق) أي يوجد . قوله ؛ (ترك لخوف في ذكره بالموافقة) ‏ أي 
ر عور بيبا ذكر الشكوت بطري موافقته للمنطوق ٠‏ بان يعطف 
5 1 للتببية: و«الباء؛ ' للتعددية متعلقة ب(ذكره)'"". قرا 
اوس اجهل تلو أناظلك آنا يتصور في غير كلام اله تعلق . 


I» e (YY=NAVEN 6ن البجر‎ 


TAEDIN YY! 


لان وَلا يكُونَ اذكو + 
أ اده أولِلجهلٍ شک . نتن 
خس a‏ 59 
a‏ (و) أن (لا يكون اللذكوز حرج الغا کان قر تمان : «وتتيلكم 
الىق حُجُور ُم4 فإن الغالب كون الررباتب في حجور الأزواح؛ أي 
تربيتهم . (خلافا لإمام الحرمين)" في نفيه هذا الشرظ - لا سيا مع دقع 
(أو) خرج المذكور (لسؤال) عنه» (أو حادثة) تتعلق به( أو للجهل بحكمه). 
و a‏ 
نم النائمة دوق 


الات قوله : لما سيأتي) أي من جا رل 
سىۋال n‏ ا 4 


لاك أو زوع َفَْضِي الشَخْصِيصٌ بِالذكر . 


کا (أو غيره) أي خرج المذكور لغير ما ذكرء (مما يقتضي التخصيص بالذكر) 
كموافقة الواقع كما في قوله تعاك : «لا يَكَخِذٍ الْمُؤِْئُونَ الكَفِرِينَ ليآ ين مقتضيات اللفظ » فلا تسقطه موافقة الغالب. وقد مشئ في النهاية في آية 
دُونٍ آلمُؤْيتينَ04١©‏ نزلت كما قال الواحدي!' وغير " : في قوم من المؤمنين زبيية عل ما نقله عن الشّافعي ءي أن القيد فيهالموافقة الغالب لا مغهوم ل > 
وَالَوْااليهود» أي دون المؤمنين ؛ وإنها شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات. لأنها َد أن نقل عن مالك" القول بمفهومه من أن الربية الكبيرة رقت التو 
قزائداظاهرق وهو فائدة حفية فأخراعتها ١»‏ ر ب ا ر بأمَها لا تحرم عن الرّوج » لأئها ليست في حجره وتردية 


فع توجيه إمام الحرمين » لما نفا غالفا. افعي بأنّ المفهوم من «r‏ 


ونه بقوله / (أو غيره غا يقتضي التخصيص بالذكر) ٠‏ علك أن ضابط العمل ااال اة الامتنان(" كقوله. تعال : لا ڪَلوا مته لما را(" فلا يستنع 

بالمفهومء أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن القديد. قوله : (وبذلك اندفع توجي E lt‏ 
المسكوتا : بخلاف ما إذا ظهرت له فائدة كالأمثلة التي ذكرهاء وكان سياق 
المذكور للتفخيم » والتأكيد للنهيأ ٠‏ كخبرهلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تد على ايت فوق ثلاث [إلا على زوج]70" فلا بجحل ذلك للكافرة 
آيضاء وكزيادة 
ل سورة آل عمران:(1۸). 


(1) هو العلامة أبو الحسن علي بن آحمد بن محمد بن علي الواحدي التيسابوري الشافعي »مام 
علياة التأويل - "من التفسين وغيره توفي مننة7 874 ه: انظر ترجته في 


6 00 3 ع به .ا 


«الشذرات) (8/ 080 

(5) انظر : «أسباب التزول» للواحدي (ص ۸۸).. اتنس الفر طي٥‏ (۲)۹۳/۳ انرا 

(4) انظر «تهاية السول» (۴/9)ء *الإماج»؛ (۳۷١/۱‏ #رفع الحاجب» ٠ )١١۱/۴(‏ اشيج 0 N‏ ۳-4( احير )۲۸۹4/1( ُ2 
العضد؛ مع حاشية السعد (١/١۷٠-١۱۷)؛‏ «التقرير والتخبير» (181/1): «التلويح عل 9 
العرضيح» (147/1). 0©) سورة انحل (٤٤9:‏ 

0 اقظر : «البحر» (78-17/4)» «التحبيرة (149/5) + «غاية المأمول» (ص 010/8 (4) اتشر ل د 

۲ زيادة من به «ج». وب الحديث ٠‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 


الجنائز . باب إحداد المرأة عل غير زوجها (6/ ٠۸١‏ رقم 15 ). مع الفتح . ومسلم في 
صحيسه كات الطلاق باب وجوب الإجداد في عة الرفاة 514/1١‏ رقم 1485): مع 
٠‏ شرح التووي عن أ حبية وج لني و رضي لله عنها.. 


e‏ ر 


أله 4 EY‏ ر 4 


2 
لق وهذااؤإن ل بأستر عليه مالك ١‏ فقلد نقله الغزاي عن داد كما نقل ابن ايا كما في الخم المعلوقة لا سيآي؛ أو الموافقة كما في الال الأول ذا تفلم .وف يي 
عل غل کرم اله اوھ :أن دة عن اوج لا تخزم عليه لا والموالاة للمعتق» وهو أن الزببية حزمت لئلاً بقع بينها وبين أا 
لنت في تبره » وروا عت بالشند أبن بي حاتم وغيره!*»: ومرجع ذلك إلى افص ارايت بان يرن چا برجا تن ا 


أن القيد ليسن لمؤافقة الغالب؛ والمقصود ما تقذم أله لا مفهوم للمذكور في كانت في حجر الزّوجٍ أم لا. وموالاة المؤمن الكافر حرمت لعداوة الكاذر ل 000 
الأمثلة الذكورة ونحوها» ويعلم حكم المسكوت فبها من خارج بالمخالفة ‏ وهي موجودة؛ سؤاء وال المؤمن أ لا :اوقد عم من والآهأؤمن لم يرال قول 
چ تحال : يناما ألذين اموا لا تكخذوا النين أذوا ويتكز» إل قر 

لبي ور 0( جر :اتلاي ) انس 0 فيه عطق تمر . قوله : (فقد نقله تازا . 


لزل آي وغيره کالاؤردي وان ابا قوله : (بالمخالفة) 
1 ةلا ھی ہے ده بد ' ہے لل لا ب (يعلم". قوله : (ها سياي) أي في المسألة الآنية في الكلام على إن 


هو العلامة داود بن علي بن حلف الأصبهاني ثم البغدادي» الفقيه المشهور المعروف 
بالظامري» كان صاحب مذهب تقل ؛ وتبعه جمع يعرقون بالظاهرية ا 
انظر: 


قريب العهد بالإسلام لعبده -بحضور المسلمين 
للا تقتم) أي في الثال الأول قول : (وفي آيتي لزت و 
معطوف على ([في]7" امثال الأول) , قوله : (فيوجد) أي التبااعض . 


(۳) انظ المحرر الوجيز تفس اہن علية 

(4) لقله ابن كثير عن ابن أب حاتم بسندء إل عله وقال إسناده قوي ناب 1 : 

رصحح إسناده السيوطي , انظر #تفسير ابن كثير» (758/5)» اوالدر امور (۲ 081/4 

ti 

(5) ل أجد ما نقلهالإمام التزلي -عن داو الظاهري- في مؤلقاته مع آي بحت في المتصفق 
والتخول والوسيط في الفقه ,وال أعلم . 

۷ نسخة «ب14[:2/ع], 

ر لهت 

لبد بن د ب 


)فيم 5 
فاج" : (إذ) بدل (الواو) ؛ وهو خطا. 
آية الربية هي قوله تعال : نيكم لىن 

د 


1 


الا ومن المعنى المعلوم بهء موافقة المسكوت للمنطوق » نشأ خلاف في أن الدّلالة 
عل المسكوت قياسية أو لفظية ٠‏ وكأن القيد لم يذكر حكاه في 


اة قوله: (ومن المعنى) أي .ومن النظر فيه . قوله : (المعلوم به موافقة 
السكوتأ" للمنطوق) أي في الحكم . بمعنئ أنه هل يكفي أخذه من الأفظ 
من غير قياس ».أو لابدّ قيه من قياس ؟ قوله : (في أن الدّلالة على المسكوت) 
أي عن حكمه الموافق [لحكم ]!'“المنطوق . 


0 يەب ا دل( وش خط 


ليمع قياس الشكوت على النطرق] ٠ ٠ ٠‏ 

لاق ولا نت قياس لكوت اطق بل ل : يشل اروش 

PETE Ox 

لق قوله: (ولا يمنع): أي ما يقعضي التخصيص بالذكر (قياس المكوت 
بالنطوق)؛ بأنْ كان بينهم| علّة جامعة لعدم معارظته ابل قيل ؛ ية 

المنكوت المشتمل عاك العلة (المعروض) للمذكور من صفة 

عارضه بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلّة كانه لم يذكر 


اللاب [قوله : (أي ما م ب كو 
جِوَآبَا لؤال أو بيانا ىادخ0 . قولة e‏ 
التتخصيص بالذكر له . أي للقياس و المعروض هو الف اليد ب 
نحوهاء [فالعارض هو القيدء من صفة أو نحوهاء وعلر 
الموصوف]2"7. وإن كان ني المعنن موصوقاء لتلا 
بالصغة" . قوله : (من صفة أوغبرها) بيان للمذكور . 


(1) في'ب : (لکوته) , 

(؟) انظر العطار 659/13 

(۳) مايين معقوفتين ساقط من اج». 

(4) انظر "التشئيف (170-178/3): «الغيث؟ (1:)111/1 
rar‏ 

() (له) ساقطة من چ 


للك رتيل لامشغا رخاف 3 [مَفْهُومُ الصا 23 
a‏ 9 - حح 


7 
00 
E 


yT 
ل (وقيل لا يعت إجاعا) لو جود العارض : وإنم بلحق به اتنا وعدم العموم‎ 
3 هو الحق؛ كما قال المصنف27؛ لا سيا قد ادع بعضهم الإجماع عليه : كما ايا (وهو صفة) أي مفهوم المخالفة» بمعيى عمل الحكم فهو‎ 
بادا‎ aE العبارة بخلاف مفهوم اموافقة »أن المسكوت هنا أدون من المنطوق لصتف : والمراد بها‎ » 

بحلاف ماك یا تقدم » وابل؛ هنا انتقالية لا إبطالية . : 


للا قوله + (بخلاف مفهوم الموافقة) أي [فإنه )"ر أن الحق عدم العموم . 
ول ع فيه إجماع7" , قوله : (لأن المسكوت هنا أذون من المنطوق)!* ‏ أي لكون 
انتاوق هنا اول بام من المسكوت ؛ [وهناك المسكوت]7*؟ أو أو مساو 
للمنطوق كما مر . ل ولا استناء. ولا غاية)!؟»: وجه اسعنائها احتياجها لأ بد 

احق( آتة "لا حاجة: بل لا صحة لاسخنائهاء لآن كلا 


للق اميه 


ا ~~ 


ال لتد 


لَه وعل هذا فالمعطوفات كلها معطوقة علل العلة ء إلا[ تقديم)" المعمول فعلى 
الصفة . لأنه ليس بلفظ. فلا يدخل في تعريف الصفة [ما ذكره]"' وبتقدير 
صحة استثناء المذكورات . فليستكن معها ما بعدها ”"' . قوله : (حيت أدرجوا 
فيها العدد والظرف مثلا) * أي لأن المعدود موصوف بالعدد . والمخصوص 
بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرارفيه . 


امن ب 6لاج» .و الطار» (۳۲۷/۱) وهو الصواب .. 


یکر لبت من هبه وام الصواب ‏ 


" إلى آخره (لا تجرد لاء 
رُوي- فليس من الصفة (عك الأظهر) الاختلال 
الكلام بدونه كاللقب» منها لدلاله عل السو الزائد عل اللات 
يخلاف اللقب. قيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقّاء كا يفيد إتانما ا 


المقيد بالصفة عند الجمهور . 


قوله : (أنَ الجمهور) أي من أصحابنا (عل الثاني) أي فين 
الأظهرة *!: وهو قوي؛ لأن تعريف الوصف صادق به« 
مقدرء ولا تأثير له فی نحن فيه - 


؟ و غَي مُطْلقٍ السَوَائِم ؟ قولآن. 

ہے 
اكا (وهل المنفئ) عن علية الزكاة في الثالين الأولين (غي 
الغنم » (أو غير مطلق السوائم)؛ وهو معلوفة الغتم وغير الغنم » (قولان) : 
الأول - ورجّحه الإمام الرازي وغبرء""- ينظر إلى السوم في الغنمء والثاني 
إل السوم فقطء لترتب الزكاة عليه في غير الغنم من الإبل والبقر. وجوز 
المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم لفظ الغنم » علل وزانها في مطل الغ 
ظلم كبا سيأني» فيفيد في الزكاة عن سائمة غير الغنم . وإ ثبتت فيها بدليل 
آخرء وهو بعيدء لأنّه حلاف المتبادر إلى الأذهان . 


ِلئيةٌ قولة': (قلان!": الأول“ ) إلخ» ميل الشارح”*' إلى ترجيح الأول» وهو 
ظاهر ::قوله : (وجوّز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم لفظ الغنم) 
ذكره في منع اموانع وقال ف نه التحقيق» واستبعده الشارح .. قوله : 
(ك] سيأي) [آي]'"' من أن مفهومه أن مطل غير الغني ليس بظل لا أن غير 
ليس ,بظلمء فعك ما جوّزه المصنف [يفيد]!". قوله : (في سائمة 
1 لز نغيها عن سائمة غير الغنم كما قال الشأرح ٠.٠‏ . 


المجصول؟ 183/17 
البح )> یف0۲7۱ . 
ص۴۸( شرح تنقيح الفصول» ( ص۲۷۲( الک (000/5. 
۷ ال (118/1) «الضياء 40٠8/69‏ «التحجير» (1411/5- 
والفوائد الأصولية ( ص۲۸۷ الوروذ؛ (ص؟011. 
ظر «التلخيص» (18/1 ففرة (۸١١‏ اللحصرل؛ (175/1). ابره ٠)۳۳‏ 
(WWD‏ کا 


a 
4 ن اراح لصن‎ 


00 
[بِية فام مهوم الف 3 

للا وَمِنَْا اء والظرف. الالء المي وفرط وم 
و 


السب —— 
إو (ومنها) أي من الصفة با لمحن السابق ٠‏ (العلة) نخو+ أغط السادل اجك 
أي المختاج دوك غيره ؛ (والظرف) زمانا ومكانًا ٠‏ نحو : سافز يوم الجمعة »آي 
لاني غيره » وأجلس أمام فلان ؛ أي لا وراءه: (والحال) نحو : أحسن إلى الد 
أي لا عاصيًاء (والعدد) نحو قوله تعاق؛ الوه مين 
ة4 أي لا أكثر من ذلك وحديث الصتحيحين بإذا عرب الك ا ١‏ 


إناء أحدكم فليغسله سبع مرا ت۲ € 


للع 


اة و لولا أنه لحظ ني الصفة المعنى السابق . لأمكن الفرق بين المثألين» 
إليه / في الثاني صفة دون المضاف. وفي الأول بالك . فول 
السايق )!1 أي (وهو لفظ مقيد لآخر) إل آخرء . وفرق اتراق بين ال 


ا 


که 


وجوب الزكاة في الائمة ليس للسوم وإل لوجيت في الوحوش ٠‏ 
وجبت لنعمة املك » وهي مع السوم أتمّ متها مع العلف» . ردم 


(1) سورة الثور: (8). ایا 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. كاب الوضوء» باب اللاء الذي ينل 
۷۲ برقم ۱۷۲ مع الفتح ٠‏ ومسلم في صحيحه. كنا 
الكل (41/1) برقم (۲۷۹), عن أن 
VY tute TTT‏ :1:06 
(4) انر باقي أقسام مقهوم الخالفة (العلةء الظرف؛ الحا 
154 )ء «البرعان؛ (1/ 1۷۹-1۷۸( «قواطع الأدلة (1/ 
۷ االیحره (0۸-۳۷/4). "الشيق ( 
۷ #القياءة ۱۱-۱۰/۴5( «التحييرة (1/) 
(1960)»«التيسيرة(1/1١1).‏ انشر انوه (1/) 
نكما جم 


ا 


مهوم الحَضرءوَأغْلام] 


35 ا د ست و2 لسر 3 اما ا ٤‏ 
قاأنوفوأ ع4 أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنغاق عليهن ؛ (وغاية) ea‏ 2 
نحو : «قَإن لقا لا عل له م بعد حت تكح روجا هر4 أي فإذا اداع ...00 00 
نکجنه تل للاول يشر طه: 


ب إو (وإنما) نحو : «إنمَا هكم آل4 أي فغيره ليس بإله» والإله : العبود 
(أي لا وراءه) أي ولا شيئا من بقية جهاته » مع أنه لو عبر بدل وراءه بحق .(ومثل لا عالم إلا زيد) ما يشتمل عل نفي واستثناء نجو : ما قام إلا 


كان أو لأنّ وراء يقال للأمام أيضا . | زيد» منطوقهه| نفي العلم والقيام عن غير زيد» ومفهومهه| إثبات العلم 


نكال ؛ ون ورَآدَهُم مكیاد ل سۆ متا آي نا9 ا والقيام لزيد . (وفصل البتدا من الخبر بضمير الفصل) نحو :أ دوأ ين 
قوله : (لا أكثر من ذلك) أي ولا أقل مته( . كود أؤلّا اة هار4" أي فغيره ليس يولي - أي ناصر- (وتقديم. 


: المعمول) عل ما سيأتي عن الببائيين» كالمفعول؛ والجار والمجرورء لحو‎ E 1 ENA 
و ر ل ضفة) فال ]رهن شرع وغاية لآ | وون کچ لي اعرد وبر غ ا‎ 
+ وَعطنتٌ ذلك علق (صفة) مت صحة استتنانه» عا" فتر به الصنف (وأعلاه) أي أعلل ما قكر من أنواع مفهوم الخال‎ 
5 الصفة: وقد عرفت ما فيهاء فالأوجه عطفه علق (العلة)ء وتعريغه «بأل» » ا ر‎ 


وکا ماحد . 


2# قوله : (والإله) أي في الآية (المغبوه ببحق) أي لا المعبوه 
مطلق الإله . 52-5 


ا دبل ٠‏ ته لوق أي صراحة » لسرعة تبادره إلى الأذهان» ( م ما قيل) إن 
(منطوق) آي (بالإشارة) كمفهوم إنيا والغاية كا سياني» لتبادره إل الأذمان» 


N‏ لل ولا بعد فيه" ؛ لأن [القصد]"' ارلا و بالات ر ما حال فيه الشركون؛ لا 
مش يب إثبات ما وافقونا عليه : فكان المناسب للأول المنطوق ٠‏ وللثاي المفهوم .' 
سان سارها ر ا ا المتن (وفصل 0 Ra‏ [الأنسب 00 

تبادره إل الأثفان)؟ ومن ضرح بان منطو أن ٩*۱‏ رر نقول : وضمير الفصل]"» وتقديمه عل قوله (وشرط)7 et‏ 


وزجّحه القرائي!؟» ویره واحتج له بأنه لو قال: مااله عن إلا ديئار» 


کان إقرارًا بالديناز » ولو كان بَالمفهوم!" لم يؤاخد به اعدم اعتبار المفهوم ا 
في الأقازير . وتاب : بأن حل عدم إعتباره فيهاء إذا كان بغي الخصر» كبا 1 
يفهمة كلامهم ٠‏ وعلك المشهور . قذلالة لا إله إلا اله على إثبات الإلحية ل 


تنبيه : عا يفيد الحصر كالمذكورات / تعريف لبذ 
ديقي زد وزيدٌ التاإ" . : 


بالمفهوم لا با منطو ق ٠‏ . 
0 ا مر الم أحد بن أحمد المعروف باين القطان اليغدادي. أبو الحسن الققيه 
القافتي "نماي اذوب لعل ھا يلام كبار ال یک يهنن 7 
والآصول, توفي سبنة (۳۵۹ ) . ب 
(1؟) نقله مث الزركشي في ١‏ 1 () رقي هنا رد عق - فرینه في الطلب = الشيخ كمال ابن 


E a 
ئم ثقل رذ الشيخ,‎ )1/1( en N 
ا فاسل (الشمرد: وتان ات اج راي‎ 
ا‎ e 


(۴) متهم أبو إسحاق الك 

(4) حه في كنابه القواعد . ذكر ذلك الزرکتي آي 
e‏ 

(5) انر «البحز» »)0٠-44/4(‏ «العحبير؟ (۲۹۱1-۲۹۱۳/0). 

07 فينج بالعان). 

(۷) فيب : (المقهرم) وهو خخطأ . 

80 ف به :لاو 

) انظر «شرح المضد؟ مع حاشية السعد (۱۸١/۲١‏ «رفع الحاحب» »)١۹/8(‏ «العبادي» 

, )۲۵۲-۲۵۱/۱( اتقريزات الشربيتي‎ ٠1/50 


35 احج أنواع مقاهِيم لمُخَالَْةِ] 


الك (مسآلة : المفاهيم) المخالفة (-إلاً اللقب- حجة لغة)» لقول كثير من أئمة 
اللّغة بهاء مهم أبوعبيدة ؛ وعبيد تلميذم..قالا في حديث الصحيحين مثلا : 
«مطل الغني ظلم» : نه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم » وهم إلا 
يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب ٠‏ 


هيم -إِلذاللقَبِ - حُجْةٌ عد 


اليه (مسالة : المفاهيم إلا اللقب حجة)" . قوله : (إلا اللقب) قضيته أن اللقب 
مفهوم وليس بحجة » وليس مراداء بل المراد أنه ليس بمفهوم ؛ إذ القائل بأنه 
مفهوم قائل بحجيته . قوله : (أبو عبيدة)"' و(عبيد) بالثنية» وأبو عبيدة هو 
معمر بن آل . وأبوعبيدا“ هو القاسم بن سلام'7 : والأول شيخ الثاني 
17) أخرجه البخاري قي صميح کناب ارال ياب الحوالةء وهل يرجع في الحوالة؟ 5/0/4 
1 رقم ۲۲۸۷( مع الغتح » ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني ( 487/1١‏ 
ع 


رقم 1574): مع النووي عن آي هر 
(1) انظر شرح تنقيح القصول» ( ص ۲۷۰) , «البحر؛ (18/5-/11) 


«الغیت؛ (118/1): «الضياء (/119) (Forte)‏ 
(۳) أبو عبيدة من القائلين بأن مفهوم المخالفة حجّة عنه إمام الجرمين في «البرهانة. 


CD 

(4) هو العلأمة أبو عبيدة معمر بن الثتئ التميمي البصري. صاحب التصائيف الأدبية 
واللغرية ؛ كان إماقا في النحوء وعالًا يالأدب واللغة . توفي سئة ١٠1ه.‏ انظر ترجمته 
سیر أعلام النبلاء (9/ 446). 

(6) أبو عبيد من القائلين بان مهوم الخالفة حجّة لخة . صرح بذك في كنايه غريب الحديث» 


ND :‏ 7 
N 3‏ القاسم بن إسلام اهروي البغدادي» الإمام البارع في اللغة والنحو 
EE RL e‏ مؤلفاته كتاب الأموال؛ وعَريبٍ الحديث 


وشيرضماء توفي سن (۲۲۴ه.) . انظر ترجته قي : بغية الوعاة (۳/۲) . 
a‏ 


E 


للا قل : شرَعَاء ټل 


شرعًا): لمعرفة ذلك ن موارد كلام الشارع » وقد هم من قوله 
م سَبعِنَ ره قن يرآ 2/4 أن حكم ما ؤاد على 
السبعين بخلاف حكمه » حيث قال كما رواه الشيخان: «خجيري الله وسأزيده 
عل السبعين»!'». (وقيل) حجة (معنق) : أي من حيت المعنق + وهو آنه لولم 
يتفت المذكور الحكم عن المسكوت. لم يكن لذكره فائدة 6 وهذأ ك) غير عدةاهنا 77 
بالمعنى . عبر عنه في فبحث العام -كما سيأني- بالعقل » وني شرح الممختظر ”99 


هنا بالعرف الغام » لأنه معقول لأهله . 4 


لي قوله : (وهذا كما عبّر عنه هنا با معت 
بالعقل) إل آخره 
خلافا لمن توهم خلاف ذلك كالزركشي!*) . 


(1) تتورة القوبة/ 8٠‏ 

(1) أخرجه البخارئي في صحبحه » كناب النقسير» بات" قول 
412/834 ) برقم )430٠(‏ مع الفتح ۽ ومسلم في 
٠‏ باب اققسائل عم ۲۳۹1/64 )برقم( ۲٤۰۰‏ 

(6) رقع الحاجب 01/60 ٣‏ 

(4) انظر مشرح امسق (419/1) مع احاشية اانه . 

٠‏ (0) انظر«تشيف المسامع له (0۷۷/1), ٠‏ آل 


الَو (واحتج باللقب الدقاق والصيرفي) من الشافعية » (وابن خويز منداد) من 
المالكية » (وبعض الحنابلة)27 . 


لل قوله : (الدقاق) ٠‏ هو القاضي أبو بكر" تحمد بن محمد بن جمقر . قول : 
ا(والضيري) هو أبوبكر مدا" بن عيد اله" ء شارح الرسالة للإمام 
الشافعي . قوله : (وابن خويزٌ منداد)'"' بإسكان الزاي وفتح الميم وكسرها(8» , 


(1) انظرالتجييزه (0/5ية5) - 
(]) الإمام الدقاق من المحتجين بمقهرم اللقي» ونقل عته القول به إمام الحرمين في «البرعانة 
r‏ 

(۳) في الأصل و دب٤‏ ۰ (أبو بكر بن عحمد) . والمتبت دون (بن) مر 
محجّد بن تعمد بن جعغر الدقاق اليغدادي . 
القضاء يكرخ ‏ له بكثر من العلوم له كتاب في الأصول عاك مذهب الشافمي » و: 95 
المختصر؛ توفي سنة ۳۹۲ هء انظر ترجته في : «تاريخ بغداد» (۲۲۹/۴)ء «طبقات 
الشافعية» لار 1 (1Y‏ 


الذهب الشافعي تفقه على ابن سربج ؛ من تصانيفه «شرح الرسالة» «وكتاب الإجاعا٠‏ 
#ركتاب في الشروط» توني سنة 77٠‏ ه» انظر ترجته في ["تاريخ بقداد : (448/8): 
«شدرات الذهب؟» .])۴۲١/۲(‏ 
E‏ 
وعو تول يعض الحایلة 


ل مل الأيريء 


اها علا كان أو اسم جنس ء نحو : عل ريد حج» أي لاحل مرو وي ام 


زكاة: أي لا في غيرها من الماشية ؛ إذ لا فائدة لذكره إلا نفن الىك عن غيرة 
كالضفة . وأجيب : بان فائدته استقامة الكلام ؟ إذ بإسقاطه يختل بخلاق 
إملقاط الضفة. اعبس نه 


اشتهر علل الألسنة بالميم ٠‏ وعن ابن عبد البر [1نه]!؟9 


2 


بالموحدة المكسورة' 
قوله : (علما كان أو اسم اجتسن) إل آحرة» فيه تنبيه على مغايزة 
الأضولي للقب النحؤي . فالعَلَمْ 5 الثلائة -الاسم والكنية 
النحوي- لقب لاصو ٠‏ .... واس اجس شامل للإقرادي : كرء 
وماءء وللجتمعي + 1ر( n‏ شتا 


0 


عليه الاسمية كالماشية . [أا)" ما يغب کک 
ليه الآسمية O)‏ عليه الاسمية: و 


ال 
زصو 


00 زیا من عبر ج : 
۳ انظر E‏ نه 


اطع شتا ثل كلم كلمة. شجر شجرة : انر 
0( الأصل لاقرة)؛ واللبت من ااب الج 


سكا قال لصتف“ -الدقاق الشهور باللقب بمن ذكر معه خصوصا 
الصيرفي» فاته أقدم منه وأجل . 


للا فداخل في قول المصتف في المسألة السابقة : (لا" مجرد السائمة على الأظهر) . 
وكاسم الجنس اسم الجمع27: كقوم » ورهط . قوله : (أي لا على عمرو) في 
نسخة (أي لا على غيره) وهي أوك؛ وبا حملة » فالجمهور على أن اللقب لا 
يحتج به » وما اعترض به من أصحابنا!؟؟ ؛ احتجوا به التراب للتيمم في 
خبر: «جعلت لي الأرض مسجدًاء وتربتها طهورًاة”*. رد بأن الدال على 
تعبينه إن] هو اللقب مع قرينه الامتنان" ٠‏ وقد صرح الغزالي بأن مفهوم 
اللقب حجة مع قرائن الأحوال'"' . قوله : (فإنه أقدم [منه]”* وأجل) أي 
لأن وفاة الدقاق في سنة اثتين وتسعين وثلاثاتة > والصيرني سنة ثلاثين 
.وثلاثياثة» وهو من أصحاب الوجوء . 


(1) أنظر لامع الموائع ص 8901-490١‏ . 

(]) تخ «ب70190لس]. 

(۴) أسشم اب ممع :هو ما ليس له واد من لفظه غالبا كقوم » رهط » نقر: انظ #معتجم القواعد 
العربية (ض 068 

(4) انظر «البحره 019/4 

(۵) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب المساجد رقم ۵۲۲ (0/5). 
والدارقطني في سنت رقم 0181/1088 ESS‏ 
e‏ 


شرح اللوي“ 


لات وَأنكر أبُو 


ااج (وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا) : أي لم يقل بشثيء من مفاهيم الخالف» وإ 


ل1 قوله : (وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا) إن أراد أن أصحابه وافقوه عليه 


الشرع - 


قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق ؛ فلأمر آخرء كم في انتفاء الزكاة عن 
اللعلوفة : قال : الأصل عدم الزكاة؛ ووردت في السائمة: فبقيت المعلوفة على . 
الأصل . ابا ایا 


الظاهر' فتقول المغروف ما جرم /“علليه شتيخنا الكبال بن اها 
الحنفية إنها ينكرون مفهوم المخالفة في كلام الرخ» اناي امل 

الناس ٠‏ وعرقهم » فهو حجة » عكس ما 5 
والكلام في المقهوم » قلا يشكل بقؤل 
الاستثناء بعد التقي + وإنّها علن الخصر 'منطوقا(كم 
الشارخ” من ثفي أبي حتيفة إفادة إت الحصضرء الط 
المنطوق والمفهوم0©. . 


(۱) انظر «التقرير والتحبير شرح التحريرة (195/1): التيسير: 
(1) في الأصل (مصلع)؛ وهرتحريف رایت من اب 


7ف الأصل يا نند نر ل ).وات د 
الصواب . ا 


ف 
i‏ قذي .ك 


4 ن كلام الصتفين والواقفين لغابة الذهول » بخلاة الى 25 
الملوفة حنهاء لآنَ الذي له خارجي يجوز الإخباز ببعضه: فلا يتعين القيد فيه لامها مسد ا د جو 
للنفي » بتخلاف الإنشاء ».ننحون::زكوا عن الغنم السائمة» وما.في معناه ما / ع 56 
تقدم نفلا ناري له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي . (و) أنكر الكل (الشيخ الئل قوله + (لخلبة الذهول عليهم بخلانة في الشرع) اليس ماحد حجية القهو : 
الإمام) والد المصنف (في غير الشرع) ٠‏ .... ذلك ٠‏ بل قول أثمة اللغة بهاء أو معرفتها من موارد!!» كلام الشرع أو العنى 6 
كما مز بيان ذلك . ويجاب عن كلام إمام الحزمين المذكور عقبه ؛ بأنه مبني علش 
اعتبار المناسبة في العلة ‏ وهو ضعيف كنا سيأي + 


N لافنا‎ 


الاج (و)«أتكر»الكل (قوم في الخبر)» نحو: في الشام الغنم السائمة؛ فلا ينفي 


لاي قوله : (لآن الخبر(" له .خارجي) آي لنسبته القائمة بالنفس" ٠‏ متعلق 
خارجي". قوله : (وما في معنا مما تقدم) [أي)] نحو : في الغنم السائمة 
زكاة. قوله : (وأنكر الكل الشيخ الإمام في غير الشرع) : أي وإن لم يكر 
التخصيص والتقيبد بالمفهوم ء, فقد قال في فتاويه“ في [مسآلة : إن 
الفهوم هل يعمل به في الأوقاف؟ لم أر فيه" نضّاء والمختار أنه ليس حجة 
في كلام الناس لإثبات حكم مبتدأء نعم يصلح أن يكون حجة في تخصيص 
عام ٠‏ أو تقبيد مطلق » أو بيان مجمل » ويكون”* العمل في الحقيقة باللفظ العام 
المخصص بالمفهوم قيم| سواه » لا بالمفهوء!؟؟ 


. في «ب» (الجزء) بدل (الخبر )وهر تحريف‎ )١( 

Wu )0( 

(8). انظر البناني مع تقيراث الشرينيتي 508/1 ): «العطاره 0504/10 

(4) في الأصل (من)؛ والمثبت من #ب8؛ «ج» ٠‏ ولعاله الصواب . 

6 0 ع ا 

2 في الأصل أن امسألة): والثبت من «ب٠؛‏ «ج؛ ولعله الصواب . 

(۷) في اب» (نقلا) يدل (فيها) وهو عطأ . 

(4) فی اب : (كون) ومو خط . 

(4) ما ذكره الشيخ السبكي بأنّهام بر نضًاالأصحابهم (أي الشافعية) رةه الزركشي» ونقل فتوى 
٠٠‏ قريبة م كلام الشبخ السيكي ‏ عن الفاضتي حسين . وثقل عن إلكيا المواسي خلافا 


Fox 
1 


ات ملز يناب فقو سكم 


TT ل سيب‎ 0 ١ 
الغنم العفر الزكاة » قال : فهي في معنئ اللقب » بخلاف المناسبة كالسوم » لخفة‎ 
- فهي في معن العلة » ولكون العلة غير الصفة - بحسب الظاهر‎ ٠ مؤنة السائعة‎ 
حلاف ما تقدم»:أطلق الإمام الرازي" عنه إنكار الصفة» ولكون غير‎ 
المناسبة في معني اللقب  أطلق ابن الحاجب" عنه القول بالصفة , وأما غيرها‎ 
-مما تقدم- فصرح منه : بالعلة » والظرف . والعدد. والشرط . وإنّماء وما‎ 

ول وسكت عن الباقي » وهو كال مذكور: 


ليه قوله + (ولكون العلة غير الصفة) إلى آخره. اعتذار عن الإمام الرا 
الحاجب» قيما نقلاه عن إمام الحرمين» ونبّه بقوله (خلاف ما تقدم) علل أن ما 
الحظه الإمام الرازي خلاف ما مر“ عن المصتّف من أن الصفة : لفظ مقيد 
آجر» ليس بشرط ولا اسحناء ولا غاية » وأنها تشمل النعت. والعلة» 


رد ی 
اقوله : (وأما غيرها) آي الصفة » وي نسخة (غيرهما) أي غير الصفة التي لا 


تناسب واللقب . قوله” ' (فصرّح) أي إمام الحرمين . 


قوله : (وسكت عن /الباقي) أي الحال: والغاية. وضمير الفصل٠‏ ("ااسا 


وتقديم المعمول: لكن الأخير صرح به أيضًا ؛ فلم يسكت عه" . 


,ن 
رقع الحاجيه (1/۴ :6000( , 
وره 


انا وَقَوْم: ال ص 
إت (و) أنكر (قوم العددء دون غيره) فقالوا: لا يدل على عخالفة حكم الزائد . 03 
عليه أو الناقص عنه -كما تقدم- إلا بقرينة . أما مفهوم الموافقة : فانققوا على 

حجيته » وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كنا تقدم . 


للا قوله : (وأنكر قوم العده)“ منهم الإمام الرازي(" . وقال النووي في ١‏ 
مججموعه" : «مفهوم العدد باطل عند الأضوليين» ٠‏ لكن [تعقبه] أبن 
الرفعة في المطلب”*2: بأنه العمدة عندنا:. في ,عدم جواز نقص حجار 
الاستنجاء عن ثلاثة , والزيادة على ثلاثة أيام في خبار الشرط . 

قال: يُتعجب من النووي -رحمه الله تعالى- في قوله؛ : إت باطل ع 
الأصولينة : أي عمجب مه من حي إن نب لتر لك 
منهم قائلون بأنه مفهوم صحيح ٠‏ وقد ذكره الصتف في المسألة السابقة 9ك 

لكن مراد النووي بالأصوليين : جماهيرهم Te‏ 


والآمدي ,رالبيضاوي رالحفبةء انظر الإ 

0( (التحبير» (984/5 باع 
(1) انظر «المحصول» (۱۳۳-۱۲۹/۲). 0-00 

0©) انظرالمستوع (۱11⁄4). دحي 
9 في الأصل (عقب)» والبت من ابا «ج٠‏ ولم الصراب ر 

نقله عنه الزركشي في «البحر ٠081110‏ 000 / 

(نتعجب)- 0 
(9) انظ ( ۱/۱و ا 


لا [وإنها يتعجب منه» من حيث إنه مخالف لما ثقله الشيخ أبو جامد" وغيره!؟2 
عن الشاقتي» اإمام الرمين" عنه» وعن الجمهور”؟؟ من أن العدد 
> كيالا يتعجك امه من حيث المعنى » [فلا يتعتجب مه ٩)‏ بان 
يقال : ما قاله ضحيح » ولا نسلم أن العمدة فيا ذكر عض العدد؛ بل العدد 

مع القزائن »كا م" نظيره في مفهوم اللقب ]90 . 


) تقلاعة الزركي في البح (/41)- 


(1) انظر الحاوي للباوردي (951/8). 

.)۴١۹ةرقف‎ 407/1( انظر«البرهان»‎ )۴( ٠ 

(؟) انظر «الببجر» (41/4)؛ «التشتیت ۲ (167/1): «التحبير» (1994/5), 
١‏ )اما بين مسقوفنين نساقط من الأصل د والبت من بث دج 


منطوق ؛ آي بالإشارة كما تقدم» وم 
ذلك فصل البتدأ وتقدم أن مرتبة الغاية ٠‏ تلي تبة لاعالم إلا زيدء 

المناسبة) تتلو الشرط ء لأن بعض القائلين به خالف في ف 
الصفة ) عن المناسبة » (غير العدد) من نحت وحال» وظرف 


44 (مسالة : الغاية) أي مدلوها (قيل : منطو ق ٨)‏ . قوله : (لأنّ ب 
أي كابن سريج*" . قوله في اللتن (فمطلق الصفة) 
اللصفة المناسبة وغيرالمناسية» والمراد به غير الناسية. 


)١(‏ قال البقلآن وبر والجسهور عل أله هوم انطر اد 
تتقيح الفصول» (ص50)؛ الإحكام (45/5)؛ «رفع 
18 ) «العستيف» (18/1): #الشياءة (۱۲۸/۴) 0 

(1) هوالعلآبة اد ب نامر بن سريج 1 ابو التبا 

لضهء ولد ستة ١44(‏ ه). له مصتفات نافعة متها | 


“13 القيانن ناوفص رف الققة وخيزهيا توفي س ( 
١‏ الكبرعن (۱۳۲/۲) ۰ و/ "تاريخ بغداد»(6/ 
(5) نله عن الزركشي في «البحر» 080/40 || 


e‏ 54 فهي سواء» تتلو الصفة المناسبة. (فالعدد) يتلو 
٠‏ الذكورات: لإنكار قوم له دوتما ك تقدم» (فتقديم المعمول) آخر الغاهيم» 
0 (لدعوئ الييانيين) في فن المعاني (إفااته الاختصاص)» أخدًا من موارد الكلام 


اليو 


ر1 (من نعت) إل آخره؛ قاضر عن شلموله للتمبيز وجوه ٠‏ قولة: 

(فتقديم العمول آخر المفاهيم) : أي لآنّه لا فيد" [الاختصاص )"ني كل 
ررة . [فقول ] : (لدعوى البيانيين إفادته الاختضصاص)'*' تعليل لكونه 
من القاهيم: لالكونهآرعا9 90 . 
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السخة هب :1/1۸1 . 
)فالألا هبه ری ربت من الع الصنواب : 


(5) زيادة مناج“ 
)إفي الأصل (فوله)» والثيت من «ج» ولعله الصواب ٠‏ 
في علم البلا لجار رض 80) «الإيضاح في علوم الا 


)ا 1/0 


(6) انظر الاشارات والتبیهات | 
020 اللقزويني(ص45)؛ «جواهر البلاظةة للنسيذ الماشسي (ص 1 ): «التشنيف» (2141/1. 


ريف وَحَالقَهُمْ ابْنُ الخاجب وَأَبُو جين . 1 
ل 
دي (وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان) في ذلك . ت 


اق قر : (وخالفهم ابن الحاجب”" و أبو حيان1)©0؛) في ذلك)؛ أي 
نظرًا إلى أن تقديم المعمول كثيرا ما يكون للاهتيام: وللتبرك» وللتلذد( 
بذكرء(27: وغير ذلك وأنت خ 
الاختصاص -كا قال البيائي 
التقذيم للعناية» لابد أن [بفتر]“ تلك العناية قارة تكو 
للاختصاص / وتارة تكون"' للتبرك » وتارة لغير ذلك عا يلاثم القام , 
قوله : (واختاره المصنف في شرح المختصر)7 "إل آخره هرون ارك 
(وأشار إليه هنا بقوله لدعو البيانيين) . 


E ERS 5‏ 
(4) انظر «البحر المحيط» في التفسير له .)٤۲١-۲۹/۱(‏ 

(5) في نب : اللات 
لاعت سن : الإشارات والتبيهات ١‏ 


59 


e‏ الحضر 
وا 


لقا لا 


ااي (والاختصاصن) المغاد (الحصر) المشتمل عاك نغ الحكم عن غير المذكور . كما دل 
عليه كلانهم , (خلاقا للشيخ الإمام) والد الصف (حيث أثبته. وقال 
ليس هو الحصر) وإنما هو قصد الخاص من جهة خصوصه » فن ا لخاص كضرب 
زيد. بالنسبة إلى مطلق الضِرب» قد يقصد في الإخبار به ؛ لا من جهة خصوصه. 
قرؤي بألفاظة في,مراتيهاء وقد يقصضدٍ من جهة خصوصه كالخصوص بالفعول 
اا الام لاه رود بين : يضرت 
ما في الحصرء ين نفي الحكم عن غير المذكور؛ وإتا 
8 1 للعلم بأن قائليه -أي المؤمنين- لا يعيدور 
التقديم للاهتام» وقد ينضم إليه الحصر لخارجء واختاره الصنف في شرح 
اللختصر» وأشار إليه هنا بقوله + (لدعوى البيانيين) . 


لكن قوله هنا : (والاختصاص الحصر'" خلافا للشيخ الإمام) صريح أو 
كالصريح في أنه موافق7؟ > للتدمهو؛*؟. وما قيل7' : من أن لفظ الاختصاص 
ا زنط افر قلا ابر ابه امزدردة بان 'الاعتبار“بالممنئ» لا 
باللفظ ؛ فإذا آرادوا بالاختصاص معنن الخصر» فلا فرق بين التعبير عنه بلفظ 
الاختصاص . والتعبير بلفظ الحصر . 


10185/1( 1و ايق‎ )47-4١ 


[(إن))) هل فيد اضر ؟] م 
لات مال : «إت؛ قا الآمدي وَأَبُو حِيَانَ 


اكائ (مسالة : إتها) بالكسر (قال الآمدي'١'‏ وأبو حيان)" كقول أي حبفة من 1١‏ 
جملة ما تقدم عنه : (لا تفيد الحصر) لأنما إن المؤكدة ؛ وما الزائدة الكاقة قاد 
نفيد النفي المشتمل عليه الحصرء وعلى ذلك حديث مسلم لإا الرباً في 
السيعة" ؛ إذ ربا الفضل ثابت إجماعًاء وإنْ تقدمه حلاف » واستفادة النفي 
في بعض المواضع من خارج .كما في «إنمآ َم أل فإنه سيق للرد على 
المخاطيين في اعتقادهم إلمية غير الله . 


اة (مسألة : إنّا)!؟ 2 . قوله : (كقول أي خنيفة!*! من جملة تقدم عد قي 
كلامه تبعَا لقول المصنف : (وآنكر أبو حنيفة الكل مطلقا) » وقا 


0 


فيه" و ل يصرّح الصف بتر جى إفادة إن ا لحصر ٠‏ 


۱ انظر «الاحكام؛ للآمدي (۹۷/۴). 
(۲) انظر «ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيّان (۱۲۸9/۳) 
انيد يخي كناب المساة 
I‏ اولفظ البخارء E u‏ 
اعد ا سو 
(4) انظر: أقوال العلماه في «إنها9 
«التبصرة؟ (صن750): «المحضول» 0541/1 
الضرب من لان العرب» لاأ يان (8/ 3114118 
el OAD‏ (567/1] موك 
DD TID‏ رونك 
(3) انظر «التقرير والتحبير» 1814/١‏ )» «التيسيرة 


ني سولهم سس ليه ا 


75 للغلم به من أكثرية الناقلين17) له» كما ثقله عنهم 
[من] المفاهيم . [قؤله] © : (إذ ربا الفضل ثابت”*) إجاعا كافٍ في 
الغرض مع مناشبة لربا النشيئة: وهذا سكت عن ربا اليدء مع أنه مثله في 
بحضول الغرض . قوله : (وإن تقدمه خلاف) أي فإنه لا يضر في الإجاع . 
لانعقا استقرار الخلا » فقد رجع القائلون بة -كابن عباس-" إلى 
ثبوت ربا الفضل عن قوهم بجواز بيع الذهب بالذهب متفاضلا » والورق 
بالورق كلك لما بلغهم خبر الصحيحين عن آي سعيد الخدري 
٠لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمقل؛ 0 . 

ولواب عن الحصر في حبر إت الربا في النسيعة؛ ء كما أشار إليه الإمام 

: آنه حصرإضاني بالنسبة إلى سؤال جماعة عن الربا في ختلفين » 

وكتمر وير ؛ لا حصر حقيقي 


“عن القول بجوا ربا الفقتل> رواء تنه الإمام أحد في مسنده (/81): 
)؛ والظن افتح البازي» (451/4). 
البخاري في صحيحه ‏ بيع الفضة بالفضة 


اق وَالشِيرَازِي وَالَْرَايٍ و دَإِْكِا وَ الإمَام: تُفِيدٌ 


~~ 
اين (و) قال الشيخ (أبو إسحاق الشيزازي' والغزاي و) ضاحبه أبو ا لحن 
(إلكيا) هراسي" -بكسر الهمزة والكاف- ومعناء في لغة|الفرش : الكبر 
(والإمام) الرازي”*؟ (تفيد) الحصرء المشتمل علن نفي الحكم عن غير 
المذكور» .. حلي : 


ِل قوله : (وصاحبه) أي رفيقه في الأخذ عن إمام الحرمين... قوله:. (إلكيا 
اهران یکی الهمزة 

بعضهم”" أن كسر الهمزة سهوء قال : وإنما هي همزة وصل مفوحة ٠‏ واللام 

فيه للتعريف /ء ولفظهكيا» اسم جنس لطائفة من ملوك العجمء كتبّع للوك if‏ 

حميرء وقيصر للوك الروم . قوله : (كما في حديث الربا السابق) مثال ليعض Ù‏ 

E‏ ا ا 


(1) انظر«الصفن» (140//1) وما بعدها. 

(۳) انظر م (AEN)‏ 

(4) اتظر «الحصول؟ 0581/10 

() هوالملأبة أبر الحسن علي بن عند علي الطبري اراسي ؛ شيخ الشاقعية 
في الذعب الشافعي وأصوله: وكان أحد النصحاء. من مصتقائه”ا 

E اللسترشدين» وغيرهما توفي سنة ۹۳ھ‎ ٠ 


(0) وذكرء الامتري " 
O‏ 3 يزان 
ذلك الأستا الدكتور عمد تان سيف | 


الرعْشَرِي إفادا ا ضر . 


ا و جاتر“ اوانغي خير: اکم عن :اکور نحو 

(٠‏ زبدقائم» آي لاقاعد» (فهتاء وقيل : نظقا): أي بالإشارة کا تقدم» لتبادر اج (و) أت (بالفتح» الأصح أن خرف دأنْ» فيها) -من حيث إته من أفراة إن 
نيا وإنتررم ا بعس الواضة بها حر مقدم عیب كا (فرع) إن (اللكسورة): فهي ني الأضل لاستغناتها بمعموليها في الإفادةة. 
في عدبت الي السابق »ولا يلد في إفادة الركب مالم تفده أجزاذه : ول يذكر بخلاق المفتوخة. لأا مع معموليها بمنزلة مفرد , وقيل : القتحة الاشل ب 
الصنف إمام الحرمين - مع قوله بإنما کا تقدم- لأنه لم يصرح بأنه مفهوم وله أن الفرة امل لرك ول كل اسل » لاله حال بقع فيها درن الأخرء 
اا (ومن َمْ) : أي من هناء وهو أن الفتوحة فرع المكسورة: أي من أجل ذلك 


اللأزم'له فرعية أثها بالقتح لإا بالكسر (ادعي الزخظري) فى تفال 
3هن ماو إل أنْمَآ مكُح إنوية4 0 وتبعه اليضاوي ف 
إفادة نما بالفتح (الحصر) كإنم) بالك لأن ما ثيت ثيتللأصل ر 
لا معارض» والأصل انتفاؤه . والزخشري مان ريرج 


هذا المأخذ» قوة كلامه تشير إليه . 


قيا نقله عنه الشارح في مسألة المفاهيم إلا 
مقهوم يفيد الحصرء لا أنه يفيده 


لايقا بل صرح بأنه مفهرم 
اللقب حجة)» لأا نقول صرّح 3 
مفهومًا أو منطوقًا : أي بالإشارة!؟؟ . 


يي قوله : (أنَ الوحي ) هو بفتح الهمزة» بدل مما قبله . 


قوله.: (أي في آمر الإله) إلى آخره. تبه به على أن 
قصر إضافي لا حقيقي ٠.٠١‏ 


(1) انظر: «تقسير الكشاف؛ (31/4). 


لاق 


ر 
إا وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت» اكتفاء بكونها فبها من أفراد ١اه‏ » وعلى 

1 هذا معنئ الآية الأول : ما يوحن إل في أمر الإله إلا وحدانيته» آي لاما أنتمه 
1 يوار ٠‏ أراد أن الدنيا لست ال هز 2 ناراك وحن | اعلموا حقارة الدنياء أي فلا تؤثروها على 
ا ١‏ 1 0 الآخرة | اء «أن» في الآيتين عل المصدرية كاف في حصول المقصود 
المت" ندم لمر عن اتوي 7" أيضًا في الأقصى القريب. وني قوله - بها من نفي الشريك عن الله تعال » وتحقير الدنيا . 
كاين مشا (E)‏ (اتعى) إشاء 0000 


ل قوله : (وإن لم يصرحوا بذلك) أي بقوله (من بقاء أن فيها) إلى آخره 
فرجع حاصل كلام إلى أن الجمه ور قالوا ذلك ظاهرًا ولزوماء لا صر + 

التوحداق وقصرا. 

الإخية لا الإشراك قيهاء ويسمئ قصب لب٠‏ وبا حملة فإتا الأو لقصر 

الضفة عل الوصتوف » والثانية بالمك س4 م 


للدي إو الطاب م المشركين» أي إن أوحي إي0" في أمر الرب 


في وفيات الأعيان (505/1). 


(1) (إلّْ) ساقطة من «ب2, 
(۷) قصر قلب: من أقسام القصر الإضاف» وذلك إذا اعفد الخاطب عكس الحكم الذي ينبت 
ا واد N‏ 101:راخي لمات 
EN‏ 
ت اناجب ( ۲۲۱۸/6 «البحر» ۳۳۳/۲ شیف ( لحم انسر 
)0 «تفسير الكقاف0190/(6:«مغني الیب (می 051-05 «تفسين روح 
ا #تفسيرالتحرير. والتويرة: (118/99-. 


الطاب الي غير 
ذا :م 


ا مرغي مد 
لیر 

او افر ر جر 

:ر 


چ س س ب 
لواحف الب مرق ج 


له د 


تُ الْوضُوعَاتٍ 
َل تأر 


أ لي (مسألة : من الألطاف) جمع لطف بعتن ملطوف 

بال ما رر 
بادء لأت الخالق لأفعاهم لير عي 
أ آي ليحر کل من النادنخها في منتغا ا 
| حت اياون »عليه لام اتقلاله به 9و ل 
الضمير : (أفيد من الإشنارة والثال) : 


n «التقرير.‎ 
RS ا‎ 


لانت 


القع لأنها تعم الموجود وا مدوم » وهما يخخصان الموجود المحسوس . (وآيسر) منهما 
شا الموافتتها للأمر الطبيعي دوهاء فإتها كيفيات تعرض للنفس 
الضروري ؛ (وهي الآلفاظ الدالة على المعاني) » خرج الألفاظ المهملة . وشمل 
المد المركب الإسنادي ٠‏ وهو من المحدود عإى المختار الآتي في مبحث الأخبار 


444 وقعل أفيد» أفاد:وهو رباعي» ويجاب بأنه إثما صاغه من الثلاثي . 
قال الجوهري:: «الفائدة ما"استفذت'من علم أو مال" . تقول : فادت له 
قائلاة: أبس زيد : ,أفدت الال: أعطيته. غيري ٠‏ واستفدته» 8 
قوله + (وهي الألفاظ) : دخل فيها الألفاظ المقدرة ء كالضمائر المستترة » وخرج 
ينا الدوال الأزبع؛ وهي ابلفطوط والعقود والإشارات ب 
قوله : (على المعاني) : أن عل ازات الألغاظ [ معان 
يتافي تقسيمه ببعْدُ مدلول اللفظ”" إلى معت ولفظ : قوله : (من المحدود)/ أي 
كن المرضواعات اللغوية . 


(1) أي معيو من فاد وهو قعل ثلاني » وانظر «العبادي» (44/1) 

6 ع1 

(5) نخ وبا ۷۰س 

(4) انظر «الصحاح» (۲/ )١١١‏ وفيه : : أفدت الال : أعطيته غيري » وأفدته : استفدته» 

(0) المقصود بالدوال الأربع : الدلالات . وهله الأربع داخلة في الدلالة الفعلية : لأ الدلالات 
ثلاثة : فعليةب وعقلية: وطبيعية :.فالقعلية يدل فيها ا خط . والإشارة؛ والنصب ؛ والعقد 

فدلا الط : المراد يا الكتابة او الخطوط لندسية . ودلالة الآشارة : وهي التي تكون 
باليد والرأس والعين إلخ. ودلالة العقد؛ رمي التي تكون بحساب الأيدي ‏ ودلالة 
النصبة : وهي ابال الناطقة بخ اللفظ والإشارة أو العلامة المنصوبة على الشيء, انظر 
شروح التلخيص [511-171/5). واحاشية الشيخ العطار على شرح الشيخ زكريا على 
متن إيساغوجي» اص 75)؛ و«معجم المسطلحات البلاغية) ,(451-144). 

(5) في الأصل (معان) وامثيت من ابا اج٠‏ ولعله الصواب . 

(۷) في (ب) : (مدلولات الألفاظ) > 


ot 


a 


(وتعرف بالنقل - تواترا) نحو : السماء؛ والأرض ٠‏ والخرء ل(البرد, اليه 
المعروفةء (أو آحاذا -) كالقرء للحيض والطهر. (وباستنباط العقل من 
النقل) نحو : الجمع المعرف باللام» فإنَ العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا 
الجمع يصح الاستثناء منه . أي إخراج بعضه بإلاً 


أو احدئ أخواتها؛ بان يضم 
للزوم 


إليه وكل ل ماصح ge‏ حصي قو فو لوي | 
وله للمستثئئ . (لا مجرد العقل) فلا تعرف به ؛إذ 


وا : (بما لا حصر فيه) احترز به عن أساء العددء فإنه يصح الاستثناء منها 
تحو: له عل ستة إلا ثلاثةء وليست عامة . قوله : (كها سيآقي) آي قي 


العام 


1 انظر «أرضح سالك (۲/ ٠)۷١‏ مشرح الاش ول۲ ( 6۲۷-6۲7/۲ 


etr 


[أَقْسَامٌ مُمَدْنُولٍ اللَفْظِ] 
اللّْظِ : :ما مَنّْى جُزئي» أو كَل » أو لَفْظ مُفرَدُ مُتَعمَل » 


NTE 

الوق الشركة فيه كمدلول زيد. وألا : مالا يمنع ؛ كمدلول الإتسان كا سياتي ما 
يؤخذ منه ذلك ٠‏ (أو لفظ مفرد تستعمل » كالكلمة : فهي قول مفرد) . 

الئل قوله : (ومذلول اللفظ إما معنق) إلى آخره : قد يقال : هذا إنما يئاسب اختيار 
والده ٠٠‏ وأ اللفظ موضوع لمعت من حيث هو [لا يا ات 
فوش لمع الخارجي» و[لالخبار]”" لزنا نه موضوع للذهني. 
وا یاب کاڈ نه( , لأنّ الخلاف الد تا مرفي التكرة .كما 
E 0‏ کل ا رای ان ما نا وف 
للخارج يآ ومنها ما وضع للذهني . قوله : (کا سيأتي ما يؤخذ منه 

ذلك) أي لجزتي والكلي بما ذكر» وأراد با يؤخذ منه ذلك قول 

المصنف (اللفظ والمعنئ إن اتحد) إلى آخره . 


(1) في الأصل (الاخياره): 
(5) في الأصل (لاختيار) ؛ وامثبت من ب٠ ٠‏ هج ولعله الصراب . 
ا 


راع أز ممل : كأشياء خُرُوفٍ الججاء» أو مركُت 1.6. 
امس ار اس 
وق والقول : اللفظ المستعمل» يعني كمدلول الكلمة ٠‏ بمعنى ماضدقهاء كرجل 
ورب وهل . (أو) لفظ مفرد (مهمل» كاسماء الحجاء) : يعني كمدلول 
أسمائها نحو : الجيم » واللام ؛ والسين» أسباء لحروف جلس مثا : أي جة له 
سه (أو) لفظ (مركب) مستعمل ؛ كمدلول لفظ الخبرء آي ماصدقه نحو : 
قام زيد» أو مهمل » كمدلول لفظ الهذيان» وسيأي في مبحث الأخبار التصريح 
بقسمي المركب » مع حكاية خلاف في وضع الأول ووجؤد الثاني . وإطلاق 
المدلول علن الماصدق -كا هنا- سائغ ٠‏ والأصل إظلاقه عل المفهوم أي ما 
وضع له اللفظ 


قوله : (والقول : اللفظ المستعمل) عبر بالمستعمل نظرًا لتعبير اللصتف ببهء ول 
فالقول: هو اللفظ الموضوع(" لمعني وإن لم يستعمل2'7. قوله: (جهع له 
سه) الخاء في كل منها للسكتء جيء با للوقف . قوله : (وإطلاق 
المدلول””' عاك الماصدق كا هنا [سائغ ]) أي من جهة اشتاله علل المفهوم, 
الموضوع له اللفظء والمدلول أصله مدلول عليه. حذف عليه الكثرة 
الاستعمال . قوله : (والأصل إطلاقه على المفهوم) الأصل هنا بمعنى |" 
الاصطلاحية . 


(1) ورد قي باج». زيادة بعد قرله: (الموضوع) هي + اسم سماد 


: (والأصل) . 
ت الألفاظ) . 


ايج (والوضع: جمل اللفظ دليلابع المعئ) ٠‏ قيفهمه منه العارف بوضعه له 
وسيأي ذكر الوضع في حد الحقيقة : مع تقسيمها إلى لغوية وعرفية وشرعية. 
ولي حل المجاز مع انقسامه إلى ما ذكر » فالحد المذكور كما يصدق على الوضع 
اللغوي + يصدق بعك العرفي: والشرعي» جلاف قول القرافي!' : إتبها في 
الحقيقة كثرة استعبال اللفظ في المعئئ . بحيث يصير فيه أشهر من غيره ٠‏ نعم 
يعرفان فبها بالكثرة المذكورة » وتريد العرفي الخاص بالنقل » الذي هو الأصل 
في اللغوي” 


للا قوله : (جعل اللفظ دليلا عل المعنى فيفهمه [منه ])"' [إلى آخره فيه ]'"" تنبيه 


عل أن مذلول اللفظ يمى مفهوقا ومعئق. قتسميته مفهومًا باعتبار قهم 

٠‏ السامع له من اللفظ. معت باعتبار عناية المتكلم : أي قصده [إياه]!؟» من 

2 ال ف سان ذا لفان أعبار ٠‏ قوله ؛ (بحيث يصيز فيه 
آشهر من غیره) [أي أشهر مته في خير, ]00 . 


gE 
زيادة من ا‎ )1( 
ما بین معقوفتين ساقط من با‎ )( 
. #ج» و لعل الصواب‎ ٠ في الأصل (له) والمثيت من #ب»‎ )4( 
رفي الأصل راچ ولاس هنا بممنن الحقيقة الاصطلاحية) بد قوله (اعتازا».‎ (۵ 


1لا يشرط في اوضع ماسب للق للْمَغْين] قر 


رن زلا مشر ماري انظ رتد تلكا 5 زد 
3 عل الْوَضع » وَقِلَ: ل كاي في 05 الف على 


اقا (ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى) في وضعه اله فإن الوضوع لنيز 
كا مون للات “وللابييض "لا باسبهناء (خلافاً للباد) الضيكرئ ليك 


خاملة على الؤضع) على وفقهاء ق 
ندل لشاف ل ا 


العرب”*: وهو من معتزلة البضرة . 


e 

(1) في نقله عنه كذلك الزركني في «التخليف» (۱/ 41 
(؟) [أبو) ساقطة من «ب». وني اج لذ 9 
سلييان بن علي الصيمري . من أهل | 3 


لل توله : (وإلا فلم اختص به" أي فلا بد له من مخصصء وإلا لزم 
التخصيص بلا / تخصص. والمخصص هنا الناسية . وأجيب" : بان 
المخصص لا ينحصر في المناسية ٠‏ إذ إرادة الواضع المختار تصلح مخصصًاء من 
غير انضمام داعية إليهاء سواء كان الواضع هو الله تعاى. كإرادته تخصيص 
حدوث الحادث بوقت , فإنها ‏ خصصة لحدوثه بذلك الوقت ؛ مع استواء نسبته 
إلى جيع الأوقات لإمكانه » أم البشر. كإرادتهم تخصيص الأعلام بالأشخاص . 


۰)۷۴ /۱( )ا «الإختكام» للآمدي‎ r: 


n 


53 الفط : مَوْضُوع منتى الخارجي لاًالذهنيء افا للإمام . 
ال سس سس 
او (واللفظ) الثال عل ممنى ذغني حاتجي :أي له جود في اهن و 
بالتحقق كالإنسان: بخلاف الغدوم» فلا وجؤد لة في ازج 
٠(موضوع‏ للمعنى الخانجي لا الذهني خلاقا للإمام) الراز ي0 1 

J 


بلا قوله : (عك معنئ ذهني حارجي "٨)‏ إلخ 
شيء واحد له جھتاا جت در نهن رجية قتا" وشا 
و[الوضع] "له هل هو باعتبار الجهة الأول أو 

شیء منھا'' کا قرره؟ قوا 
للإمام) إك آخره » الأول هو قول | هور" ء لكن الأو ج 


)ي 
N 06‏ > رایت من ابا ولع وات علوم 


۰( انهلية السول 019/10 #الإجاج ال 
(5) وهي جهة إدراكه للحت الخارجي ٠‏ ا 
وان لتر 00719 


اعتياز السبكي والد 

E الإسنوء‎ I 

(11) اتظر «الببحرة (۳/ 0۱۴ Yer‏ 
0 8 ارز هم ). 


الها في رقوله بالثاني . قال : لأا إذا رأينا جسم| من بعيد ٠‏ صخرة ٠»‏ سميناه 
هذا الاسم» فإذا دنونا منه وعرفنا آنه حيوان» لکن ظنناه طيرًاء سميناه به 
فإذا ازداد القرب. وعرفنا أنّه إنسان سميناه بهء فاختلف الاسم » لاختلاف 
المعنى الذهني» وذلك يدل عل أن الوضع له . وأجيب : بن اختلاف الاسم 
الاخثلاف المعنئ في الذهن + لظن أنه في الخارج كذلك ٠لا‏ لمجرد اختلافه في 
الذهن» فالموضوع له ماني امخارج > والتعبير عنه تابع » لإدراك الذهن له حا 
أدركه . 


لا لن انف صرح فيا يا بان عل اخلاف في الاسم النکرة ۰ وقد ذكر 


عققوائمة المرب :أن الاسم اللكرة موضوع لفرد شائع من الحقيقةء 


وهو(" كلي لا يوجد مستقلا إلا في الذهن» إذ كل موجود خارجي جزتي 
حقيقي »ولا ريب أن الإنسان'مثلا: موضوع للحيوات الناطق ٠‏ وأن دلالته 
عليهما مطابقة » وهي مفسرة بدلالة اللفظ على تمام ما وضع لهء وأن 
[جموعهم|]!*» صورة ذهنية» والخارج إنما هو الأفراد من زيد» وعمروء 
وبکر وغيرهم ؛ وإن كانت الصورة . 


, 0605 صرح بذلك في «منع الموائع؟ (ص‎ )١( 
نذا انر شرع العا رعق 7:0 20740 الا رتاف لای خاد 071/1 شرح ابل لابن هدام‎ 
Ope ROT e | 
الت دون الزيادة من د‎ »]. ٠ الاصل زياد ((من حي هي وهو كي‎ 08 
TR e 1: نسخة اجه‎ )4(( 
والبت من اجه لعل الصواب.......‎ ٠ فيالأصل (ججموعها)‎ )٠( 


كالملم a E‏ ی 
قوله : (وأجيب)”* إلى لحر أي بت 
لاختلاف المعنى في الللمن» إت اهو لطن أن الى فيا 
الذهن. فقوله : (لاختلاف المغنى )'تعليل لاختلاق 0 
و 


اا حي 


3 
٠‏ للا دقل ليع العام : يلتق من حي هو . 


ا (رقال الشيخ الإمام) -والد الصف“ : هو موضوع (للمعنئ من حي 
هو) : آي من غير تقييد بالذهني أو الخارجي : فاستعماله في المع في ڏهن کان 
أو خارج» حقيقي عل هذا دون الأولين » والخلاف سكا قال الصف في 
اسم الجئس ؟ اانا a‏ ا 
للذهني كا سباي الازببلك بان 3 : 


للاي قوله : (فاستعاله في المعنن في ذهن كان أو خارج حقيقي) أي من حيث 
اشتمال المعنئ الذهني أو الخارجي » على المعنى من حيث هو . قوله : (كما قال 
المصنف) أي في منع الموانع”". قوله : (لأن المعرفة) أي الاسم المعرفة» 
لنذكر الضمير عقبه بقوله,لامنه). قوله: (كيا سيآي) أي من أن علم 
الشخص وضع لعين في الخارج » وعلم الجنس وضع لمعنئ في الذهن » آما بقية 
العارف فوضعت لعين في الخارج » إلا المعرّف بلام الحقيقة » ولام الجنس 
العهذية الذحنيةء ففي الذهن" . وسأذكر الفرق بين العَلّمين» وبقية 
المعارف0©_ 


نف في «متع الموائع؟ (می 149) .. 

(1) انظر امع الموائع؛ (ص ۲۹۷). 

مله 
ی د 


اهَل لکل تنتى لفظذ؟] 2 


لق ولس لِكُلٌ مَنتى لَفْظء بل لکل منتى عاج إل اللَْظ . دو 


لون (وليس لكل معنى لفظ ‏ بل» اللفظ (لكل معنن تاج إلى اللفظ) غاد انبا 
الروائح_مع. كثرتها جداء ليس .لها ألفاظاء لعدم انضباطهاء ويدل عليه 
بالتقييدء كرائحة كذاء فليست ممناجة إلى الألفاظ. وكذلك أنواع الآلام. 
و(بل) هنا انتقالية لا إبطالية . 


ِل قوله : (وليس لكل معنن لفظ)''' إلى آخره : حتمل لنفي”1) وجوه 
لکل معنئ. وللفي جوازه . وبالأول عبر في الحاصل7"؛ وبالثا 
المتخب”*. وجمع في المحصول”"2 بينهما فقال : «لا يجب 
لفط بل لاوز : 
قوله : (وكذلك أنواع الآلام) قد يقال : المراد معظمها لا 
متها له آلفاظ خاصة به« كالصداع ؛ والرمد. ويجاب 
موضوعًا للام بل لمعتى ينشأ هو عته » فالرمد مثا مو 


لك ا 
(5) انظرة «المحصول 01۹۷/00 ٠٠٠‏ 
490 أنظر «النشنيف؟ ۲۱۹۲717 (القيث) () 

40 ف ابه 


اشنا إليهء فيال : ألم الرمد كا يقال رائحة 


لهات 


2 [تَعْرِيفُ الحم والمتقابة] 1 3 


: لمقح المعتى» والمتقابة ينة: ما استائراة” 
أَصفِيائه. 


ينا 


لسلس سس — 

ليت (والمجكم) من اللفظ : (المتضح المعنى) -من نص أو ظاهر- (والمتشابه منه :. 
ما استأثرالله): أي اختص (بعلمه). فلم ,يتضح. لا معناه نس لط 
٠ ١‏ يطلع) أي لته (عليه بعضن اصفیان) إذ ل مانع من ذ : 


: 0 
«المسودة» (ض١17)]‏ شرح تمر | 


er‏ ۲۸-9( «البرهان 


وني مله الآياتا والأحاديث في ثبوت الضفات لله المشكلة؛ عق قول السلف 
بتفويض معناها إليه تعال7: كما سباي ٠‏ مع قول للف بتاويلها في أصول 


للا بعلم" فكان الارن 017 بول N TE‏ الدين » وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعاك :9 ينه ءاب كف مرم 
أصفياتة؟ ٠‏ ليشبر إل آل التغريفت الأول مبني علق أن الوقف في الآية على إل لار 0 
آل ؛ وهو ما نقله الشارح في امباحث المتجمل!'© عن الجمهور©؛ وأن الثاني 95 
عبني عل أن الوقف عل لوَالرسِكُونَ فى اللي > وهو قول الأشعري للل وأا إطلاعه بعض أصفيائه عل ذلك فمعجزة أو كزامة لهغ فلك يناقي/1 ١١٠اس!‏ 
نا" وقال ابن الحاجب'' : «إنّه الظاهر». ن" الخطاب بما لا [استتارہ به كا لا ینان الاستناء]”*»في ايه طاكلا يُظوز عل غيب 
يفهم بعد وصحّحه جاعة» منهم النؤوي في شرح مسلم“ ٠‏ وعلله بأنه اعا اضر في “فزله :الإو عيب الشملوت ا 
يبعد أن يخاطب الله عباده با لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرقته]7؟ 3 قوله ‏ (منه) أي من المتشابه : ک٠‏ 
بان لصتف جار علن القول : بان المتشآبه ما استأثرالته بعلمه . بناءَ على أن قوله : (المشكلةٍ) بالجر نعت (للصفات)ء وبالرفع نعت (للآيات والأحاديث) .. 
اس ا ا ا ل ا قوله : (على قول السلف)”") متعلق ب (الشكلة) أو متملق با(منه)90©. آي 
an.‏ كاتة ونحوها . قوله : (في أصول الدين) »مع المعية قبله صلة (سيأقي) ٠‏ 00001 
9 اب اج (الجمل) وهو تحريف ؛ وانظر «شرح المحلي» (11/۲). امه چا 


(۳) انظر «أصول الدين» ٠‏ للبخدادي (117-111): «تفسير البغؤي» (1/١41-١41)ء‏ 
٠١‏ تسیر .اين ك 1-۸/۲( «البحر (۱/ ۲)١۲‏ الح (۳/ ۱2١١-۱٤۰۸‏ 
«الإتقان في علوم القرآن؟ (0/8).. 
(4) سور ة آل عمران:(۷). 
(5) وهو اختيار الآمدي انظر؛ «الاحكام» له (170/1). «أصرل الدین؛ (۲۲۳-۲۲۲)» 
«الستصفئ» | 0)۴١ /١(‏ البرهان في علوم القرآنة .4251/50 «الإتقانه (5/ 00 
ناقری ۱۹/11 دی 2۳ 


+ أما المعنى فيعرف من اللغة وكلام العرب 0 58 

العقيدة الواسطية» للشب عمد بن الین (/ )+ وانظر اتی 69 1700-1705 

(1) سورة آل عمران (09. 5 

0 فيب ا زرلا). 

الآضل يه كما لا يناي الاستغناء] وسقطت من آ۲ [استتثاره به 
و کا ما بين معقرفتين-من «ج» » ولعله الصواب , 

9 ب 8 1 


اك (قال الإمام) الرازي في المحصول('2: (واللفظ الشائع) بين الخواص 
االو زارد ر راورن روغ رعا لی جي ؛ ءالآ عل الخواص)ء لامتناع 


ا قوله : (لا يجوز) أي 7 ]ل إلى الخراض) مسن من مقرل 
(خفي ) أي خفي على الناس » إلا على الخواص" . 


«الشيي» :(195/1): «الغياء“ 


اح ن 


پاق كم ول وا امال : ا ركه : مغن توج تدك الذات. 
ا 
وخ (كا يقول) -من المتكلمين- (مثبتو الحال): أي الواسطة بين الموجود E‏ 
والمعدومء SE‏ : (الحركة : معنى توجب ترك الذات): 
أي الجسم » فان هذا المعنى خفي التعقل علن العوام فل يكون معن اللبركة 1117 
الشائع بين اجميع ٠‏ والمعئن الظاهر له : تحرك الذات'. رجنج 


للل قوله : (الشائع) صفة (للحركة)!' باعتبار كونها لفظاء وإلا [فالاوضح]!©. 
الشائعة. قوله : (والمعنى الظاهر له) الأَزَ الها(" أن للحركةة باعتبار ما 


: المحكم وامتشابه كما يطلقان على ما ذكر يطلقان عل 
مله المحكم :ما كم أي أتقن› فلا ي 
كالقرآن. قال تعالی : کت أحَكتت 
لا يتطرق إليه حلل في | 
الأوصاف» كالقرآن أيضًاء قال تعاى: اله ول 
متها 74" : أي معائل الأبعاض في الإعجاز: ‏ 


ا e‏ 
0 )تر تعريف اخركة مهای ريات اجرج اص 15-116 
لاي البقاء ( ص 088-007 . 
"صل (فالأصح)؛ والثبت من ابا اج٠‏ . 

7 (الأزكدطا») ساقطة من ابا اج 
ائسخة :1[ 
وقعت في الأصل زيادة [في اللفظ. لاف للمهو] يمدق 

ادون الزيادة من «بى «ج»» 


1رَاضع الا 


بالوخي أو 


لل وصحة اللفظ والمعبئ والدلالة . ومنه المحكم : ما خلص لفظه من الاشتراك . اج (مسالة : قال ابن فورك والجمهور : اللغات توقيفية) : أي وضعهالله تعلق 
والتشابه بخلافه , ومنه المحكم : ما اتصلت حروفهء والمتشابه بخلافه» فعتزوا عن وضعه بالتوقيف؛ لإدراكه به (علمها الله) عباده (بالوحي) إلى 
الروت اة أوائل النتورة؟» . بعض أنبيائه» (أو خلق الاصوات) في بعض الأجسام؛ بان تذل من يسمْعها 

من بعضن الغباد عليها » :. ع 5 8 


مسألة(21 : (قال ابن فورك””» والجمهور اللغات توقيفية)!؟) صرّح باپ 
فورك!*؟ » لاشتهاره بالمسألة: وإلا فهو داخل في الجمهور . . 
قوله : (بأن تدل) بالتاء الفوقية أي/ الأصوات أو بالياء التحتية أي اله تعالق .. 1 


الحديث» أصول الفقه معاي القرآن وغيرها توفي سئة (457 ه). انظ 
الأعيان» (4/ ۲۷۲), اشرات الذهب؛ (۱۸/۳). 
(۴) انظر هله السالة في الخصائص لابن جني (40/1)» «الإ< 
(170/1)) فقرة ٠۸ء‏ المحصولة 0185/1 
#للسودة» (صن971)؛ شرح العضد؟ (1/ 144): الإ 
۲ «لبحره (۲/ ۱4( «التشيف؟؛ (98/1) 
(38/1): لفیا (160/5)+ «إرشاذ القحول» () 
oyy rra‏ 
0 ا E‏ 


: ااتفسير ابن جريزة. الطبري (19/4/1)) واتقسير 
(1/ «401-80) ود التسييرة بعرو حيسم 


oe 


ل (أو) خلق العلم الضروري) ي بعض العباد با. والظاهر من هذه 
لاال أوهاء لأنّه الظاهر ني تعليم الله تعالى (وعُزي) : أي القول بأنا 
توقيفية (إلى الأشعري) ويحققوا كلامه ‏ كالقاضي أبي بكر الباقلاني» إمام 
الحرمين» وغيرهماء لم يذكروه في المسألة أصلا. واستدل لهذا القول بقوله 
تعال : وعم جم آلأسمآء كا 4“ أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال 
والحروف» لأن كلا منها اسم :. أي علامة على مسم|ه. وتخصيص الاسم 
ببعضها عرف طرأء وتعليمه تغاك دالعلن أنه الواضع دون البشر. 


. لله قوله : (وعزي إل الأشعري)!'" يغتضي توقفه في نسبته إليه وقد بين 
[الشارح]" بقوله : (وحققوا!؟' كلامه)!*' إلى آخره. قوله : (اسم أي علامة 
على مسباه) جرئ فيه علل مذهب الكوني؛ ويجوز أن يجري على مذهب 

اس بأن يقال : أي عال بمساه إلى الذهن". قوله : (وتخصيص الاسم 
ةا حيك قرو : بأنّه اللفظ المفرد الال على 


۲3 عر لاد ري کل من الرازي والآمدي . وتبعها البيضاوي وابن الحا 
۱/1 #الإحكام» /١(‏ 47 ارح العضد» /١(‏ 44 اة السول» (185/1) 


كك رو) قال (أكثر المعتزلة) هي (اضطلاحية)(١2‏ : أي وضعها البشن واحدًا فأكور» 7 
(حضل عرقانها) لغيره منهء (بالإشارة والقرية كالطفل)؟ إذ يعرف لغة 
(أبنويه) اء واستدل لهذا القول بقوله تعاك : ناسلا ين رُسُول إلا بان 
ويي 74" ؛ بأي بلغتهم فهي سابقة على البعثة. ولوكانت توقيفية؛ والتعليم 
بالوحي كما هو الظاهر؛ لتأخرت عنها. : 


0" بزمان؛ فلا يحمل عليه كلام لله(؟). سلمنا اختصاصه ببعضهاء. 


لكن التكلم بالأسماء بجميع”*) المقاصد متعذر؛ سلمنا أنه غير متعذر لكن 
يف الباقي . إذ لا قائل بالفرق57). قول : 


إذا ثبت توقيف الأسا 
(لغيره) أي لغير الواضع من البشر (منه) أي من الواضع. 

قوله : (لتآخرت عنها) : أي واللازم باطل» ل دم ر ارف 
التعليم بالوحي على الإرسال التوقف عليهء ورد * لزوم || 8 


10) انظر 0 
.00 اجه الذور هنا 

العطار 0688/13 
(8) انظر 


* 


: [أ] لا تسلم .أن التوقيف" بالوجي متوقف على 
الإزسال!؟!؛ إذ يكفي [فيه] (4» الوحي والإعلام من الله تعال. 


اة (و).قال (الأستاذ) أبو إسحاق الإسفراييني : (القدر المحتاج) إليه منها في 1 
التعريف) للغبر (توقيف)ء يعني توقيقي لدعاء الحاجة إليه» (وغيرهحتمل ١٠ ٠‏ 
له)؛ لكونه توقيفيا أو اصطلاحياء (وقيل : عكسه) أي القدر المحتاج إلية في 
التعريف اصطلاحي » وغيره حنمل له e‏ والحاجة إلى e‏ 
بالاضطلاح › . . 5 


لله قوله : (في التعريف للغير) أي بها. قوله: (وغيره حتمل) تبع في نا 
الأستاذ الآمدي؛ وغيره» و هو الصواب(' في النقل عنهء فلا تغترا 
الحصول عنهء في موضع من القوا 
قوله سرس ا ا 

عكس ما ذكر بذلك » ليوافق المنقول في ا محصول وغير :ا . 2 


(VEN E EA TET 
4/0 (/۱۳)ء وابن الحاجب» انظر اشرح العضده‎ 


9 (15/5» «التعيف؟ (۱۱۰)۱۹1/۱ 
(1) قياب( 


قف عَنْ القطع ‏ أن لوقيف مون . 34 


6 هه —— 3 ب کت من الله O ET r I e‏ 
الإ يي ا 2 ٠‏ الت (واللختار الوقف عن القطلع) بواحد منهاء لأنّ أدلتها لا 


لاا الام إن هر القدرللحاج إلية يريت عسل عرقي ل (وان اتوقیف) الذي هر أوها (مظنون) ٠‏ لظهور دليله دون دليل الا 
20 والاصطلاحي» وغبره توقيفي» كاافشره بذلك بعض الشرّاح!" متها على فإ لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن کر مد جر اذكو 35 
ج0 ا لف .ييه إقيفية ‏ ويتوسط تعايمها بالوحي بين النبوة والرسالة 


0 رك طعا زو ا # قوله : (والمختار الوقف) أي وفاقًا لابن ا حاب وه 
»الله و ا ا 00 :قال الماوردي في تغشيزه!؟4 
يبن ايه ى 

ی ی اا جع 

ركف العاريتة م 


ا شرج ).رقع الحاجب» A/D‏ 
ر البكي فيا 
سنا 


ج والبناتي (1/ 40193 


0 الل رشبت الدع بالْتياس] 
للات ما : قال الْقَاضِي» راما حر 
3 الل قاتا وخالقھم ابن سرچ » وان أي هر 
ا 
, الشيرازِيء وَالإمَام. 


ال (سألة قال القاضي) أبو بكر الباقلاني. (وإمام الحرمين) (والغزاي١“‏ 
والآمدي!"©: لا تنبت اللغة قياسًا) (وخالفهم ابن سريج'""؛ وابن آي 
هريرة ٠‏ وأبو إسحاق الشيرازي ٠‏ والإمام) الرازي!* . 


. لابه مسال : (قال القاضيء وإمام الحرمين)“ (والغزالي والآمدي: لا 
تغبت اللغة قياسًا » (وخالفهم ابن سريج) إلى آخره» هذا منه ظاهر في أنه لا 
ترجیح عنده » لکن مقتضئ كلامه في يناس ترجيح الثاني . 


() انظر «المستصقن» (1/+53)- 
(5) انظر «الإحكام له (05/1). 


) قله عنه الشيرازي في «شرح اللمع؟ (185/1). 

() انظر اشرح اللمع؟ (0143/1. 

(6) انظر «اللحصول» (۳۳۹/۰). 

(7) انظر هذه البالة ني: «الخصائتض!(1/ 78): الصاحبي؟ لابن فارس (ص/7): «اللخيص» 

(164/1)»«البرهان؛ (۱۷۲/۱ فقرة 87-41): شرح اللمع؟ (198/1): ”ا 5 

2( «الستسفئ؟ (131/1). شرج العضده (1/+18): ٠‏ 

ا يم 
)4 #شرح تنقيح الفصول» (ص۱۲٤).‏ «الإبياج؛ (۳۳/۴)ء «رقع الحاجبء 

اباية السول» (0)5479 "للوي مع الترضيح؛ (60/5): «البحره 
(153/1): (التحير» (1/ لاىمه): المزهر؟ (1/ ؤه), «الاقتراح؟ 
(3/٠)»ء‏ "التيسير» (61/1): «غاية المأمول» 


3 


للات وعَرّى الشارح [تَم1 ترجيحه إليه» والذي رججه بن اجاج 
وغيره" الأول ء لأن اللغة نفل محض ‏ فلا يدخلها قياس» فإن قلت : ما 
الفرق بين هذا وأ" ما مرّء من أن الموضوعات اللغوية تعرف باستثباط العقل 
من النقل؟ قلت : الغرض هنا استنباط اسم" لآخر بقياس أصولي حتاف 
فيه » ونع استنباط وصف [لآخر]*' بقياس منطقي متفق عليه .ولا يلزم من 
جواز الإثبات به جوازه بالأول . وبتقدير تسليم تساو( لا يلزم من 
جواز إثبات الوصف جواز إثبات الاسم : لكونة أصلاء والوضف فرغ0 . 
قوله : (فإذا اشتمل معنن اسم)" إلى آخره يفهم أن الأعلام لا مجري فيها 
القياس» وهو كذلك اتقاقاء لأنبا غير معقولة الع 000 


الج كالخمر : أي المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل ٠‏ ووجد ذلك 
الوصف في معت آخر ء كالنبيذ: أي المسكر من غير ماء العنب» ثبت له 
بالقياس ذلك الاسم لغة .«فيسمى النبيذ راء فيجب اجتنابه بآية : إن 
اتر وَالمَيينُه990 لا بالقياس على الخمرء وسواء في الثبوت الحقيقة 
والمجاز: (وقيل + ثثبت الحقيقة لا المجاز) ('2؛ لأنه أخفض رتبة منها. 


إلا وقوله (التخميره) تعليل:لتسمية المسكر" المذكور خر *'؛ وقوله: (في معنن 
خر" الأنسبٌ ببقوله (معنى اسم قراءته بالإضافة أي «في معنن اسم 
اآخر» ١‏ قوله: (فيجبة اجتنابه إبآية. إنها الخمر)!"' إلى آخره. بيان لفائدة 
الخلاف»:فمن قال بشبوت اللغة بالقياس؛ أدرج نحو النبيد في الخمر؛ فيثبت 
تحريمه بالآية» قلا يحتاج بغيرها كسنة؛ وقياس شرعي» ومن منع ثبوتها به 


7 احتاج لذلك 00 


لك "ابا الاسم پیل اشكر). 
5 (4) الظر«جهرة اللغة 1/ 050): «الصحاح» (0044/5. 
ل اند تعلازل شولام ادر 0 

يالا ادون الزيادة فن «ب» ٠‏ «ج» وشرح المحل ٠‏ 


کالیه (۰)۱۹۸/۱ 


لفط القياس يني عَنْ ريك عل الجلاي. .ما ل بن 
اسْتِقرَاءِ . 


للا (ولفظ القياس) فبا ذكر (يغني عن قولك) -أخذا من ابن إ ماج 0 5 
( محل الخلاف ما لم يعبت تعميمه باستقراء)؛ فان ما ثبت تعميمه ب 
اللغة ء كرفع الفاعل ‏ ونصب المفعول ٠‏ لا حاجة في ثبوت مالم يسمع منه إلى 
القياس . حت يختلف . د 


(فإن. ما ثبت تعميمه" بذلك) إلى آخرهء حاصله : [ 3 
أن واضع اللغة قد بضع لفظا لا يعم معنن [كزيد] aE‏ 
والقتل » [والخمر] لمعانيها المعروفة » ويسمئ وضعا خحاصاء وإ كان بعضه 
شخصيًاء وبعضه كليّا: والمراد منه هنا ما لتسمية معناه به » من الكلي معنى 0© 
مشترك!'' بينه وبين غيرهء وقد يضع لفظًا يعم باستقزاء من اللغة عى 
كالمصغرء والاسم المشعقء/ والمركبء ورفغ الغاعل »فلا يعتبر فيه سل 
صدقاته]”) من الواضع » بل يكفي سماعه منهء وال 
المتكلم . وهذا يسمئ وضعًا عامًا . 


a 


() زيادة من فيكو اج . 


4 في الأصيل (زيد) رايت من اپا وج 
ا( ساقطة من پە ۰ 


اكز في تبوت» واشار كا قال بذكر'قائلي"القولين إلى اعتداهم) : خلاف قول 
بعضهم : إن الأكثر علل النفي . وبذكر القاضي من النافين إلى أن من ذكره ين 


اتون كالامدي 3 :ل نخر النقل عله : لتصريحه بالنفي في كتابه التقريب . 
0 جيهب هاه 

!4 كما يسمى وضعا] ‏ نوعيا وكليا أيضاء وسيأتي قريبا بسط ذلك" وإنما لم 
جر الخلاف في العاني» لأنه لا يتحقق في جزئياته أصل؛ وفرع؛ لأن بعضها ليس 
أولى من بعض |بذلاك80): قوله: (خلاف قول بعضهم) أي الإمام الرازي في 
اللتصؤل0. 


(1) أي الصف في «متع المرائع» (ص 4719-478). 

(1) انظر«الإحكام؛ (۱۰۹/۱) . 

(۳) انظر «للحصول؟ (1/ ٠١‏ )» وانباية الصزل (۱۷۹/۱)ء و«الإيياج؟ (1/ 0154 
-- 


تَصَوْرُ مَعْنَاهُ د 


اا (مسالة : اللفظ وا معنئ إن اتحدا) : أي كان كل منهما واحدا (فإن منع تصور ١‏ 
معناه) : أي معنئ اللفظ المذكور (الشركة) فيه من اثنين - ملا - (فجزئي)ء 
أي فذلك اللفظ يمئ جزئيًا كزيد؛ (وإلا): أي ون لم يمنع تضور معناء 
الشركة فيه (فكلي) » سواء امتنع وجود معتاه » كالجمع بين الضدين» أم أمكن 
ولم يوجد فرد منه» كبحر من زئبق » أو وُجد وامتنع غير 


ره كالإله أي المعبود 5 
بحق »أو أمكن وم يوجدء كالشمس : أي الكوكب النهاري المي 


الات مسألة(' : [قوله 1" : (اللفظ والمعنئ إن اتحدا) المراد [باللفظ 7۲ ؛ . 
قوله : (فجزئي) أي جزئي حقيقي . إذ الجزئي قد يكون إضافيًا بالنسية إلى ما 
هو آعم منه » مع كونه قد يكون كليا بالنسبة إلى ما تحتهء كالحيوان» فإنه جز 
بالنسبة إلى الجسم. كلي بالنسبة إلى الإنسان . قوله : (كالإله 
بحق) امتناع الشركة قيهء ليس من جهة تصور معناه في لذن ب 
الإمكان الخارجي » وهذا قد ضلّ كثبر بالإشر اك . 


(1) انظر هذه السالة في ؛ اتحرير القواعد النطقيةة (ص41): «المحصول» (1/) 
اللآمدي (15/1). «شرح تنقيح الفصول؛ (ص۲۷)؛ اشرح المد 
54/1 ههاية السول» (104/1):«البجرء (90/1): 

(1/ ۰( «الضياء» (4)133/7 7التحبيرة (781/1) . 


(اللفظ ) ؛ رابت من اج 


(4) انظر العبادي(۲/ و (rov‏ 


5 4 | 0 


إن مموَاطِ إن امَو » مَك إن تاوت » .5 لم نت ESIR‏ 

~~ 0 

اق ار جا كالانسان أي حيوان الناطق» r E‏ بالجزتي اوج (متواطئ) ذلك" الكلي (إن استوق) معناه في أفراده كالإنسان»'فإنه مصاوي 
والكلي هو الحقيقة؛ وماهناتجاز؛ من تسمية الدال باسم امدلول 1.٠:‏ ...2 الغتئ في أفراده »من زيد وعمرو وغيرهما سمي متواطتا من التؤاطية ي 1١7‏ 

مشر : ع ایا 9 الغؤافق + لتوافق أفراد معناه فيه » (مشكك إِنْ تفاوت) معناه في أقراده بالشلاة. 

لله رلر كانت وحدانيته تعالّ بضرورة العقل؛ ا وقع ‏ ذلك من عاقل . قال أو التقدم كالبتياض » فان معناء في الشلج أشاد نا في الاج والوجوة ] فإ مستا 


a وف ذكر المناطقة هذا الخال ن‎ : 10 oN 
+ البرتاري”” و لاقملا لال ع ا ا فا الؤاجب قبله ف الممكن . سمي مشككا : لتشكيكه الناظر فيه في آنه‎ 


0 3 لد ا لوديا‎ OE 


السمية.فاللفظ مشترك' "2 وإلا فهو" المنواطئ»!9؟ وآجاب عته الد 
#بأن كلا من المتواطيئ والمشكك» موضوع للقددر المشترك ٠‏ الك 


كالذكورة والأثوثة : والعلم والجهل فهؤ متواط». ٠١‏ 
4 ماما بجوي 


غا فافئل؛أولد سنة ۵۷ ها اشتهر بنفصر. 
- شرح العام ني أصول الفقه للرازي : شرح التبيه في الفقه 


تايف عة إن 


الاج (وإنْ تعددا) : أي اللفظ وا معيئ » كالإنسان» والفرس . (فمتبا. 
اللفظين مثا مع الآخر متباين. لتباين معناهماء (وإِنْ اتحد المع دون 
اللفظ) ٠»‏ كالإنسان والبشرء (فمترادف) : أي فأحد اللفظين مثلاه مع الآخر 
امترادف» لثرادفهيا : أي تواليهيا عل معنن واحد. (وعكسه) وهو أن يتحد 
اللغظ ويتعدد المعنين » كأنْ يكون للفظ معنيان. (إِنْ كان) : أي اللفظ (حقيقة 
فيهما) : أي في | مثلاء كالقرء للحيض والطهر (فمشترك). لاشتراك 
المعتيين فيه“ (وإلاً فحقيقة ومجاز) . . 


للا قوله (أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر متباين)' استعمال «مع» في مثل ذلك 

اشائع عرفاء وإن كان المشهور الغة استعياله ببالواو””2 لأن تفاعل موضوع لا 
5 ر من اثثين فأكثرء فيقال تخاصم زيد وعمرواء لا تخاصم زيد مع عمرو إلا 
17 وإنما ارتكبه الشارح* لغرض تصحيح تعبير المتن بمتباين: ولو 
عبر «بالواوه بدل «مع٤/ ‏ بأن قال : «والآخر لقال متباينان فیقوت غرضه . 
قوله: (فمشترك )۶ أي فيه كا أشار إليه الشارح » حذفت «فيه» توسمًاء لكثرة 
دور أو لكونه صاز لقبا. 


(1١)انظن‏ تعريف الحبايين كذلك في : شرح العضد) (١/١١٠)ء‏ «نماية البول؛ ٠)٠٠١/١(‏ 
Fe e , TERRE‏ 
1 مقي البيب» (من )+ امعجم القراعد لعربية. ص14( , 


دسا 


. 25 
إا كالأسد للحيوان المفترس» وللرجل الشجاع. ولم يقل: "أو مجازان أيضًا؛ ء مع 
أنه يجوز في اللفظ من غير أنْ يكون له معنن حقبقي» کا هو المختار __ 
الآتيء كأته لآن هذا القم لم يثبت وجوده. 71 


للا قوله : (ولم يقل أو مجازان) إلى آخره. [أي]!١‏ ول يقل يفا أو قزل 
إليه الدخوها عنده في الحقيقة ,والمجاز' ۳ء ون [كانا] عند غيره ١‏ 
خبارجين!* عنهم277؛ باعتبار أن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعك 
ع سوط سير در با 0 


متقولا إليه وإلا فحقيقة ومجاز. 


1 OT 
فل الال انت رایت من اب ا‎ )47 


in E‏ لفظ (وضع لعبّن) -خرج النكرة - (لا يتناول) : أي 
اللفظ (غيره) : أي غير العبَن » خرج ما عذا العلم من أقسام ا معرفة . 


منها وضع لين وهو -أي جزئي- يستعمل فيه ويتناول غيره بدلا عنه . 


لله وله : (فإن كلا منها وضع [لمعين])7١)‏ اللفظ قد يكون كليًا وضمًا واستعمالاء 
كالإنسان لمغهومه » فإنّه وضع ملاحظًا بوضعه القدر المشترك بين الأقرادء 
واستىال بإطلاقة على متها 'تازة وعلن بعضها أخرئ باعتبار 
اشت لها(" على القدر المشترك > و هذا تقدم في قوله : (و إلا فكلي) وقد يكون 
[جزئيا وضعا واستع الا وهو العم فإنه يعيّن ماه بلا قرينة]!*)؛ وقد 
كود کل 


8ه )١‏ في الأصل (لمعين؛ من اب4ء ج وشرح الحلي 


() تىخەب :12/۷11 
۳ في الأصل (اشتبافما) وامثبت من ابا 0 
() عرف الشيخ زكريا «الْلّمه: يأنه يعيّن ماه بلا قرينة » وهذا التعريف لابن مالك حيث 
قال في ألفيته في باب العلّم : 

ا ا 


عل شرح این عقیل؛ (1/ 031 


Ok 


للل وضمًّاء جزئيا استعالاء وهو بقية المعارف» ومعنق وضعه أن 


اسمن سس = 


TE :‏ 
ا فآنت - مثلًا- وضع لما يستعمل فيه؛ من OE ME‏ 


وهلم؛ وكذا الباقي. 5 


الواضع 
طلق عل 


[تعقل]' أمرا مشتركا بين أفراد اشتراكًا معنويًا' ثم 
كل منها على سبيل البدل؛ إطلاقا يعين معناه بقرينة » «فأنت» مثلاء 
کرم رغ ل سيل ا 0 


1 وكذا الباقي؛ وأما أن‎ ١ EER 
كليا استعمالاء فمستحیل(".‎ 
قوله : (من أي جزتي) : أي من جزئيات المخاطب.‎ 


GN 
E يەب‎ 0 


”5 
عَم شَخْصٍ' وَعَلَمحنْسٍ' راشم جنس ا 
١ E‏ لعن ارجا عم الشخْصٍ. . 


اليك (فإن كان التعيّن) ني المعيّن (خارجيّا » فعلم الشخص)» فهو ما وضع لمعن في 
» لا يتناول غيره» من حيث الوضع له فلا يخرج العَلم العارض 
EA Es‏ 
خارجيًاء بن کان ذهيًا 


إلا قولةا: (فإك كان التعين في [المعين]/' خارجيا" فعلم الشخص”"" إلى 

آخرة» بين به علمي الشخص والجنس. وسكت عن بقية المعارف. وهي 
في التعيين» وتفارقه) بأن التعبين فيهم| بالوضع ٠‏ وفيها بغيره: كما 
مرت [الإشارة إلية. إذ [التعيين]1*© في المضمر إت هو [بقرية )° 
التكلم والحطاب والغية ٠‏ وني اسم الإشارة بالإشارة إل معنا وف ارف 


.كك [بانظيامها]؟؟' إليه / 
0( 


في الأصل (المعنى) , وامنبت من «ب» ٠‏ «ج٠‏ وشرح الحلي 
(1) في اي :(غارچا) . 
(۳) انظر مالة علم الشخص. وعلم المنس ؛ واسم الجنس في: ارح المفضّل» لابن يعيش 
(1 ۰ شرح التسهيل؟ لابن مالك :)17١/1(‏ فشرح الرضي؛ (151/1): «ارتغاف 
الغرب» لابن حبان (909/1: 4951 0 امالك 11۲/17« تلان 
7 «البحرا (80/2) البق (1/ 1037 0-۳/1( «التحييرة 
)لیام (۲/ 0۱۷۴ «حاشية الخضرې» (95051/1), 
E, E E‏ 


Jn 


اة وني المضاف بإضافته إلى [المعزف] ٠"‏ وفي المؤضول بالضلة"" أو بال ظاهرة 
أو مقدرة. وني المنادى" بالقصد والإقبال» ,وقد مرا أن التعبين 

ي التعيين. نها 

خارجي إلا ما استثني ثَمْ. 


عه ی ایر 


(1) قي الأصل (معرفة). وقي 

[Nia )1(‏ 
250 تينج 5 (النداء) 

)قيب 


لاف وإ لقعت إن ورذ وض وة ون حَنْث جي فاضم اشر 

اللسسسس مسي بياس ے 
قا (فغلم الجنس): فهو ما وضع لمحن في الذهن: أي ملاحظ الوجود فيد 
كأسامة عَلم للسبع ؛ : أي لمايئة الخاضرة في الذهن (وَإِنْ وضع) اللفظ (للماهية 
من حيث هي) ؛ أي من غير أن تعيّن في الخارج أو الذهن (فاسم الجنس)» 
كأسد اسم للسبع » أي لماهيته » واستعماله في ذلك كان يقال : أسد أجرأ من 
ثعالة» كما يقال : أسامة أجراً من ثعالة » والدال على اعتبار التعين في علم 
الجنس » إجراء الأحكام اللفظية للم الشخص عليه » حيث منع الصرف مع 
تاء التأنيث ٠‏ وأوقع الحال منه » نحو : هذا أسامة مقبلا . 
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ومثله في التعين المعرّف بلام الحقيقة نحو : الأسد أجرأ من الثعلب ٠‏ كما أن 
مثل الثكرة في الإبهام المعرّف بلام الجنس» يمعنى بعض غير معين » نحو : إذ 
وأيت الأسد -أي فردا منه- فر منه واستعمال عَلم الجنس ٠‏ . 


حي را د آي اسم الجدس (في7١2‏ ذلك) أي الماهية . 
قوله : (ومثله في التعيّن المعرّف بلام الحقيقة) حاصل الكلام في لام 
تا إذا دخلت7؟) على اسمء 


قإما اک من مسماه» معيثة بين المتكلم والمخاطب» وهي 
لام العهد ا خارجي . كما في قوله تعال : 3 وسن ادرالا 2904 . 


القن أو اسمه - معرفًا أو - في الفرد المعيّن. أو المبهم من حيث اشتباله على ا 
الماهية حقيقي » نحو : هذا أسامة »أو الأسد. أو آذ أو إن ا 
الأسدء أو أسدًا قفر منه . وقيل : إن اسم الجنس » كأسدء ورجل ٠0١‏ 


ِللئيةٌ ونظير مدخوها علم الشخص كزيدء وإما أن يشارابهااإلى نفس مساه؛ وهي 
لام الجنس ٠‏ فإذا قصد المسمئ من حيث هوء من غير اعتبار ما صدق عليه» 
كقولنا: الإنسان حيوان ناطقء والرجل خير من المرأة: سميت لام الحقيقة 
والطبيعة؛ ونظير مدخوها عَلَمْ الجنس كأسامة » قصد من حيث الوجود في 
ضمن الأفراد» فإنْ وجدت قريئة بعضية » كما في قولنا : ادخل السوق» .واشت 
حاف أن أك نب4٠‏ سميت لام العهد 
٠‏ النكرة في الإثبات» بالنظر إلى القرينة ء٠‏ بالنظر إلى مدلول 
اللغظاء ١‏ لأنالحضور الذختي معتير في امعرّف لاافي النكرةء وإ كان حاصآا 
فيها ؛ إذ لا يلم من حصول الشيء اعتبار 000 
1 0 ا 


نحر (التؤة te‏ و 


)ا صورة وتف :1)۴5 


الال ونظير مدخنوها اسم الإشارة؛ قوله : (من حيث اشتماله على الماهية) أ 
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أي مع 
قطع النظر عن الشخص . قوله : (حقيقي) : أي لأنه استعمال اللفظ فيا وضع 
له آولا. قوله : (نحو هذا أسامة) إلى آخره: ذكر ستة أمثلة . الثلاثة الأولى 
منها أمدلة('2 [لاستعمال "٤‏ عَلم الجنس و اسم -معرفًا أو منكرًا- بهذا 
الترتيب ي .الفرد / المعيّن » والثلاثة الأخيرة أمثلة له كذلك في الفرو 
المبهم , قول لوقيل إن اسم الجنس كأسد ورجل) إلى آخره ‏ عليه جع ومال 
إليه شيخنا ابن اهام > وعليه فالفرق بين عَلم الجنس ٠‏ واسم الجنس المنكر 
حقيقي. وهو أن عَلم الجنس موضوع للماهية» واسم الجنس [للغرد ]281 
البهم » وعلى مختار المصتف !"1 : اعتياري ‏ وهو اغتبار الإشارة في تعين الماهية في 
الو یام اجن ية في اسم الجنسنء فالماهية فيها مستتقادة" من 
٠٠‏ اللفظ» ويغرق بين اسمي الاترخاية و راک 


(5) في الأصل (الاستعمال) وامثبت من ابال هج . 
(4) فيج الاش 


شرح التحرير» (105-101/1): (التسير شرح التحريرة 

(1) في الأصل (المغرد) ٠‏ والمثبت من ابا اج٠‏ 

(۷) انظر رآي المصتّف بالتفصيل في كتابيه منع المواتع (صن47؟) وما يعدهاء والأشباء 
والنظائر (5/ 0114 

(4) في چە :(ستمارة) | 

۹( فی تباج :اسم 


. ق الال (التتريقف) بد (الحقيقة) ليت من یه وج‎ 0١۰3 


مه 


يا 


الوق وضع لفرد مبهم. كما يؤخذ مع تضعيفه نما سيأتي : أن المطلق : الدال علق 
الماهية بلا قيد» وأنّ من زعم دلالته على الوحدة الشائعة؛ توهمه الكرة 
قالمعبر عنه هنا باسم الجنس ء هو المعبر عئه فيما سيأتي بالمطلق . نظرا إلى المقابل 
في الموضعين » وما يؤخذ من هذا الآ من إطلاق النكرة عن الدال على واحد 
غير معبن » والمعرفة علل الدال على واحد معين صحيح؛ كالمأخوذ نما تقدم ر 
صدر البحث » من إطلاق النكرة E NEN:‏ 
والمعرفة غلل الدال على المعيّن كذلك . 
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تة علم . الجنسء واسم الجنس النكر عن القولين1؟ [قوله: (كما يؤخذ 
من" تضعيفه ما سيأتي) إلى آخره» ماق مو( 
للمقابل في الموضعين) أي لأن اسم الجتس ذكر هنا في مقابلة علم الجنس » وشم 
في مقابلة المقيد. [قوله )0“ : (صحيح) آي( عن القولين . قوله ؛ (كالاخوذ 
بما تقدم" صدر البحث) أي في تعريف العلم ٠‏ وتقسيمه 0 


1) انظر «الفرق بين علم جنس »اواس الجنيى في + اشر تنفيح الفصول» ,لص 
السول؛ (501/1)» اشرح الرضي» (۱۳۲/۲)؛ «البجر)( 00/5) «التسيف» | 
4 «الغيث» (184/1). (744/1-/741)م «الضياء» () 
الخضري» (1/ 00-36 ١‏ 

30 في اشرح المج (مع) يدل (من) . 

() مابين معقوفتين ساقط من اب۲ اجا ر 

(4) زياد من دب نجى, 

() تسبخة (ب2 ۷۷1 س] . 

(3) قي ج۲ :( تتقذم ) وهر تحريف . 

() انظر اص )0178/١‏ وما بعدهاة 000 


f one 


[الإْتقَافُ] 
الاك مشا : الإشْيقَاقُ : رَدُلَْظٍ إل انر 


ا 
اق (مسألة : الاشتقاق) - من حيث قيامه بالفاعل-: (رد لفظ إى) لفظ (آخر). 
بان يحكم بأنّ الأول مأخوذ من الثاني : أي فرع عنه EES ٠‏ 


لال مسآلة : الاشتقاق ٠‏ قؤلة : (من حيث قيامة بالفاعل) : أي [ وهو رد لفظ إلى 
آر](1) بشرطه» 'أمَا من غير هذه الحيثية: كالاشتقاق من حيث قيامه 
بالفعول» وهو الفط المشتى فلا يعد با قال وتخرير ذلك : أن 
الاشتقاق يمد تارة باعتبار العلم» كا حدّه یدای بقوله: «هو أن 
کا بین اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب . فتزو("؟ أحدهما إلى حر . 


(1) انظر مال الاشتقاق كذلك في« «المحضول؛ (۲۴۷/۱)ء «الإحكام؟ للآمدي (١/٤د)ء‏ 
«الخصائض» ۱۳۴/۲( «منع الرانع؛ (ص۲۹۰)ء «الإبهاج» (1/؟51): «رقع الحاجب 
<١‏ (/1۸) نتباية السول (519/1). «شرح المضده (١/١۷١)ء‏ «البحره (5/ 10971 
«التخبيف» :)٠١4/1(‏ «المزحره (887/1). «الأشباء والنظائر تي النحر» لليوطي 
1 التعريقات؛ للجرجاني ( ص48 )+ «الكليات؛ لأبي البقاء (ص١٠)‏ . 
(1) تی «ب؟ وقع تقديم وتأخبر هكذا : (وهو لفظ رد إل آخره) وهو خطأ . 
(9) انظر شرح العضد» (11/2/1)+ «غاية الرصول؟ (ص44). 
(6) هذا التحرير في حدّ الاشتقاق الذي ذكره الشيخ زكريا هو عند العضد والزركشي؛ انظر 
شرح العضذ) )١۷/١(‏ «البحرة (97/6). 
(0) هر العلامة أبر الفضل آحد بن محمد بن أحد ئ إبراهيم الميداني النيسابوري ٠‏ كان إماماً 
أديباً فاضلاً نحوياً عارفاً باللغة» من تصائيفه: نزهة الطرف في علم الصرق مجمع 
الأمثال. والسامي عن الأسامي . وغيرهاء توفي سنة (۵۱۸ ه) ؛ انظر ترجته في : شذرات 


الذهب (44/1). 
(1) في ١ب٤‏ : (يمدٌ) وهو تصحيف, 
(۷) في ابه (قړد). 
(8) انظر انزهة الطرف في عام الصرف» للميائي (ص۷۸). 
. ت 6 
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ابي وتارة باعتبار العمل » بأن يقال من لفظ يوافقه في خروفه الأضول 
ومعناه . فإن قلت : الأول أيضا عمل لقوله فيه ٠فتره‏ رد أحدتما إل الآخر , 5 
قلت : المراد بالرّد ف أله - الحكم بالزد؛ وهو من قبيل الم لا 
العمل و[حدّ المصنف]7" يجتمل الأمرين» وهو ظاهر في الثانيء وخله 
الشارح عاك الأول » وهو واضح ء والثاني ظاهر في أنه حل الاشتقاة 5 
قيامه بالقاعل» ويحتمل أنه حدّ له من حيث وقوعه غلل المفعول. لأ 
نسبةابين الفاعل والمفجول ٠‏ فإن اعتبره اعل »کان 


في المت » وَانُْرُوفٍ الأضلية . 


سبع لسن سه ست 
لإا قوله : (بأن يكون معنن الثاني في الأول) أي فيخرج به نحو لحم. وملح. 


.وحل 6270 مع أنه يخرج أيضا بقيد امناسبة(" في الترتيب» ونحو [مقتل 


وقل] مصدرین) لاتحالاهنا معن فليس معنن الثاني ف الأول كعك . 
قوله :(بان تکون فیهم] علل ترتیب واخد) آشار به إلى رة ما قیل" : إن 
القنف كعبر ) اهل الترتيب في الحروف» ولا بد مئهء وذلك لآن المناسبة 
[قبها] هي الترتيب» كا أجاب به المصنف في منع المؤانع!*): وقيد الحروف 
بالآصليةء لأنّ المزيدة لا [تمتاج]! ١١‏ للاتفاق فيهاء ولا يشترط في الأصلية أن 
تكون موجودة؛ إذقد يحذف بعضها لعارض » [كَخَفْ من المنوف 20١1]‏ . 


ر۲۱۷/۱( «الغيث» (198/1) 


(۴) في الال (مقيل وقيل)» وف 9 (مقتل وقيل) » ولخبت 
۱۷۲/۱ وموالصراب, 

- (4) انظر «شرح العضد؛ ٠)١۷ /١(‏ مع حاشية السعد والجرجاني . 

(ه) ي اب٤‏ : (یکون). 

وي ارون اوسن a‏ 


من لجاز كا في الأمر بمعنئ الفعل ججازاء كبا سباي لا يقال منه آمر ول 
مأمور مثلا: بخلافه معن القول حقيقة . ولا يلزم من قول الغزالي وغيره؟ 
إن عذم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازاء آم مانعون آلا 

من الماجاز فهمه عنهم المصنفت» وأشار بلو كأ فال إل .أن العلامة ل 


لأا اول نكري ا 2 


E E‏ ص۲۹۱ 
9 تشقن ۱170 . 8 
(۳) منهم القاضي الباقلاني وإلكيا اهراسي . انظر #التلخيص» (1 
المرائع (ص 20141 


إا فلا يلزم.من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة . ثم ما ذكر تعريف للاث 

امراد عند الإطلاق وهو الصغير ؛ أا الكبير فليس فيه الترتيب ؛ كما في الجبذ 

وجذب. والأكبر ليس فيه جميع الأصول › كما في الثلم وثلب ٠‏ ويقال أيضًا : 
» وأوسط؛ وأكبر. (ولابد) في تحقيق الاشتقاق (من 
2 يهاه كما في ضرب من الضرب . وقسمه في المنهاج خمسة 
عشر قسيّاء أو تقديرّاء كما في طلب من الطلب؛ فيقدر أن فتحة اللام في 
الفعل » غبرها في المصدر كا قدر سيبويه' أن ضمة النون في جنب جعًاء 


للا [قوله]('' : (فلا" يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة) فيه تجوز إذ 
ظاهره!؟) أنّ عكس العلامة هنا : كلما وجد الاشتقاق وجدت الحقيقة . وليس 
كذلك بل عكسها: كلما وجد المجاز وجد عدم الاشتقاق. كا 
اطرادها 8 


: كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز" . قوله : (وقسمه في 
المنهاج”"" نمسة عشر ق أي باعتبار زيادة حرف» أو حركة» أو نقص 
أحدهماء.وما يتركب من ذلك » مع أن غيره أوصلها إلى" أربعة وعشرين 
قم" والآمر فيه سهل . 


(1) ,انر الكتاب له (۲۰۹/۲). 

(۲) رزیادة من دب اج . 

() في ب :ر 

(4) وقع في ب' زيادة (الظاهرة عكس ذلك) هكذا : إذ الظاهرة عكس ذلك ؛ ظاهره ..) 
)في اچ۲ ؛ (اطراد هما): هو خملا 

() انظ العبادي (۲/ 6 )» لباه (1/ 0187 
(YT /1( tll (4, 7‏ , 

. حر 0۸۲2۷۹7۲7 «التحبيرة (7۲ 36٠‏ )» البناني (۱/ 2147 


الززكثي في «اليحره 0/1/3 


مط الاي 


[المْمْسَنْ قذ يَطَرَدُْوَقَد يخْتَص ] 
و 


» وذ يرذ كاسم الَْاعِلٍ» وذ بحص كَالْقَارُورَة. 


ولو قال تغيّر -بتشديد الياء- كان انب . 


(وقد يطرد) المشتق (كاسم الفاعل) نحو : ضارب ٠‏ لكل واحد وقع منه 
الغرب ؛ (وقد يختص) ببعض الأشياءء (كالقارورة) من القرار للزجاجة 
المعروفة » دون غيرها ما هو مقر للمائع كالكوز . 


قوله : (ولو قال غي 4 
به علل ما قرّره » والحاكم لا تغيير منه » وإنها منه إدراك تغير [لفظ ]17 ع کان 
عليه إلى آخرء ولأنْ التغيير لا يستلزم التغير . 

[قوله]" : (وقد يطرد المشتى)' إلى آخرهء المششتق إن اعتبر في 
معنن المشتق منه» علق أن يكون داحلا فيه بحيث يكون الى | 
مبهمة , انتسب”*) إليها ذلك لعن فهو مطرد لغة : كضارب» وم 
وإ اعتبر فيه ذلك لا علل آنه داخل فيه » بل على أنه مصحح 
التعيين. الاسم رمن ) بيخ الأجاي حت ا © ا 
مخصوصة ؛ يوجد فيها ذلك العنى . 


وعدم اطراده: شرح الفضده 

حاشيتي السعد والجرجاني على المضد ٠۷١ /١(‏ 

«التقرير والتحير 00۲1/00 
(6) في «ب» : (انسيت), ve‏ 


الا فهو ختص لا يطرد في غيرها ما وجد فيه ذلك المعنى ء كالقارورة لا يطلق على 


o 
وكالدَبران "© لا ایطلق عل‎ ٠ غير الزجاجة المخصوصة» م هو مقر للمائع‎ 
شيء ما فيه بور- غير الكواكب الخمسة التي في الثور» وهو متزلة من منازل‎ 

قمر 


اي علم الفلك : Te‏ + يقال ؟ إتها سنامة ٠‏ وهو من منازل القعر ` 
0 وقیل: هو تجم بين الثريا والجوزاء , انظر «العجم الوسبط) (355/1). 
كشي في «التشنيفه 070/10 


E 7 


ان شت لَحِْيْدُ اشه] 


a‏ ا 


ا (ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه) : أي من لفظه (اسم خلاقا 
اللمعتزلة) في تجويزهم ذلك حيث نفا عنالله تعاق صفاك الذاكة ا 


ووافقواعك أنه تعاى عالم قادر مثا » لكن قالوا بذاته» 


اة قوله ؛ (حيث نفوا)"'' إلى آخرهء أشار به إل أن ما نقل عن ال0 2 
TE‏ 0 
صفاته الذاتية » المجموعة في قول بغي 2 


ية 0 قدرة . وإرادة كلم ریا رس اب ع 


عنهم من” O RE E‏ ل ال 
وهذا لا يتسب القول المخرج إلى الشاقغي علن الستحيح(4) ىا 


(1) انظر 


انظر «الحضول» 0146/١‏ "شرح تنتيخ الفضول» (ص ٠)6١‏ اشر السك 
«الإبياج؟ ۳/7 اة ار ۳۴/07 ا 
۷-۲ نیت6 10۷/57 الفا ۲ ۰)۰ 


ج 

إل لا بصفات زائدة عليهاء متكلم لكن بمعنئ أنه خالق للكلام في جسم. 
كالشجرة التي سمع منها موسئ عليه الصلاة والسلام ؛ بناء على أن الكلام 
ليس عندهم إلا الخروف والآضوات ‏ الممتنع اتصافه تعالى بها" ففي الحقيقة 
م يخالفوا فيم هنا لأن صفة الكلام بمعيى خلقه له تعالی» . 


إلا وأشار بقوله ؛ (لا بصفات زائدة عليها) -أي على الذات- إلى مذهب آهل 


فة الصوت علق كلام لله تبحاته» قد ثبت في عدة أحاديث -كما 
علل الوجه اللاتى باه سببحانه وتعالك كسائر الصفات كبا 
تصورمشابهة ولا ثيل » فعن این مسعوه 
طویل ا ولام احرف» وميم حرف؟ 
والحاكم والدارمي» وصححه الأأباي : صحيح الجامع (5475) . وصححه شعيب اا 
في تعليقه عل «شرح الطحاوية» (1/ 14): وانظر طرق الحديث وتخريمه في كتاب (الرد علق 
RR‏ 


إثبا TE,‏ عت ل ردقه بن انیس قال : سمعت 
رسولالله تلو يقول : «يمشراله العباد قبناديهم بصوت فيسمعه من بء كما يسمعه من قرب : 
آنا الملك أنا الديّان» رواء الببخاري معلقا في كتاب التوحيد باب قوله تعاك ولا نَع" 
نه إلا لعن أؤرت ل4 ورواه آحد (458/5): واين أي عاصم في السنة برقم ٠)814(‏ 
زاللماكم في الستدرك (/ 07/4 وصبححه ووافقه اللنهبي . وتن إسناده المنذري في الغرغيب 
والثرهيب (۳۰۲/۴) برقم (2141): وقال الحافظ في «الفتح» (۲۳۱/۱) : إسناده صالح ٠‏ 
وصححه الألبالي ني تخريجه لكتاب السنة لابن أي عاصم. فال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«المجموع؛ (1/ 384) : #وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به الكتاب 
والسنة من اداه بنادي يصوت وأنا القرآن كلامه تكلم په تحرف وصوت . وليس منه شي 
كلاماً لغيره. لا جبريل ولا غيره ٠‏ وان العباد يقرؤونه بأصوات أنقسهم وأفمالهم . فالصوت 
السموع -من العبد- صرت القارئ» والكلام كلام اباري» . انظ : شرح الطحاوية» لابن أي 

230-89 لمر 18 »المجموخ (144-145/11) :«تيلق أفعال العباد» الميخاري (ص‎ . ٠ 


o44 5 
5 


إا وبقية. الصفات الذاتية لا يسعهم نفيهاء.لموافقتهم علل. تنزممه..تغلل. عن 
أضدادهاء وإنما ينفون زيادها عل الذات ٠‏ يزغمون أا نفس الذات مرتبين 
ثمراتها على الذاث » ككونه عاًا قادرّاء فرّوا بذلك من تعدد القدماء ‏ على أن 
تعدد القدماء إن هو محذور في ذوات» لا في ذات وصفات» ٠‏ :2 


لل قوله : (بناء عل أن الكلام ليس عندهم إلا الحروف والأصوات)'7١)‏ أي.بناء 
عل إنكارهم الكلام التي" . قوله : (فيَها هنا) أي من أن من لمايقم به 
وصفءلم جز أنْ يشتق له منه اسم ٠‏ 'قوله: لاي ذات وصفات) أي لأ 
القديم لذاته هو الذات المقدسة فقطء"وضقاته الذاتية وجيت للذات لإ 


بالذات » فلا تعدد في قديم لذاته20 


الحيط 
9 ؟ (7/ لاه 4ه وانظر «شرج مقا 
'تباية الول (1/ 514)» «البحره (101/5), 


ima 080 


جويز : (اتفاقهم عك أن إبراهيم) -عليه الصلاة والسلام- 
(ذابح) : أي اينه إسماعيل » حيث أمَرٌ عندهم آلة الذبج على عله منه. لأمر الله 
إياه بذبحه. لقوله تعاك حكاية : ليق إيَ أرئ فى آلْمَا مأب اذك 4 إلى 
آخره» (واختلافهم هل إسماعيل) -عليه الصلاة والسلام- (مذبوح؟) فقيل : 
نعم م الام ما قطع مته . وقيل..لاء أي لم يقطع منه شيء. فالقائل بهذا أطلق 
الذابح على من لم يقم به الذبنج» يكن بمعنئ أنه مر آلته على عله . فما خالف في 
الخقيقة » وما هنا أنسب بالمقصود نما في شرح المختصرء لا على وجه البناء : 
أقهم اتفقواعل أن إسماعيل غير مذبوح » أي غير مزهق الروح . 


للل قوله : (ف] حالف في الحقيقة) أي لم يخالف ما هنا من قاعدة الاشتقاق . إلا أن 
الاشتقاق عنده باعتبار إطلاق الذبح علن الإمرار مجارّاء نظير ما مرّ من إطلاق 


ام على خلقه مجازا . 
0 (وماهنا) أي في اتن (أنسب بالمقصود ما في شرح ا مختصر)" أي لا فيه 
من التبيه [عإل أنه مبتي ]21 عإل تجويز المعتزلة ما ذكر » ولان المقصود بيان تجويزهم 


ذلك لاختلافهم فيه» وذلك باتفاقهم على الذابحية » واختلافهم في المذبوحية» 
أنسب منه [[باختلاقهم ]1 في النايحية» واتفاقهم عل عدم المذبوحية]2*1 
ذلك رذ ما قاله الزركشي «من / نّم في شرح المختصر أولى مما هاه" . 
(1) سورة الصاقات .01١1(:‏ 

فيه 

لا 


ten 


ل . 


ونج واختلقوا هل إبراهيم ذابح» آي قاطع؟ فمؤداهما واج وعندنالم يمر ا لحلل 
آلة الذبح على عله من ابنه ‏ لنسخه قبل التمكن منه ٠‏ لقوله تعاك ؛ ( وقد 
پنټح عَظیم 4 والجمهور عل آنه إساعیل كنا ذكره» لا إسحاق 00 , 


#4 قوله : (فمؤداهما واحد) المراد أن ما هنا أنسب بالمقصود مما في شرح المختضر» 
وإن كان مؤداهما واحدًا: أي من هل وجد قطع وإلتئام دون إزهاق ؛ أو 
لم يوجد قطع أصلا؟ وأمَا إمراز الآلة فمتفق عليه عند . قوله : (وعندنالم 
يمر الخليل آلة الذبح على عله من ابنه) أي فعندنا ليس إبراهيم ذابحًاء ولا 
إستماعيل مذبوحاء لا بمعنن القطع ولا معنن إمرار الآلة(!). وعندهم يرا 

[ذابح]”*2 -اتفاقًا- مجااء بمعنى إمرار الله ٠‏ لا حقيقة: بمعنق إزهاق ازع 

E‏ 38 ۰ عل اختلاف بيتهم بمعنى القطع + لا 


بف ٠)۲١۷/۱(‏ «رقع الحاجب» (63201/4). 
ایی (5/ له 

) انظر «أحكام الفرآن» 

القرطي؛ (۳/۸). 1 

«العحبير؛ (۹/ ۲۹44 

() في الأء 

706501 /4( انظر شرح العضدة ۱۹۱/۲۱( ترفع الحاجب»‎ (١ 

9" القول بان إسراعيل هو اللبوح » نسيه الشازح (الحلي) واين كير 
آخزون قر إسحاق» واختازه الطبري : انظر «تفسيز این 

TID rye E 0 


العري (81/4): «تفسير الرازي» n‏ 5 


ادح 


الاج (فإن قام به) : أي بالشيء (ما) : أي وصف (له اسم وجب الاشتقاق) لغةء 
من ذلك الاسم لمن قام به الوصف » كاشتقاق العالم من اليلم» لمن قام به 
معناه (أو) قام بالئيء ء (ما ليس له اسم ء كأنواع الروائح) ٠‏ فإتهالم توضع ها 
آساء استغناء عنها بالتقييد. كرائحة كذاء وكذلك أنواع الآلام (لم 
يجب): أي الاشتقاق لاستحالته» وعدل عن نفي الجواز المرادء إلى نفي 
الوجوب الصادق يه » رعاية للمقايلة ».. ... 


المطرد وغيره والظاهر تخصيصه بالمطرد» لأنّه قاعدة» والقاعدة لا تكوت إلا 
ا 

اقوله : (الاستحالته) لا كان المراد من قوله : (لم يجب). لم يجز كما بينهء 
تالت تسليله E‏ 


اا د ا 
(1) انظر «المحصول» 0۲۲۸/۱7 «شرح المضده (1/ ۲۱۸۱ء «الإبياج؛ (۱/١١۲)ء‏ ليحر 
| (6/١١٠1)«التتتيفت(1/1؟)»‏ /التسير) (5/دلاف) 'الضيات (1/ 2187 

(50) انظر«الضياء» (؟/ 0184 


5۹4 


(والجمهور) من العلماء”'' (علل اشتراط بقاء) معنن (المشتق منه) في الحل ٠‏ 
) المطلق عليه (حقيقة إن أمكن) يقاء ذلك المعنن كالقيام» 
(وإلا فآخر جزء) : أي وإنْ لم يمن بقاؤه كالتكلم..لأنه بأصوات تنقضي 
شنا فشيئاء فالمشترط بقاء آخر جزء (منه ٠)‏ فإذا لم ببق المعنئ » أو جزؤه الآخير 
في المحل . يكون المشتق المطلق عليه مجارّاء كالمطلق قبل وجود المعنق» نحو : 
وقيل7" : لا يشترط بقاء ما ذكر » فيكون المشتق المطلق بعد 
استصحابًا للإطلاق: (وثالئها)» أي الأقوال (الوقف )5 
عن الاشتراط وعدمه: لتعارض دليلهياء وإ عبر بالبقاء الذي هو انتمرار 


به ٠‏ معنى المشتق منه . قوله : (المطلق عليه) 
علل المحل . قوله : (وفي التعبير فيه بالبقاء تسمّح) أي فلو 
نحوه سلم منه ؛ وعبارة المحصول : «المعتبر عندنا حصوله بتمامه 
حصول آخر جزء من أجزائه إن لم يمكن87 , ١‏ 


الإحكام؛ (24/1): شرج 
ع حائية, اجان 1۷0/1)» 0 


کے 

ال ونا حكاه الآمذي ٠‏ من عدم الاشتراط فية: دون الأول ٠‏ بحت ذكرة في 
الحصول. ودفعه باه لم يقل به أحدء فلذلك ترك الصنف خلاف ابن 
الحابجب ٤‏ وذكر بدله الوقف. 


بلا قوله : (وما حكاء الآمدي! 2 من عدم الاشتراط فيه دون الأول » بحث ذكره 
في المحصول)!؟2: أي على لسان الخصم ٠‏ (ودفعه) : أي“ على لسانه أيقاء 
بأته لم يقل به اح وهذا كا تر غير ما نقله الصنف عن الجمهور. 
لوافق ا نقله في المحصول بعد ذكره ذلك فاتدفع قول الزركشي!"" : ١إ‏ 
ما نقله المصنف -تبعا للصفي المندي- عن الجمهور بحث للإمام: 
٠‏ يقل به أحد. 


0115/1 أنظر شرح العصد» مع حاشية الجرجاني‎ )١( 
)84/1( (؟) انظر «الإحكام له‎ 
0544 /1( انظر «الحصول»‎ )۳( 


() انظر «المحصول؛ (944/1). 
(3) ف اب فج : ذقاله) 
1 )4/0( 


اسم اله باغْبَارٍ الحَالِ] م 
ن اشم الْقاعِل حَقِيقة في الال أي حال الل لآ 9 


لي قوله : (وهو اشتراط ما ذكر) : آي وهو البقاء 
ضريجا في كلام اللصنف» وإلا فلا فرق بين الاشتراط وعذمه ار ا 
عليه . قوله : ([آي ۲ حال التلبس)”؟ [آي التلبش ۲ المر كر 
يكب القرآنء يشي من مكة إل المدينة؛ ويقصد الكال فل 
1 بالحال الآث الحاضرء بل أجزاء من الماضي واكستقبل »ا 


يباشر الكلام مياشرة عرفية :“حتى لو انقطع كلامه بتنفس آ 
يخرج عن كونه متکلتا وكذا انر أقوال ا جال وأفعال(7 


«الشنيف» (۲۰۹۸/۱) ۰ نالغيث» 0131/10 
الأصرلية» (ض 0014 ١٠١ ٠‏ 

(4) مابيئ معقرفتين ساقط من «ب4. 

(0) نسحة ب : [الالع]. 

(5) هاا الكلام للجرجاني . انظر > 


TEE 
إتها تعاول من اتصف بالعئئ» بعد نزوها -الذي هو حال النطق- جاڙاء‎ 
والأصل عدم لجاز قال : والإجاج على تناوها له حقيقة!. وأجاب220:‎ 
بأنّ السألة في المشتق المحكوم به » نحو : زيد ضارب  فإ كان محكومًا عليه»‎ 


ثا قوله: (بعد نزوها الذي هو حال النطق) أي لا حال نزوله في اللوح 

الحفوظ ‏ وامراد بالنطق نطق إلني يك [لا نطق جبريل [عليم السلام ]401 

لأنّ أحكام المكلفين إنما ]2 ظاهرًا على نطق النبي 3“ لأت 

المبلغ لحمل . قوله : ( لتناول النصوص,» آي تناولت من اتصف 

بالمعنى بعد نزوها مجارًا لا حقيقة ‏ لأن إطلاقها عليه إطلاق قبل الاتصاف 
ل 


(1) سورة الور :010 
4 م 


كت كما في الآيات المذكورة» فحقيقة مطلقاً . . وقال الصف" الاك وض ر 
السؤال- إن المعيى با حال » حال التلبس با معنن ؛ وِنّ تآخر عن النطق بالمشتق 

فيم| إذا كان محكومًا عليه » لا حال النطق بهء الذي هو حا 
فقط فأبقيا المسألة على عمومها» وغيرهما -كالإسنوي!"2 


وإلا فالأحسن ا 
قال والد المصنف”*2: «وإنما سرئ الوهم للقرافيء من 
والحال وال 
صحيحة » لكنه لم يفهمها حق قهمهاء وأسم الفاعل ونحوه لا + 
التطق e‏ الحقيقي حال E‏ 


مستعيقه90©» راز 


الصحيح؟؛ وقول ا 
وصف المخلوق , 


(1) انظر قول المصتف يطوله في كتابه «الأشباه والنظائر» (۲/ ۸1).. 
(؟) انظر «تباية السول» 0519/13 

() في الاصل (نظر جواب)؛ وامثبت من اب٤٠‏ اج .. 
اراد ع شخ سرن دہ ج ر 

4 ا 


[إِن طَرَعَلَ لوصف وُجُودي باش _ ' 1 
الآ اتيت لاوجت ا 
لات ول : إذ طرا ل الم َف وجرويء يتقش الأل ام 


الأول إِجْماعًا . 


8 فال نعالل موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة؛ وإنْ قلنا صفات الفعل 
من الخلق والرزق ونحوها'“ حادثة». فيه نظر ؛ إذ الكلام في إطلاق اللفظ 
المشتق على المحل ء قبل اتصافه" / [با مشتق" منه. وهذا لم يكن في الأزل ‏ د٠‏ 
خدوثه» والموجود فيه إت هو وصفه تال بمعناه. عاك القول بأ صفاته 
الفعلية قديمة» وليس الكلام فيه]!؟» . 


:وقيل إن طرأ علق المحل) للوصف (وصف وجودي 
كالسواد بعد البياض » والقيام بعد القعود. مه 
( يسم) المحل (بالأول) : أي المشتق من اسمه (إجماعًا 
والأصح جريانه فيه » إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق 


® 


(1) فاج :[تحرها]. 
١‏ بالاصل زيادة جملة سيقت وهي قوله: (فيها کان محكوما عليه 

طلاق) ٠‏ ولمله وهم من الناست » والثبت :دون الز 2 
ولخبت من اب٤٠‏ جه والعطار (۱/ ۰۴۷۸ 
037 


0 لس في افق إشْعَارخْصُوَصِِيةِالذَّاتٍ] 


للا ولس في التق إشعاز َحُصُوصِية الات . 


.: : سشس ع سسس-م- 

اقا (وليسس في العتى) الذي هو دال كل ذا متضفة معنن المشتق منه كالاسود 
(إشعال بخصوصية) تلك (الذات) من كوا جس او غير جل ٠‏ لان 
اولك مثلا: الأسود جسم صحيح. ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان 
بمثابة قولك : الجسم ذو السواد جسم ٠‏ وهو غير صحيح ٠‏ لعدم إفادته . 


ليه قوله : لم يسم امحل بالأول إجاعا) : آي حقيقة » بل ججازا استصحابًا ‏ وعليه 
فالخلاف فيما عدا ذلك » واعتمده الزرکش ی »ومن تبعه”' . ناقلين له عن 
الآمدي290, 

كا قال الشارح (جريانه فيه ٠‏ إذ .لا يظهر بينة وبين غيرة فرق) + 

أشار بذلاكا إل الرد اعلية:'والقول المذكور مع الإجاع إت هو من 

الآمدي» قاله في رده دليل القول بعدم اشتراط البقاءء الذي لا 

زم الراد فيه مذهبَا(*): مع أمره بالنظر» والاعتبار فيه حيث قال : ٠لا‏ 

0 نسلم أن الضارت حقيقة على مّن وجد منه الغرب مطلقاء بل من الضرب 


إن ّح يلزم عليه تسميته جلاء الصحابة كغرة, والقائم قاعداء والقاعد 


م وجد منه من الكفر؛ والقعود. والقيام السابقات؛ وه 8 
N‏ ا واف 


0 ا 7 کا شمله 3 E‏ 
والشارج أن الإجماع إنما يصح في جق 0 الصحابة 
عدم جواز إطلاق ذلك عليهم حكمٌ شرعي ٠‏ فهو عارذ 
ي الجواز وعدمه شرغاء بل ا 


و 
رفوع الَاذف في اللّعةِ] 

للاك مال : زاوف وَاقع » يَلقالِتَعْلب وَآبِْ ًارس : مُطْلقَاء ولاوما : 
في الأشماء الشرعِية . - 
دس عمس 

لو (مسالة : المترادف)؛ وهو ك) تقدم : اللفظ المتعدد المتحد المعنى » (واقع) في 
الكلام: (خلاقا لتعلب 271017 وابن فارس )۲ في نفيهما وقوعه( مطلقًا) ؛ 

نَ مترادقًا » كالإنسان والبشر » فمتباين بالضفة » فالأول : باعتبار 

النسيان» أو أنه بأنس ‏ والثاني : باعتبار أنه بادي البشرة : آي ظاهر الجلد . 


للل مال : اراد . قولة :ا( ماد نيه به عإن أن للمترادف فوائد خر 
كتير" التطق بأحدهما دون الآخخر» 


يد بن يسار الشياني: إمام الكوقيت في اللغة والنحو . كان ثقة 

ته : الفصيح » مجالس تعلب وغيرهماء توفي سنة ۲۹۱ ه.انظر 

ترجته تي «وفيات الأعيان؛ .)1١7/1(‏ 

(1) قله عنه تلميلء ابن فارس تي كتاية «الصاحبي في فقه اللفة؛ ( ص85 

)هو العلامة أمد بن قارس بن زكري الرازي اللغوي : كان إماما في علوم شتئ , خصوصاً اللغة ٠‏ 
من مصنفاته الجمل» والمقابيس في اللغة. والصاحبي في ققه اللغة. توفي سنة ٠18ه,‏ انظر 
«ترجته في الونيات» 0118/1 

(4) انظر «الصاحبي» (ص45). 

(5) انظر مسألة المترادف.تي: «القروقة لأبي هلال المسكري (ص؟1)؛ «الصاحي' 

(ص47)؛ «اللخصص» لابن سیده »)۲١۸/۱۳(‏ «الزهرة (4/1): «المحصول؟ 

(10/1)» «الاحكام؛ للامدي (15/1)؛ اشرح تنقيح القصول؛ (صص 0451 «الإجاج' 
۳۱ «هاية الول (/ ۲۳۷( «البيجر» :)٠١5/9(‏ «النشيف» (12111/1 
لتحبير» (۱۱ ا “التقرير والتجبير (118/1): «غابة المأمؤلة ( م ٠ )۱۴١‏ 

في «شرح العضد) مع حواشيه (178/1)» «البحر» (02108/1 

ب «التقرير والتحبير (118/1): «المطار» (1/ 0588 


ê 


إن ونا صرح بالمخالف الذي أبهمه غيره» لغرابة التقل عنه كن قالل ا6( 111 
خلامًا (للإمام) الرازي*" في نفي قرغ (في الأسناء الشرعية) هالا : لا 
ثبت على خلاف الاضل ؛ للحاجة إليه في النظم والشجع شلا وذللكا ماقي ١‏ 
كلام الا . واغترض عليه الف -كالقراق7© :'بالفرض دالا 3 
وبالسنة والتطيع . ويجاب : بائها اا اططادحية لاشرعية :والشرعة تا 

وضعها الشارع؛ كما سباي . سايكا في ` 


رن" دون 


تركهء بخلافه في المحدودء ne‏ 


للاك وَاخْدُوَامُْدُوف وتخو : حَسَنٍ بسن » عي مُثْرَاوِفٍ عَلى الأصَحٌ . 
د ت 

الوق (واللحد والمحدود): أي كالحيوان الناطق والإنسان؛ (ونحو حسن بسن) : 
أي الاسم وتايعه: كعطشان نطشان » (غير مترادقين): أي غير متحدي 
العنى (علن الأصح)ء أما الأول : فلأنَ الحد يدل على أجزاء الماهية نفصيلاء 
والمحدود ؛ أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجالا» والمفصل غير المجمل ٠‏ 
ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل » وأتا الثاني : فلآنَ التابع لا 
يفيد المعيى بدون متبوعه. ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنق وحده» 


للا هذا ذكره فقال : (والمحدود: أي اللفظ الدال عليه) أي على المحدودا 


0» 


قوله : (والقائل بالترادف يمنع ذلك) أي كون التابع لا يفيد المعنى بدون 
متبوعه ‏ وهذا على ضعيف ؛ إذ المشهور أن التابع المذكور لا يفيد مفاد متبوعه ٠.‏ 


وبه فارق المترادفين . 


ح117/0 ORTE‏ 
۲ القریر والفخی (19/1 0110-1 ۽ 


[التابع فيد التَفوية] 
ده التابع التفوية . 7 


انج :(والحق إفادة التابع التقؤية) للمتبوع ٠‏ وإلا ا يكن لذكزة 
لحكمتها لا تتكلّم با لا فائدة فيه. ومقابل هذا -كا | 
البيضاوي'!2: «والتابع لا يفيد» » عقب قوله : «والتاكيد» ء يعني الؤكد 
يقري الأول؛ وكاته أراد ما في امخصول”؟): أن التابع وحده الا يفيل آي 
المعنى » يعني بخلاف كلل من المترادفين: فهو على هذا ساكت عن 
التقويةء لا ناف هاء 1 


للف وای إقاد 


E e‏ قوله :نهو عل قا 
الو ور ارم aa‏ التابع اء وقد فهم 


كالتأكيد: لا يفيدها . 


() انظر: قول اليضاري في "الاج ۲۳۹/۱ تاب اسوه 10/10 
(1) الظر «الحصول؛ (184/1) 
(۴) قول المصستف (والحق إفادة التابع التقوية) : هو قول كثير 
البيضاوي كذلك: انظر «الإحكام؟ (618/1 
(140/10)ء «البحره (119/5)» «الشيف؟ )۲ 
(5/ 804 «الضياءة 12/ 50) 


للا قلت؛ التأكيد يفيك معها نفي احتمال المجاز؛ وأيضًا فالتابع من شرطه أن 
يكون بزّنة امبو » خلا التأكيد)217: والشارح حمل كلام البيضاوي على ما 
يذاقع ما فهمة عنه الصف ويوافق ما قال : إِنّه الحق والتحقيق . 


اکا کی حي بلق ب ا يۇت 

بكلّ منهما مكان الآخر في الكلام E o‏ 

الرازي' في نفيه ذا 8 

ا قولك مثلا: e‏ 
بفتح الخمزة وسكون الزاي» رست کد نامرو 

ما 


[امْشْترَكُ] 0 


FEET‏ اوفرع الاش 
اله والثاني لو (و) حلاف (لليضاوي و) الصنى (الحندي)''" في نفي ما E‏ راقعلا 
ذكر (إذا كانا): أي الرديفان (من لغتين), لا تقدّم . أمَا ما تعبّد بلفظه : 
- كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليهاء فلا يقوم مرادفه مقامه » لعروض التعبّد . ال (مسآلة: الشترك)ء وهو- كبا تقتم : 8 
ا ر اوا ي (واقع) في الكلام جوااء (خلاًا علب“ والابري( ۳ E‏ 
ان في نفيهم وقوعه (مطلقا)؛ قالوا 0 از 1 


متواطئ» كالعين حقيقة في الباصرةء مجاز في غيرهاء كالذعبٌ 
لاه قال: «وهذا هو 1 


x‏ قوله : (وديكن» قال الصف : تامةء فَتَعبَده -بلفظ 
الصدر- فاعلها) يجوز أيضًا أن تكون ناقصةء واسمها ضمير يعود إى 
«الرديف» » وخبرها اتعيّد» فعل ميني للمفعول . 


تاك ورل رها 


0175 /۲( انظر قوله في «الیحر»‎ )١( 


رناسة المالكية بيغداد في عصره؛ من مصنفاته : الأصول ء إجماع أهل | 

سنة 770 ه. انظز ترجمته في + "تاريخ بغداد ‏ (6)411/6 0 

(صةاة). 
(©) انظر قوله في «البحرة 0153/10 . 

1 (4) هو اد ين سهل البلخي المعتزي» الكت باي زيد» " 


عبغية الوعاة 0811/13 
() انظر قرله في «البحره (0158/5- 


4 اة السول؟ (۲۴۹/1) ۰ E‏ 00 0 


٥77ص‎ ( 


ية الستول» 0788/1 


ا 
E‏ وهو الجمع . من قرأت الاء في في الحوض : أي جمعته فيه . والدم يجتمع في زمن الطهر في 
لبوا . وما هنا عن الثلاثة أقرب جما في شرحي المختصر 


ل4 قوله : (كالعين) مثال لما هو حقيقة وتخاز. وقوله (كالذهب لصفائه والشمس 
لضياها)" مثالان لقوله : (غيرها): وقوله (كالقرء) مثال للمتواطئ . 


قل : راچب الع وقي ٠‏ 
ا َي بن لتقي 

تلمسعحخحك7 ڪڪ 0-1 
لين (و) خلافا (لقوم) في نفيهم وقوعه (في القرآن: قيل : والحديث) ایا قلا:. 
لو وقع في القرآن لوقع إا ميا بطل بلا دة از غر مين » فلا ينید وار 0 
ينزه عن ذلك ومن تق الوقوع في اديك يفول نثل ذلك يه ا ا 
أنه رقع فيه غير مين ويفيد إرادة أحد معنيه ملا الذي بين » ولك كاف يا 
الإفادة» ويترتب عليه في الأحكام -الثواب أو العقاب- 0 
E‏ 


(فإن لم يبيّن حمل على المعتيين) أي عند من يرئ له 
من فوانده عند / من یری ذلك كما أن منها عنده» 
الاجتهاد. ليعرف المراد ما0 . 


(Mel eT " 
انظر اة ا‎ )5( 
NS 
1 


8 #بالقزيئة »ب والمقصوه+من: الوضع: الفهم التفصيلي أو 
الاجا المبّن ‏ بالقرينة» فإنْ انتفت حمل علن المعنيين كما سيأتي. (وقال 
الإمام) الرازي : هو (متنع بين النقيضين فقط ) ٠‏ كوجود الشيء وانتفائه ؛ 
إذ لو جاز وضع لفظ هنا لم يفد سماعه غير التردد بينهماء وهو حاصل في 
المقل. وأجيب ؛ بأنّه قد يخفل عنهما فيستيحضرهما بساعه » ثم يبحث عن 
المزادشها . 


لِلاِئْةُ قوله : (المقصود) هو صفة ل(فهم) لا (للمراد) بقرينة الجواب بعده با قاله . 


انلف في صِحَة إطلاق اشر عل مني مغا] 0١ 2١‏ 
نرد بح إطلاة عل نتت صما تجا . es wire‏ 


, ٠ عين‎ e RES 
والجارية مثلاء وملبوسئ الجون» وتريد الأسود والأبيض» وأ‎ 


الال مسآلة : (المشترك يصح إطلاقه عل معتيه" : أي 
نحو : [تريض ]0 ٤ر٤‏ : آي طهرًا و حیشا أم في عَاريْه 
نحو: لي 1 - 


(۱) ويه قال الأكثرون؛ ثم 
الحاجب أنه مجاز» وله ميل إمام الحرمين »| 
العضد» (111/1): «البجره (۲۹/۲| 
فاه ۲/۲ 

(1) (نجو) ‏ ساقطة من 


PS E 
ا لے‎ 0-١ 
» الل (مجازا)» لأته م يوضع هما معا وتم وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر‎ 

بان تعد الواضع ٠‏ أو وضع الواحد نسيانا للأوّل . 


بلا بل هو ماد أو حتقيقة » من حيث اشتماله على [المعين 2١7]‏ ولا ني إطلاقه على 
المجموع على خلاف فيه بل هو كذلك ب ولا في إطلاقه من متكلمين . 
قوله (أو وضع الواحد) أي أو تعدّد وضع الواحد . قوله : (نسيانًا للاول) 
تقييده(!) بذلك قاصر » إذ مثله قصد" الإبهام » لأنّه من مقاصد العلماء ٠‏ ثم 
رأيت السعد التفتازاني ذكر في تلويحه نحوه فقال: «ويكون من الله اختيار » أو 
من غيره غفلة : أو قصد اام . 


أو«العطار» '(85/1©) حيث نقل كلام الشيخ 


ااج (وعن الشافعي والقاضي) أبي بكر الباقلاني (و العتزلة) :هو یی 
لوضعه لكل منهماء . (زاد الشافعي: وظاهر فيه a‏ 
القرائن) المعيّنة لأحدهماء كالمصحوب بالقرائن العتمة اء 


للا قوله”'“ : (وعن الشافعي والقاضي" والمعتزلة) عبر باعن) a‏ 
القول بان ذلك حقيقة عند حولاه غون رو ب ا 
الشافغي" والمعتزلة ‏ ققد فقد اختلف النقل عنهياء في أله حقيقة او 


2 030 


هنا بالغتزلة : أبوعل اباي ومن تيعو" . سو 


كع ا لا 558 
و ع لو القول به عند 


لو انيحمل علبهم)» لظهورء فيهماء (وعن القاضي) هو عند التجرد عن القرائن 
لعي والعقمة (مجمل) أي غير متّضح المراد منه (ولكن يحمل عليهما احتياطًا) 


للل قوله : (فيحمل عليهما) فيه تجوز لأله إذا كان ظاهرًا فبهم| انصرف إليهماء فالمراد 
بحمله عليه انصراقه م" وتسمية الشافعي له ظاهرًا فيهما ظاهرة في أنه 
عئده عام » وهو ما قاله القاضي عضد الدين» قال : «والعام عنده قسمان؛ قسم 
متفق الحقيقة» وقسم مختلفها»7؟ . وخالقه ١‏ شرح المختصر فقال : الخو 
غنده كالعام» وليس عاماء أن العام غير ختلف الحقيقة » وهذا مختلفها»!؟؟ . ولا 
خف أنه الآ حلاف بينهماء لأنّ العضد / بين أن أحد.قسميه مختلف الحقيقة ء فلا 
يضر تسميته عاماء ولا يؤثر فيها أن العام في الأصل غير ختلف الحقيقة . 
قوله : (وعن القاضي مجمل » ولكن يحمل عليهم] احتياطًا) كذا نقله عنه 
الإمام اراي لکن الذي في تقريبه”؟© لا يجوز حله عليهماء ولا على 
/ بقرينة» ويبعد أن يقال هذا مقيد [لذلك]0 . 


ا ا لاني 0 )؛ «الغطارة 0۳۸۷/۱ 
0 ائظر رڈ 


OTU) 8 
1: 


( 300-074 ), ركذا تقل عنه البيضاوي , انظر «الإنهاج» (135/1- 
االآمدي فنقل عنه أنه من باب العموم لا الاحتياط ؛ انظر #الأحكام؛ (۲/ 148 .. 


tll 


لت 


اللي [قوله : (وقيل يجوز لغة أن يراد به المعنيان)!" أي غي 


e 

وَقَالَ بول بل عي ددا 
ف الي لا الإذ n‏ 

qe ج‎ 


(وقال أبو الحسين) البصري ٠‏ (و الغزال ۳ : يصح آل يراد) به ما ذكر من 
معنييه عقلاء (لا أه) : أي ما يراد من معنييه (لغة)ء لا حقيقة ولا مجاز» 
لمخالفته لوضعه السابق ؛ إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردًا فقط » وعلى 
هذا النفي البيانيون وغيرهم» (وقيل : يجوز) لغة أن يراد به المعثيان (في 
النفي . لا في الإثبات) فنخو : لآ عين عندي ٠‏ يجوز أن يراد به الباطرة ١‏ 
والذهب مثلاء بخلاق : عندي عينء فلا يجوز أن يراد به إلا معت والحذاا 3 


شا 


وزيادة النفي على الإثبات معهودة » كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة ٠‏ 


نسخة بدل 3 


ز)ء فيصخ6 .. 


يجوز ذلك e‏ 
الراجح » والمراد بالنفي ما يشمل النهي » وبالإثبات ما يشمل الأمر © 


,)18/1( انظر قوله في «كتابه المعتمد»‎ )١( 

) انظر قوله في «کتابه المستصفئ» (۱۱۷/۲) , 

(؟) قال الزركشي : «وهو ظاهر كلام الحنفية! . وإليه ذهب صاحب الهداء 
واختاره ابن الميام في تحريره لكن قال بالنفي حقيقة لال 
#التشنيف؟ (۲۱۷/۱) «الهداية». للمرغيناني (۱۷4۹/4 
«اليسير» (1/ (۲٣۵‏ 

0 


لعصنةهة انمي في جنع امَك بغار صن 

لس سس لے 

الع وهو أنننت»"والخلات"فبا إذا أمكن"الجمع بين المعنيين» كما في الأمثلة لاف وَالأَمْبَدعَلَ أن عه باغيبار متيو ... . 
المذكورة؛ فن امتنع كما في استعمال صيغة #افعل» في طلب الفعل والتهديد 
عليه -عللن مااسنياني- مرجوحًا أتها مشتركة بينهماء فلا يصح قطمًاء ولظهور 
ذلك سكت المصدف عن التنبيه عليه . 


للات قوله.: (وهو أنسب) أي بكلامه السابق . قوله : (علك ما سيأتي) أي في أوائل للا قوله : (أنّ جمعه باعتبار معتييه "° إل لا 
مبحث الأمرلاكي بقوله (تريد مثلا) إلخ. إلك آنه لا فرق في أفراد ا 


1 
فيه 


س 
(1) انظر «الإحكام؛ للآمدي (1/ 547). شرح | 
15850و 1)ء البحر 1۱/7 
۷( «الضياءة (1/) 


ل إنْسَاعَ مي عليه وني ية اجا الجلافكُ» يلاق لَْاضِي . 


ا 7ا دات الخ » وهو ما رجح أبن مالك وخالفه آبو حيان؛ (مبني 
عليه) في صحّة إطلاقه على معنييه ‏ كما أن المنع مبني على المنع ٠‏ والأقل على أنه 
الآ يبنى علبه فيها فقطء بل ياي عل الع ياء لآنّ الجمع في وة تكرير 
الفردات بالعظف » فكأته استعمل كل مغرد في معنى . 


للا قوله : (مبني عليه) أي على جواز إطلاق المشترك . الذي هو مفرد ذلك الجمع 
علل معنبيه» وقضية كلام الشارح عود الضمير في (عليه) للمشترك المغرد» وهو 
صحيح أيضًا. قوله : (كما أن المنع) أي من جعه باعتبار معنبيه: (مبني 
على" المنع) من إطلاق المغرد على معنيبه » فأفاد قوله : (ميئي عليه) : ا خلاف 
في بناء جمع المشترك باعتبار معنيبه على ما ذكر » والخلاف ني جواز جمعه أيضَاء 
لبتاء المنع عل المتع ٠‏ المستفاد من بناء جواز المع باعتبار معنييه » على جواز 


ا 


اقاچ ولو ميقل | إن ساغ) المزيد على (إن) -| الحاجب وء 
المعنى : E TOR‏ 9 


لوا 


لي قوله : (إن ساغ) الحلاف الثاني. كما ناد 1 7 


التنبيه عليه كما ذكره الشارح . قوله : (فيها أن في صحّة إطلاقه 


1 فار 


اذب مساك راښ یهو 


اا قال : يا فيه من الجمع بين متنافيين » حيث أريد باللفظ الموضوع له : أي ألا 

وغير الموضوع له معا . وأجيب : بأنّه لا تنا هذين : وعلك الصحّة يكون 
ين على قياس ماتقذم عن الشافعي وغيره. 
ويحمل عليه ء إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة .. 


مجارًا أو حقيقة. ومجازا با 


لل فوله : (المزيد) بالتّصب [نعتا]27 لمقول"(يقل)» لأنه في محل نصب به . 
قوله : (خلافا للقاضي) إلخ ٠‏ كذا نقله عنه ا لصتف" ووهمه الزركثي 
فيه [وقال] : الم يمنع القاضي استعاله في حقيقته » وجازه » وإن منع له 
عليهما بلا قرينةء فاختلظت فسألة الاستعال بمسألة الحملء قال: ول 
لكلاف کا فرضه ابن السمعان 7 -: 
لاا امتنم* / ا لحمل قلت ا REN.‏ 


في الأصل (نعت)؛ والمثبت من ابا اج٠‏ . 


انظر كلام الزركشي في «العشنيف» 2118/10 
تقل كلام 


سل 477 هه يعد من كبار الشافعية : كان ورعأ زاهداً وله تصائ E‏ 
الفقه؛ البرهان في الحلاف. منهاج أهل الستة وغيرها . توفي بمرو سنة 484 ه. 
«طبقات السبکي» (ه/ 850 «شذرات الذهب» (9/ 0764 


tv 


لس ا حج ys‏ 
كككك 
ال كما حل الشافعي اللامسة في قوله تعاى : أو متم اا0 عل اق 


اليد والوظة 


Seen اخ‎ 

(۴) (قوله) ساقطة من اج 

(4) تسخة ا 

(0) في الأصل زيادة (في) : [في جمل] . والمثبت دون الزيادة من / 

(7) انظر كلام الشاقمي في #الأم» (18/1)» و«احكام القرآن | 

(۷) ملعب الشافعي وجهور أصحابه المراد باللمس في الآبة هو 
وعند جمهرر العلماء هو كناية عن الماع . ويناة عليه :. 
الرجل المرأة الأجنية مطلقاًء خلافا للحنفية وامالكية 


للفنا وو تم عَم تخو «وافعو[ اج4 راجب لدوب » 
_/ اع ل ل ی 
(ومن ثجّ) آي من هناء وهو الصنحة الراجحة المبني عليها الحمل عليهماء أي 
اومن ثب 4 ١‏ 
3 من أجل ذلك (عمَ نحو : لوَآفعنُوا الخ الواجب والمندوب) خلا 
لصيغة افعل علل الحقيقة والمجاز» من الوجوب والندب » بقرينة كون متعلقها 


كالخبر» شام للواجب والمندوب ٠‏ 

ا ترا 9 (عم نحو: وَآمُوا4 الخ مثله نحو : «ولا موا أك" فيس 
الحرام وکرو" , 

E 


ا 


وَكَذَا الْجَارَانِ. ا 


00 
(خلاًا من خضّه بالواجب)'ء بناء عل أنه لا يراد المجاز مع الحتيقة :(ومن 111 
قال) هو (للقدر المشترك0" ٠‏ بين الواجب والمنذوب؛ أي مطلوب الفعل . 1 
باه على القول الاي : إن الضيغة حقيقة في القدر ادر لين ا 
والتدب- أي طلب الفعل » (وكذا المجازان)» هل يصح أن يرا 8" 
باللفظ الواحد؟ كقولك مثلا: واللّه لا أشتري» وتزيد السوم والشراء 


وإطلاق الحقيقة والمجاز علل المعنى -كم) هنا- ججازي» من 
عل المدلول. 


قوله : (هنا) وفيا قبله (هل يصح أن یرادا معا باللفظ 
Og‏ أن يجمع باعتبارهما . [قوله ]" : (قيه ا خلاف في | 
إك أن قطع القاضي السابق» لا يأني هناء لانتفاء علته . 


(1) انظر «التلويح» (159/1), 

1 انظر ی الكركب لبي (8-2/5)ن ‏ 
(۳) اانظر والتمتيف» (۱/ ۹ 2 2 
(4) فيب :(يراد) وهر عطا, ا 

(0) انظر اشرح تنقيح الفصول؟ (ص6 ۱۱ 


«الضياءة (5/ 0031 
(5) في الأصل (وار) بدل (او 


لوعت" 
٠‏ واعلم أله [قد.اشتمل]2"1 كلامه في المسألة السابقة" على الوضعء وفي 

هذ على الاستعبال والحمل ٠‏ والفرق [ بينها]'* : أن الوضع : جعل اللفظ 

دلبلا عل المعين كما مر ٠‏ وهو من صفات الواضع ٠"‏ والاستعمال : إطلاق 

اللفظ وإرادة المعنى » وهو من صفات المتكلّم: والحمل : اعتقاد السامع مراد 5 
المتكلّم ء أو ما اشتمل على مراده» وهو من صفات السامع* . 


eT 


Heee 


